الج التايان. 


بات بتر - محة الفزية . 


)١(‏ قال الحافظ : الببوع جمع بسع»وجمع لاختلا فأنواعه » والبيع نقل ملك 
إلى الغيد بثمن . والششراء قبوله ويطلقكل منهما على الآخرء وأجمع المسلدون على 
جواز ابيع و الحكية تقتضيه » لانحاجة الإنسان تنعلق مافى يل صاححيه غالاً» 
وصاحه قد لايذله لهء فز فى اشربع اليسع وسيلة [ لى بلوغ الغرض من غير حرج 
والاءة الأول أصل فى ج, وازالبيع » » وللعلداء فمها أقوال عورا أنه عام مخصوص » 
فإن اللفظ لفظ عام يتناول كل بسع فيقتضى إباحة الجميع» لكن قد منعالشرع ببوعا 
أخرى فمو عام فى الإباحة مخصوص : ما لابدل الدليل على منية» وقيل عام أريد 
ه الخصوص » وقيل بحل بينته السنة » وكل هذه الأقوال عطق أن المفرد الحجل 
الالف واللام يعم » والقول الرابع أن الام فى ابيع العهد م وا نا والح مهد أن 
أباح الشرع بيوعا وحرم ببوعاً » ٠‏ فأر يد بقوله : : ه وأحلالله البيع » أى الذى أحله 
الشرع من قبل » ومياحث الشافعى وغيره ندل على أن البيوع الفاسدة تسمى ببعا » 
وإذكانت لابقع مها الحنث لبناء الامان على العرف ٠»‏ والآبة الاخرى ندل على 
إباحة التجارة فى الببوع الحالة وأوها فى 'ببوع المؤجلة. 1ه . 

وف لوو جمع بيع وجمع لاختلاف/ أنواعه فهو المطلق إن كان مع 
العين الذن والمقاضة إن كان عا بعين ء والسلم إن كان بيع الدين بالعين 4 
والصرف 0 بيع الن بالون .والمرائحة إن كان ا مع زبادة ٠١‏ والتولية إن 


و لامع الدرارى 


0 قوله : (أووا ) ولاييعد أن راد باللهوهى التجارة نفسباء إذا بلغت حداً 
يختل به نظام الواجبات ؟آ وقعت فى مورد”" نزول الابة » مع أن المباحات 


لم يكن معزيادة » والوضيعة إن كان بالنقصان » واللازم إنكانتاماً » وغير اللازم 
إن كان الخارء ؛ وأيضا الصمحيح والباطل والفاسد والمكروه ؛ قال العينى ٠١‏ . 


)6 فد تقدم فى «دكتاب انه »ىه« بابإذا نفر اناس عن الإمام فى صلاة 
الجمعة الج عن جايربن عبدالله قال بينها نحن نصلى مع النى يِه إذا أقبات عير تحمل 
طعاماً فالتفتوا إليها » حتى مايق مع الى ملم إلا النى عشر رجلا » فنزلت هذه 
الآية « وإذا رأوا ي>ارة أو لوا انفضرا إلهاء قال الحافظة: ظاهر فى أنها نزلت 
٠‏ بسببقدومالعير المذكورة » والمراد باللووعلىهذا ماينشأ منرؤية القادمين ومامعوم؛ ١‏ 
ووقع عند الشافعى من طريق جعفرين #د عن أبنه مسلا : كان اأنى 0 مقر طب 
يوم امعة » وكان لم سوق كانت بنو سلم لبون إلله الخيل والذل والقر 
فقدموا تفرج [لمم الناس ويركوه » وكان لم لهو يضريونه » فتزلت : إلى آخر 
ماذكر من أسبابالنزول » ثم قال واانكتة ففقوله  :‏ إلبها » دوذقوله : «إلهماء 
أو إليه » إن اللهو لم كن مقصوداً إذاته » وما كان تبعاً للتجارة أو حذف إدلالة 
أحدهما على الآخر » وقال الزجاج أعيد الضدير إلى المعنى أى انفضوا إلى الرؤبة ». 
أو ليروا ماسمعؤه » وقال أيضاً فىكتاب البيوع : ههنا أغرب بعضالشراح فقال: . 
إن الآيات المذكورة ظاهرة فى إباحة التجارة إلا الاخيرة » ذهى إلى النهى عنها 
أقرب » يعنى قوله : «إذا رأوا يجارة أو لوا . إلى آخره . ثم أجاب بأن النجارة 
المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة » فن ثم أشير إلى ذمبا فلو خلت عن المعارض 
لم تذم » » والذى يظه رأن مراد البخارى .ذه الرجمة قوله : « وابتغوا من فض لاله » 
وأما ذكر التجارة فبأ فقد أفرده بر جمة تأق بعد 'مانية أو ابءاه . وقال صاحب 


امل 1113 رمن اللفن أن عن ال هوه وفائدة يجار تك » و[ إنما كان خيراً 


قوله : ( فسطت مرة ) وكان ذلك من كثرة ملازمته 7" ودوام حضوره 
حيث لم يكن أن () حين قال النى لكر مقالته هذه 4 فاختص ما أبو هريرة. 
رض لقه عه »ثم [تالإشارة؟" فى قوله , فانميت من مقالة رسولاه يه اك 


لانه حقق مخلد مخلاف ما يتوهمونه من نفع التجارة واللهر » إذ نفع إللهر ليس 
يمحقق و نفع التجارة ليس مخلد ء ومنه يعلم 5 اللهو » فان الإعلام 
م 0 

)50 يدل إعليه لفظ الحديثك اد لت على ملء 
فأشهد [ذاعاوا ١‏ الحزيت ٠‏ وتقدم فى « كناب العلم »ف ام أن 
أنا هريرةكان يأزم رسول اله يِه لشبع بطنه » »الديث . قالالحافظ : وقدروى 
_الخارى فى التاريخ والخام فى المستدرك منحديث طلحتن عريدالله شاهدآ الوديث 
أفى هريرة هذا ء ولفظه , لأشك أندسيع من رمول انه باتع » وذك + 
ل ضيفاً ارسول الله َِن « وغير ذلك من الروايات اتى 
ذكرها الحافظ . 

٠‏ (9)؟ شير إليه ماتقدم فى ه د باب حفظ العلم » » قلت يارسول الله إنى أسمع منك 
حديئا كيرا أنساوء قال : ابسط رداءك » فبسطتهء قال : فغرف ديه » ثم 
قال : ضم » فضممته , فا نسيت شيئا بعد ؛ وسيأق فى , كتاب الاعتصام » كنت 
امأ مسكيناً ألزم رسو لاله يلت على ملء بطنى فدهدت من رسو لاله كله ذات ' 
إيوم» ؛ وقال: من يسط رداءةء الود. ث .. لكن بشكل عازه مأ بءض طرقة عزد 
الخارى , لن بيبط أ<د منكم ثوبه حتى أقض مقالتى هذه . الحديث » وفى ملم 

35 ببسط ثوءه , الحديث » ذكره «العينى ». و هذان! للفظان بدلانء| لى كون اجماءة 
#وجردة ؟1- 1 1 1 
(©) أشار الشيخ ,ذلك [ إلى اجمع بين حديّث البباب وبين ماتقدم قر 7 0 
د باب حفظ الع » من قوله لقعت شيا بعد ء قال الحافظ : قوله م بمد» _ 


١ 


0 أده الار أد عل أ تعوير أنه ا كر 
:هذا الحديث ماروى عن أ هزيرة أنه لم ينس بعد ذلك شيئاً مما سمعه منه يلثم » 
ولازيد الحل على تدده ذلك العف 3 :خف فقالة مخصوصة وأخرى 


حفظ سار 500 عير 


مقطوع الإضافه متى عق لق الى كان اشافطا يغب دجم ظاهزعموم فى عدمالذسيان 

منه لكل ثىء من الحديث وغيره . ووقع فى روابة أن عبينة وغيره عن الزهرى 

فى الحديث الماضى ٠‏ قوالدى بعنه الحق مانسيت شيئاً سمعته منه , وق رواية 

بو لسع ملم « , فا ذسيت بعد ذلك الوم شيئاً «دثتى » , وهذا يقتضى تخرص 

عدم الذسيان بالحديث » ووقع فى رواءة شعيب يعنى حد رث الاب ٠‏ فأ سيت من 
امقالته تلك من ثىء » وهذا يقتضى عدم الأسيان بتك المقالة فقط » ٠‏ لكن سياق”” 
الكلام يقتطى ترجيح رواية يوذس ومن وافقه لان أيا هريرة به به على كارة . 
يحفوظه من الحديث » فلايصح له على تلك المقالة وحدها » ويحتمل أن تكون. 
وقعت له قضيتان : فاق رواها الزهرى مختضة بتلك الممالة ٠ ٠‏ والقضية الى رواها 
سعند المقرى عامة » وأما ماأخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن مرو بن أمية 
قال : تحدث عند أفى هريرة حديث فأنكره » فقلت : إنى سمعته منك ء فقال : 

إن كنت ججعته مى فهر مكلتوب عندى فقّد يتمسك ه فى تخصيص عدم الذسيان 
تلك المقالة » لكن سنده ضعيف » وعل تقدير شبوته فهو نادر ويلتجق له حديث 
أنى سلمة عنه ولاعدوى» فإنه قال فيه : إن أءا هريرة أنكره ؛ قال : : فارأته ننى 
شيئاً غيره » اه . قلت قلت : وككر راع ين حديث الأب م وعديث ياف دكا أن 
يقال إنلفظلة ان دناب لم المريطات أجاية » ويك و تالمع مانسات 
شيا 550000 قو لهل ااذكورء »و تكو نالإشارة فى قوله تلكإلىقو ميل 
لن بط أحد بوبه الحديث ٠‏ وعلى هذا لاخالف حديث الباب الحديث قد 


3 


00 أي لني همعد أ#اصد ناض امشلدئة شلك سه لق ب 


الجزء النادس 0 6 


قوله : ( فن ترك ماشبه عليه من الإثم ) لعل" المعنى أن من نرك الإثم الذء 
اشتبه عليه كونه إثمآ على أن يكو ن كللة « من » بياناً لقوله وما ولا معد أها 
"أن بكرن كلة: سن ». منى الاجل لي مر 
وك ادسحبية أن كرد ها ؤم بار نكا اركاب غم 0 .: ش 


قّ ام مرا بت الدندى قد جمس ع عينهما بنحو ذلك إذ قال قوله 
«هانسيت من مقالة » إل ». قبل يقيد تخصيص عدم الذسان ببذه المقالة فقط » 
ورؤاية باب العلم. تفيد عدم لنازاضي صخاك : .(لاضق هد عل أن اسم 
فقوله من مقالة يبانية وهو بان اثىء «قدم عليه » ويمكن أن تبجحعل «من» ابتدائية 
لابتداء الغاية فى (١‏ رمان » والمقالة نصدر حرائذ ٠‏ وحيناذ يكون مفاد هذه الرواية. 
العموم كفاد رواية باب العل »1ه . 0 

: () ما أفاده 3 قدس بره من التوجممهين عع باقر كنا رضح 
وم يتعرض إذلك أحد من الشراح الاربعة » ولاتعرض له فى تقارير هم لاا عي . 
حسن المكى ومولانا حسين على البنجاق 3 ع تعر ض ل له السندى [ذ قال . قوله 
دمن الإثم » من يانية وهر ببان ما شبه 3 وحتمل أنبا تعايلية إلا أن الخل على 
التعليل لابيناسب .مابعده + إذا التعايل فنا بعد بعيداً .أنه .وتقدم الحديث فق 
«كتابالإمان .فى .» 2 فضا ل مناستيرأً لدينه » بلفظ « ويدنهمامشهبات لابعلبا 
كثير من الناس فن اتق المشسبات استرأ لدينه وعرضه ء قال الحافظ : فبه سم 
الاحكام إلى ثلالة أ شراء زهر رح ؛ لان الثىء إما أن ينص على طلبه مع الوعيد 
على تركه أو ينص اعلى تركة مع الوعدد على فعله.» أولا ينص على واحد منهما » 
فالآول الحلال البين » وااثانى الحر ام انين افع قز له , الحلال بين » أى لاحتاج 
إلى بيان ٠‏ ويشترك فى معرقه كر ' - . : والثالك مشتبه لخفائه فلا يدرى هل هو 
حلال أو حرام ؟ وماكان هذا سديه .مغئ اجتناءه » لآنه إن كان فى نفس الام 
حراماً فقدبرىء من تبءتها » وإ ن كان حلالا ققد أجر على تركها هذا القصدء 1 ه. 


5 ش لامع الدرارى 


وقال أيضاً فى موضع آخر : اختلف فى حّ الشسهات فقيل التحرجم وهو مردود » 
وقيل الكراهة » وقيل الوقف » وحاصل مافسر به العلداء الشبهات أربعة أشاء : . 
أحدها 'تعارض الآدلة ء وثانيها اخقلاف العلباء وه منتزعة من الاو ٠‏ ثالتها 
أن المراد . عا متينى المكرزه لاه يتذيه جانيا الفعل والترك : رابعبا أن المراد 
بها المباح » ولا.مكنقائل هذا أن بحمله على شار الطرفين من كل وجه؛ بل مكن 
0 الأولى بأن كوك مساوى الطرفين باعشار ذاته 
جح الفعل أو الترك باعتبار أمن خارج ٠١‏ ه . وف العينى قال الذووى :: معناه 

أن الأشاء ثلاثة أقسام : حلال واضحلاذق حله . كأ ك الخيز وكالكلام وااثى 
وغي ذلك » وحرام ل الما وأشاه ذلك ٠و‏ أما السبات فعناه أنها 
ليست بواضحة الحل والحرمة”,. وهذا لايدرنها كيرمن اذامن + وأها العلساء 
فبعرفون حكها بنص أو قياس أو استصحاب وغيره » فإذا تردد الثىء بين الحل 
والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه امجتهد أله بأحدها الدليل الشرعى : 
فإذا ألحقه به صا ر حلالا أو حراماً 2 وقد يكون دليله غير ع الاجتهاد 
يكون الورع تركة. » ومالم يظهر المجتهد فيه ثىء وهر مشتبه فهل ,يؤخذ بالحلة 
أوالحزمة أويتوقف فيه ثلالة مذاهب. حكاها القاضى عناض عن أصذاب اللاصرل» 
وقال القرطى : لا شك أن ثم أمرراً جلة التحرجم » وأموراً جاءة التحليل » 
زاغو نيذه نين الجر 1 مة » وهو الذئ تنعارض فها الادلة فهى المشتهات. 
واختلف فى. حكها : فقيل حرام لانها توقع فى الحرام » وقبل مكروهة والورع 
تركها » وقيل لا يقال فيها واحد منهما » والصواب الثانى لان الشرع أخرجها س 
الحرام فهى تاب فا » وقال عليه يه الصسلاة والسلام م فريك إل 
مالا ويك هدام الررع + اضن هنا دك وفك عر عبعازات 
فاأخرجه أوداود عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : كان أهل الجاهانة بأكلرن: 


4 جز السادس‎ ١ 


( أب تفسير المسنبات27) 
أراد بذلك بان الفرق بين الشمة المادوءة الثرك والوسوسة المسقطة عن 
الاعتداد بأن الشسهة ما ندأت عن دليل قوى أو ضعيف ك فى شهادة الرضاس ٠‏ فن 
احيزة بالإر ضاع كانت مساءة » والاصل ف المسلم هو الصدق إلا أن الشرع لما لم 


أشياء ويتركون أشياء تقذراً فبعث ألله نديه يه يلتم وأنزل كتابه وأحل حلالهوحرم 
حرامه ؛ فا أحل فهر حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو» 
فإن المرتية الثالثة وه التى بين الحلال والحرام ما يستبرأ عنه فى رواية البخارى 
ومعذو ع 500 وجهين : الاول أن يقال : 
إن ما فى الخارى ميتة الورع 2 وما فى أفى داود ممتة الجواز » وااثان وهو 
الاوجه أن يقال : إن بين الحلال ارام وعين : الاول : : المشنه 6 وهر 
ما تعارض فيه الآدلة » وحكه الاستبراء » وهو تمل روابة البخارى » والنوع 
لاف المبكوتعنه»وهر مصداق رواية أنى داود وحكه الإباحة » فقد قالابن عابدين 
عن شرح أصول البزدوى للعلامة الكل : قال أكثر أصحابنا وأكثر أصواب 
ش الشافعى : أن الاشياء التى يجوز أن يرد الشرع بإباحتها وحرمتها قبل وروده على 
الإباحة وم الآصل فهاء اه ١١‏ . 
)١( ٠‏ أجاد الشبيخ قدس سره فى توضييم هذه الابوابالعديدة تقرياً للأآفهام 
ظ وهكذا فعل الحافظ فى الفح إذ قال : اب تفسير المثسهات » بتشديد الموحدة : 
أراذ المصنف أن يمرف "طريق إلى معرقتها لتجتنب . فذكر أولا ما يضبطها ثم 
. أورد أحاديث يؤخذ منها مراتب ما يحب اجتنابه منها » ثم ثتى بباب فيه بيان 
7 يستحب منها ء, ثم ثلث بياب فيه ببان ما بكره . وشرح ذلك أن الثىء إما أن 
يكون أصله التحرمم أو الإباحة أو يشك فيه » فالاول كالصيدفإنه بحرم أكله قل 
ذكاته فإذا شك فا لم يزل عن التحريم إلا بيقين ٠‏ وإليه الإشارة تحديث عدى 


متو ماخر ل زليه أ وأناوا قن أن ل الوا مول لاقو خط ايل بردمل اراز قط ا اوور ال سعد اد ده وقالول يوقا امل أب ا 30 


بم لامع الدرارى 


بتر" ما دون التصاب فى تلك الامرر لم يكن حجة معتشرة شرع 


ابن حاتم » و'ثانى كالطهارة إذا حصلت لا ترفع إلا بيقينالحدث . وإليه الإشارة 
تحديث عبد الله ن زيد فى الباب اثالث : الثالث مالا يتحقق أصله ويتردد بين 
الحظر والإباحة » فالاول تزه ؛ وإلبه الإشارة يحديث «١‏ العرة الساقطة » 
فى الباب الثانى : أه . ش 
ثم قال الحديث الاول حديث عقبة فى الرضاع ؛ ووجه الدلالة قوله «كيف 
وقد قبل » فإنه نشعر بأن أمره بفراق ١مرأته‏ إنما كان لاجل قول المرأة إنها 
أرضعتهما فاحتم ل أن يكون صرحا فير تكب الحرام » وأمه بفراقها احتياطاً على . 
قول الاكثر » وقيل بل قبل شهادة المرأة و<دها عل ذلك » وستأق ماحثه 
فى كتاب الشوادات » والحديث الثانى حديث عائشة فى قصة ابن ولبدة زمعة © 
وسيأق مباحئه فى كتاب الفرائض ووجه الدلالة منه قوله يلك « احتجى منه 
باسودة , مع حكه بأنه أخوها لاببها » لكن لما رأى الشبه البينفيه من غير زمعة. 
أمى سودة «الاحتجاب منه احتياطاً فى قول الاكثر » واعترض الداودى فقال : 
ليس هذا الحديث من هذا الأب فى ثىء » وأجابان التين بأن وجههأن المشبات 
0 الحلال من وجهوالحرام من وجه » وببانه من هذه القصة أن إلحافه بزمعة 
يقتضى أن لاا نحتتجب منه سودة » والشه بعشة يقتضى أن نحتجب » وقالاءنالقصارةة ُ 
ا سودة منه لانللروج أ ن يمنع زوجته منأخبها وغيره منأقارما » وال 3 
غيره: بل وجب ذلك لظ أمس الحجاب فى حق أزواج النى َه ملك » ولواتفقمثل.. 
ذلك لغيره ل يحب الاحتجاب "© وفع ف حقى الاعراف الذى قال له : لعله نوعه 
عرق» أه ١8‏ . 
(1) هسنا عند اجمهور . وإلا فالمسألة خلافية ثبيرة بسطت فى الاوجز ») 
وحاصل الخلاف فى ذلك أن ثمادة المرضعة الواحدة كافية عند الإمام أحمد ؛ 
ولا تقبل فها إلا امأتان عند مالك ٠‏ ولا تقبل إلا أربع نسوة عند الشافعى » 


الجزء السادمن ٠‏ . 


وكذلك فى. ان وليدة() زمعة 3 فإن الشمرة: معدر 6 عادة دنا وقد تأيد يدعرى 
عتبة أنه منه إلا أن الشرع لما لم يعتير دعوى الزانى ولا الشبه والقيافة بقيا قاصرين 
عن معارضة الحجة الشرعية 2 وه قوله عليه الصلاة والسلام 0 الوالد للفراش 
و للعاه رالحجر 3 فلم يكن فيه إلا خرن د الشيمبة فكان الاحتباط هر الاحتجاب 


وإن ل ب شرعاً . 


ولا تقبل 5مادتين منفردات جاع فى الرضاح عند ادا نما من رجل 
وامرأ تين وعلى هذا لد يث الإرضاع هذأ. ميق عل اأشمية هة والورع عند الامة 
اثلانة, مخلاف الإمام أحمد ؛.فإن حزمة الرضاع ثيتت عنده هذا الحديث 
وقال العيى : :روف الردذئ هذا الدبف * ثم قال : والعمل على هذا الك عند 1 
عضن أبهل العمل من أ عواب النى عَم وغيز م : أجازوا شهادة المرأة الواحدة ٠‏ 
فى الرضاع ؛ ويه يقول أحد وإععق » وقال بعض أهل المم : لا رن 5موادة 

: امرأة واحدة فى الرضاع حتى ا 00 الشافعى . » :وقال صاحب 
التلزيح : ذفب ججمهر العلساء إلى أن النى َل م أفتام بالتحرز . من الشلهة وأغره 
عجانية الرية خوفاً من الإفدام غلى فرج 0 أنى يكون الإقدام عايه ذريعة إلى 
الحرا م » لآنه قد قام دليل التحريم بقولالمرأة أة لكن لم يكن قاطعاً ولاقويء لماع 
العلساء على أن ثهادة امرأة واحددة لا ترز فى مثل ذلك » لكنه أشار إله 
بالأحوط ؛ يدل عله أله لما أخيره أعرض عد :لل كان جر انا لها | جز رحد 
بل كان مه بالتخرحم . لكينه لمناكرر للع نبعد اخرى جاه بالورع.. أه. 

قال العينى : قوله لإجماع العلساء غاط عاين ا 1 لاد ب ار ش 
0 . 


)6 قال ال فى : مظطايقته لاترجمة 500 الشيرة والاجتتاب عنها» ‏ 
و إذلك قال لسودة احتجى «وقو له ؟زاحةجى منه ,أشكل ) معناه داعا عن بالعلاء. وهب 
ك2 ثراقانا تدبأ أنالحرام لامر الحلا .وأ نالزنا الاتأثير لها اتح .هر فول 


٠ 0‏ . لامع الدرارفى , : 

وكذلك فى ضْيد الكلب «" وإنه لما تعورض فه حلة وحرمة لقيا م دليل الحلة 
وال حرمة كان الوأجب هو التئزه » غير أن الحجة الالفة فى الآولين مانت ضعيفة 
عن مقأومة الحجة الموافقة » فلم تورث إلا تنزهاً واحتماطاً 6 والحجتان فى صيد 
الكاب متساويتان لاشيراك الكلبين فيه » فلا يدرى أمما القاتن ٠‏ فكانالراجح 
لالم الى ا الي 


ابن المناجشون ء إلا أن قوله كان ذلك منه على وجه الاخت.ار والثنزه بأنلزيز 
أن بنع امرأته من رؤية أخبهاء هذا قول الشافمى » وقالت طائفة كان ذلك منه 
| لقطع الذريعة بغد حكمه بالظاهر ؛ فكأنه حم بحكين حكم ظاهر وهر الولد 
للفراش ؛ وحم ناطن وهر الاحتجاب من أجل الثبه كأنه قال : ليس بأخ لك 
ل تعالى ف فأمس ها بالاحتجاب مزه , اه. 
.:وقال أل سطلاق : أمس.الاحتجاب للندب والاحتياظ وإلا فقد نت فسسه 
وأخوته لها فى ظاهر الشرع . والاحتياط لا يناة اه أده ٠‏ وفه أن الثبه. 
وحك القافة إتما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش فلذلك لم يعتير. الشبه. 
الواضح وهذا موضع الترجة لان فى إلحاقه بزممة إقتطئ أن لا تحتجب منه سودة: 
والشبه لعتّة يقتضى أن تحتجب والمشوات ماأشهت الحلال من وجه والحرام من. 
وجه ٠‏ ١اه.‏ وباط الام غل - حد مث الباب. م دذكر ف برادات 
٠‏ وأجربة عها 1١‏ . 7 لباك لم لكام 
ْ () قال الحافظ حديك عد ف اليد ويه الدلالام ترك ايت عل ١‏ 
كلبلشوم تسمعلى الآخر » فبيئله وجه امنع وهو ترك النممية.» وأبعد مناستدل به 
٠‏ على سد الذرائع اه وق الآرجة : من برسل كله على صيد ٠‏ فيجد ااصيد هع 
ويحد مع كاله كلبأ آخر لا يعرف-حنتالة ولا .بدرى هل وجد افيه شراء'ط صيده 
ْ ألا :ولام فته » أو نيا جا تاه نه لاا إلاأن بدركةحاً ' 
و.بذا قال مالك ل 


- 


الجزرء السادس 1 1 ١١‏ 


و ما الوسوسة 17 ف فك يذكر عن قريب [ما هر الاختان انا بخان ْ 
يتدال <جة ة, ونة:ولا,ضعيفة م دأ وتوم بعدذل كأ نه 7 أخدث من غيرآن”. 
ابد وههه ذلك بثىء من الصوث والرج والاحساس وغير ذلك من الات 
الرجة أكون ذلك ورم ني لحمل ما » فإن البقين لايرول |لابيقين . 
00 3 اذى أ به قوم سلونء إن تم يان 


ش )00 ل : الوسو 1 ما يليه الشطان فالتل ٠‏ كناك 7 وم 
وألوسواس الشيطان أيضاً وأصله الحركة الخفيفة » وقال الحافظ : -قوله باب من 
م بر الوساوس إل :هذه الترجمة معقودة ة لبيان ما يكره من التنطع فى 'لورع » قال 
الفوالق : الورع أقسام : ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتداول. بغير آبة القوة 
على العبادة. » وودع المتقين وهو ترك مالا شهة فيه . ٠‏ ولكن مخنى أن بجر على 
الحرام » وؤرع الصالحينو: هو ترك .ما يتارق [ليداحمال التحر 4 بشرط أنيكوز نْ 
لذلك الاحتمال مرقع » فإن ل 35 ن فهو ددع لمر ومدوسين » وغرضن المصنف مهنا 
يان ور الرسويي كن عع من أكل اعد خشية ة أن يكون الصيد كان لإنسان 
ثم أفلت منه » ون يرك * شراء ما تاج إلله من يفول لايدرى أماله حلال 
أم حرام “وليست هناك علامة تدل على اثثانى ٠‏ 1ه م1 . 1 0 

0( قال العى : وحديثك عباد بن : بم ماك ارج : منحيث أنه دل ل أن 
الشخص إذا كان فى ثىء بيقين ثم عرضت له وسوسة لا يري تلك , الواسوعة مق 
الشسهات الى ترفع ٍ ذلك الخىء ألا نرى أن الخاري ترجم عل هذا الحديث 
كاب اوضر د 0 لابترضا من الك حى إستقن , والحاضل أن .بين 

6 تكذا فى اللاصل 00 الأوجه بدله أنائداعين اك 
فى اللاوجزء وفه : قال الاجى : قوله م سمو الله تمل أن ريد نه اللاص 
بالنسمية عند الكل » لان ذلك ما بق علمهم من الدكليف اما النسمة بعل 


دا ٠‏ . لامع الدرارى 1 


٠‏ 00 يذكروا عله ١‏ سم الله عند الذي ود وم ووسرية 
لاوز العمل .باء كيف وظاهر نإل الل أن !أن ب عل وج ياف ارك . 
لا على ما تخالفه » فلذلك قال النى ملت : كلوا وسموا الله عليه فإن القسمية لا تحله . 
إنكان حراماً بل الس النسية ها هر الحم علك » فإن الحرا م لالسمى عله 
فكانه قال : لا تبالوا .هذا الوم وكاوا؟ا تأكلرن الحلال يذكر اسم أنه 20 مال 
عليه ؛ والله أعلم . 
٠‏ قوله. (وقال ان أخى ) أى.هو ان أخى . 

قوله:(يار زسول الله ) هو ( ابن أخى كان )”" أخى ( قد عهد إلى فيه ) أن' 
لعنة 9 + وذ لانم كانوا ران ويورتون القية والاشدة دواد فكان الزد 


! ذيح تولاه غيرهم من غير علهم فلا تكايف عايوم فيه : وإما حمل عن الصحة 
حى ينبين خلافها » ومحتمل أن بريد به أن رادا الو تار ار لكل 
مالم تعرفوا أذكر انم الله عليه أ م لا إذا كان الذاجح من تصمم ذبيحته ٠١‏ 6 
أو التق لان تدمية الحجديثك دليل على أن التصر فات والاهة تغعال مل عى حال 
الصحة ء والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد.ء إلى آخر ما بط : عد 11 

. (1) قا الزرقائى: ليسالمراد أنتسميتهم على الاكل قائمةمقام ؛ التنسمية عل الذبح 
بل طلب الإثيان «القسمية على الكل » قال الطبى 1 
لل ايحم جك بلا الوا ماروالا م011 أ كردا نم 
عليه » اه . ملخصاً من الاوجز » 17 

(؟) شرح الشسسخ قدس سره ألفاظ الحديث بإظهار المقرنات” 2 أقره : 
« ابن أخى , خير تدأ محذوف أى هر ابن أ ى © وقولهة دكآن قد عهد ء الضمير 
راجع إلى الاخ قال الس :“قرول :دان أي » هران أخي عدل؛ .و قدا عهد 
إلى فيه » أى فى الان المذدكور 1١‏ .0 . 

(") قال القسطلانى : قوله ادق عن إل قيد» ى أن انظ به توق : 


0 السادس 7 لمعنه موا 


مالظ تالاح 

:قوله. : (تمخر اسفن من الع ) كلة من ْ " زائية. ع ل 30 
: أو تكرن لالبية لان السفن لاتسبق الماء: إلا عو 3 الع شم استدل ' 
ع الموام ؛ ٠»‏ وهو جواز التجارة ف البحر بد بيان جه تسمية السفن بالمواخر 


1 اول زم أى جار 0 دام “راسم ولدها بي اما جد ارج » ٠‏ 


وزممة يها 1 ا" قر زممة بفتحهماء | اه :بقل المي 


و أ زه ار ورئته ىق أنه أ أنه لابشار ك : 
: كان السيدأ ل نكره 1 باحق : 


لمك الجاطية 1ه 0 غٍ و لي اد 
(مقك السطلانق. (تخر) بت لريب كون ريشي اللمامية 
(السفن الرع) برقم , السفن عل الفاعلية » ونصب الرع على المفعولية. : » قالعياض ' 
وهر زواية الاصيل » وهو الصو ا ويدل له قرله تعالى دمواخر فْه [ذ جعل 
ش الفعل ل لاسفن وقال الخليل نخرت النفيئة الريجع إذا استقلته ١‏ وقالأ وعد وغيره : 
هو شقه الماء» وعلى هذا فالسقئة رفع عل القاعية » ولا ذر وان عسا كر من 
الرخ » وفىنسخة قال عياض : وهى للا كثر مخ السفن بالتصبء الربح بالرفع على. . 
الفاعية لان ايع ماق هرف الفينة ف الإقبال اله دا“(ولابعخو الريه)نى»ء 


ار 


و ا ان لامع اللراك _ شْ 
.ققال :لامش ارج على جمل الع مفمولا إلا القن العام ٠‏ فنا ذكرها اق 
تعألى فى كتابه على جرة الامتنان”" , ولاس جرما إلافى وسط الح إذ لامكن. أن 

جرأى اللفية البحربة اه 9 الم البحر فكان دللا عل جواذ السفرق 1 


منالسفن » بنصب الريح على المفعولية ولا قر ارج شي من تفن رفم ليع 
على الفاءلية (إلا الفلك العظام) بالرفع فههما بدلا من المستثى منه لآنه منى » ولآانى 
ذر إلا الفلك العظام بالتصب فبهما على الاستثناء ‏ 1 ه . وقال الكر مانى : : ( مخر 
السفن) ,الرفع (بالر) بالتصبء» وف بعضمأ من الريح فهو نحو قد كان منمطر » 
أو من التبعيض ( ولامخر الريم ) بالنصب ( ومن السفن ) صفة الثىء محذوف ». 
أى لامخر الريح ثىء من السفن ( إلا الفلك العظام ) وهو بالرفع بدل عن ثىء > 
ووز فنيما النصبء اها. وقالالحافظ : قالعباض : ضطه الآ كثر ينص بالسفن » 
وعكسه الابسيل “والصواب الاول عند بعضهم بناء على أن الريح الفاعل » وهى 
الى نصرف السفينة في الإقبال والإدبار 3 وضبط الأصيل صواب وهو ظاهر 
القرآن [ذ جع لالفعل لاسفينة قال دم واخرفيه» وقوله : مخر بفتح المعجمة أىنشق » 
يقال مخرت السفينة إذا شة شقت الماء بصوت ء وقيل الخر الصرت نفسه » وكان 
بجاهد أراد أن شق انه قمر يصوت [ما هو.بواسطة الريح » ومعنى قوله : 
ولا مغر 00 من كبار السفن 7 دعل من الصذار 
غالاً ,اه ١‏ : , : 
: قن فار مرش ا 5 عط افا يع مر رضع 
الامتتان » استدل تفحل الإباحة واستدلاله تسن لانه تعالى جعل البح لعبساده 
لابتغاء فضله من فعمه الى عددها لهم » وأ رام فى ذلك عظم قدرته ؛ وخر الرباح 
باختلافها اهم وترددهم 5 وهذا من عظم أياته ونههم على شكره عام لمها بقوله 
للم تشكرون, وهذا يرد قول من زعم منع ركو به فإبان ركوده » وهو قول 
يروى عن عمر رضى الله تعالل عنه » ولما كتنب إلى جمرو بن العاص إنسأله عنالبحر 


آليه: تقزر فار ولميتاً , مس ارج اعلا » : 
والفلك العظام مسرا : » فالمعنى أن الريم لانشق من الفلك إلا العظام ؛ يعنى أن 
فاك الظام تق بصدءة ؛ الرباح دون الصغار منها » والمقدو رد يا ونع 1ت اشتقاق ش 
هذه الكلمة من ار »هل هو فاعل أو مفعول ؟ . : ٠‏ 
.قوله. : (ذكر نا عند [ 0 2( أى عرضآ اليا" 
فإن إن اام مار ماق طبع كه :. 0 


١‏ قال : : خلق ملم ركبه خاو اعدف بر كا اج يك عر اذ دري 
أحد طول حياته » فلاكان بعد عمرلم يزل » ركب حت كانعمر بن عبد العريز فاتبع 
فيه رأىعبر » وكان منععي رلشدة. شفقتة. عل الاين » 0 ما إذاكان إبان اريجاجه 
فالامة جمعة على أنه لا رن كوه لإنه تعرض ض للبلاك فقد عمىالله عاده عن ذلك 
بقوله الا أبدي إلى اتهلكة, ٠ه‏ . وذكر . الحافظ فى كنا اب الجباد. 
من رواية ان وهب فى موطاته عن ابن طرعة عمن مع قال 0 ومعاوية أول من 
ركب البح رللغز راة » وذلك فى خلافة عثمان ١ه ٠‏ والظاهر عندى فى غرض المصنف' 
باللرجمة جواز ركر ب البحر للاجارة لدفع امايتوم من عدم جوازه من حايك. 
أ داود لا رك بحر الاعاج أو متبراد غاز فى سديل الله » 5 قررته فى 
امش ١‏ باب ما ذكر فى ذهاب مرسى فى الحر | اا 

() دف إراية هله الم كا: ظ 0 

() أشار الشيخ يذلك إلى أن اأراد فى الرواية بالمم الدين » وهو الذى عيره 
الشريخ بالستاففلانة يطاتى عل ال لمكا سيأق فى رواياتالل ؛ ويذلك جزم التعراح 
قاطة ء قال الحافظ : إبراههم هر اانخمى » وقوله : الرهن فى المالم أى الساف » 
2 برد نه به السلم العرفية 6 1ه .. ويذلاك جزم العوى إذ قال م بردانه نه السلم الذى 
هه و ببع الدين بالعين رهن أك طن ذياً أو فضة فى ساعة معلومة إلى أمبد. 
معلوم 1ه ٠‏ ثم قال العيتى, قال صاحب الى رقع :فيه د والاوزعن 1 


1 1 / 3000000 
0 0 ااال 0 
دما فوع ول كرا حا لاج ييار و1 تو يا 1 1 01 14 


ا لع يوادي إفعد ا ل 
مايتعلق بالسلم فكيف يصح به الرد ؟ وكآن صاحب التوديح ظلن أن فيه شين من. 

الس » والظاهر أنه ظن: من قول الاعءش د كرنا | غند إبراهيم الرهن فى السلم أنه . 
ظ الم المتعارف ؟ وليس كذلك بل المراد به السلف يا ذكرنا ؛ ,اله “ولايتعدعندى. ” 
أن يراد فى اقول الاععش الس المعروف. 5 واستدل إبراهم على جواز الرهزفيه ش 
. بحواز الرهن فى الدبن فإن الى الل يكون دينآ على اللي إلهء ثم قال الحافظ 3 
فى الترجمة:: قال ان بطال . : الشتراء بالذبييتة جار ئز بالإجماع قال الحااظ _ لعل 
المصنف غيل أننأحد؟ يتخيل أنه َع لابشترى بالاسيئة 3 نما دين ؛فأراد دفع ذلك 0 
التخيل ١‏ ١ه‏ . قلت. : هذا ليس بتخيل بل هو نص رراية أفى داود عنابن عباس 0 
قال : : اشترى الى َل من عديما» وليس عنده ثم فأريجعفيه فاعه فتصدق باريح 1 
.عل أرامل بنى عبدالمطاب » وقال : لاأشترى بعدها شيئاً إلاوعندى هذه » فالاو جه 
دق أن الإمام البخارى رضىالله تعالى عه لمح | هذا الحديث » وسأق فى كتاب 
. الاستقراض ٠ه‏ باب من اشترى بالدين إل » »“وقالل الحافظ فى شرحه ' : كأنه يشير . 
إلى ضعف ماجاء عن ابن عباس م فوا لأأشترى ليس عندى ” نه » وهو حد يك 

شريك عن سفاك . واختاف فى ا 


أخرجه أو داود والحام فى أثناء حديث تفرد 1 
وصله وإرسالة ١ه‏ . والاوجه عندى أن هذه إل جمة اثى فى كتاب اليبوع أجدر . 
بالتابيح إلى حدنك ألى داود التقييد الترجمة يشر اله مل ملل » والترجمة الأتية كتاب ٠‏ 
“الاستقراص ليان جرا ا الثمراء بالمدين » وأوزد الإمام البخار ىفى هذه الارجة : 
حديث عائشة رضى الله 2 حدينها هذا كان فى آخر حياته يلقم فلا كن أن 1 
يقال إن حديش أفى داود مؤخ. ' ز' ياقصة الرهن » قال الحافظ. : : ووقع فى آخر . 
ش) المذازى من طريق ثور عن الاعمش: ابلفظ "١‏ : توفي رسو لان يق ودرعه ع هوانة 00 
وزع بات ساعد جد متكا دكا ١ع‏ فىالاغمن ش 


الجزء :السادس 1 ب /ا ١‏ 


0 2 :(ماأس دان عد )يلا ةا رس لهذ كنكل 
ا 01 


: الى ل وأ م قضى و 1 1 ' 
مسلا أن أب بكر أفتك :الع لها ل 


ا قال : م ارو ةلت :كانت 0 
الحب اه . ويرد توجيه الكرمانى ماسبآق قري منحديث ابن ماجه من لفظ : ْ 
ماع حب ولاصاع تمر» وف أخرى بلفظ : : طعام » قال العيى : فإ قلت قد ورد 
تق الصحبح كان يدخر لاهله. اقوات سلة ) فكيف استلف مد الهودى ؟ قلت :قدا 
يكون ذلك بعد فراغ قوتالسنة » وقد يكو نكان بدخر قوتالسنةلاهله على تقدير  .‏ 
أن لابرد عليه عارض ؛ وقبل إأما أخذ النى يتلق الشعير من اليهودى لضف طرقه 
1 ثم فداه أبو بكر رضى الله تُعالى عله » قل : أخذه لضيف يخالف .ماذكر العنى 
قبل ذلك من اختلاف الروايات فى مقدار الطعام إذ قال : وفى مصنف غبدالرزاق ٠‏ 
.بوسق شعير أخذه لأهله » وعد الارمنى من حديث أن عباس رضى الله عنه رهن 1 
دز رين ماف نى لام أده لاه » وعد ان أيشية أعنها د لبه 

وغند انسل بلاثين صاعا من شير لاهله 1ه . 0 
ْ ثم اختلف الشراح فى قال قوله : وجا أسى عند آل عمد عل مكرما 2 

لد سمعته كلام قتادة وفاعل يقول أنس ١‏ اه . ورده الحافظ إذ قال قوله لقد ' 
عت مرك أن :رام فى سممته للنى كلقع » أى قال ذلك لمارهن الدرع 
عند النهودى مظهراً للسبب فى أمراثة إلى أجل » وذهل من زعم أندكلام قتادة ». 
وجعل ادق حعه الألى لاله إخراج افوص طاقن 0 


عم 
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وتعقبه العينى فقال بعد ذكر كلام الكرمانى : و7 تعقب الحأفظ عله الاوجه فى حق 
النى مِلِتهِ ما قاله الكرماى لان فى نية ذلك إل النى يل نوع [ظهار لبعض 
الشكوىوإظهار.الفاقة على سبيل المبالغة وليسذلكيذكر فى حقه ملق » اه . مقال 
الحافظ فى كتاب الرهن : فاعل سمعت أفسء والضمير للنى عَلام اريت إن 
الرد على الكرمافى فى أوائل اليوع. » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق 
شيبان المذكورة بلفظ : ولقد سمعت رسول الله يلم يقول : والذى نفس خمد 
ببده» فذكر الحديث لفظ أبن ماجه وساقه أحمد بامه ١ه‏ . وقد سل العينى 
فى كتاب الرهن رأى الحافظ إذ قال قوله «لقد سمعته » أى قال أنس : لقد سمعت 
انى ملم يقول ٠ ٠‏ وقد مس ما قال الكرمانى وما رد عليه وما أجبت عنه » وقال 
القسطلاى : هذا من كلام أنس ٠‏ والضمير فى سمعته لأنى يم أى قال ذلك مظهراً 
لل.بب فى شرائه إلى أجل كذا قاله الحافظ ابن حجرء قال : وذهل منزء م أنه كلام ْ 
قتادة وجعل الضدير فى ##مته للانس » وهذا قاله البرماوى كالكر مانى م له : 
العينى متغقباً لأن حجر فقال : الاوجه فى حق ان يِل ما قاله الكرمانى إلى 3 
ما تقدم من كلام العينى وم يتعقب ههنا القسطلانى على قول العينى بشىه لكن 
قال فى أول الرهن أراد بقوله ذلك بيبانا للواقع لا تضجراً وشكاءة » حاشاه الله 
“من ذلك بل قاله معتذراً لرهنه درعه عند مبودى ء وفيه ما كآن عليه عليه اأصلاة 
والسلام - من التواضع والزهد فى الدنيا و”تقلل فيها مع فدرته عليها والكرمالذى 
أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه والصبر على ضيق العيش 
٠‏ والقناءة باليسير ١‏ 1ه . وقال السندى بعد. ذكر قول الكرمانى.: ورد الحافظ عليه 
وتعقب العيى على الحافظ . اقلت :.مكن أن يقوله قرغا لامنه فى الزهد 
في الدنيا وتركلا على الم لى كا كان هو َي كذلك ثم رأيت يت الحديث فى سان ابن 
ْ ماجه عن أنس قال : سمعت رسو لاله يلت 'يقول مراراً : «والذى. نفس جمد بده 
وام لم مولام غر» لامع ار » وقال 


٠‏ الجزء البادس ا 
قو نول :يطل ف عناف كنا" ب عر لاله من الفمل 0 0 0 


٠‏ والظامر أن د المراد ا هنا ادر ااا عليه من الت وإنظاره 


ساح رراة ان فاجة إسنادة ميم رخال قات ورواعا ان انق مب 
من طري ق أ بان العطار عن قتاذة به ثم ذكر أبن ماجه لسند صمحه صاحبالرواءة 
عن غد الله قال : قال رسول الله يل : ٠‏ ما أصبح فى آل عند إلا مد من طعام» 
أو دما أصبح فى آل عمد من طعام »1ه . . قلت : ولفظ ان 'ماجه من حديث 
أنى عبيدة عن عبد الله قال: قال رسول الله يل : وا أصبح فى آل جمد إلامسد 
من طعام» أو دماأ أصبيوق] ل تمدمدمن طعام . ل جا أيضاً عن أفهريرةقال أ 
رسول الله يله يوماً بطعام يت ناكل فيا رغ ل ادق مأ دحل فى 7 ْ 
منذكذا وكذاء » ١,‏ . ' 

000 وقال الحافظ: ترك فى اف , أي عا لال ؛ أشار بهذا القدراك 
ما أخرجه الترمذى وان ماجه وابن حبان من. حديث نافع وابن عر وعالشة 
مفوعاً :دمن طلب حا فليطله فى عفاف واف أو غير واف » 1 ه. ٠‏ وقالالعبى: ' ٠‏ 
قولهءفعفاف» جلة فى حل التصب على الحال من الضمير الذى فى «فلء فليطليه» والعفاف 
بفتح المين الكف عا لايل » :٠ه‏ : وقال شيخ مشايضنا الشاه عد الف الدهاوى 

نور الله مرقده فى هامش ان ماجه قوله : « فعفاف ء العفة كف عبالا يحل له 
ولا بجل» كذا فى قاوس » وامراد هنا إجمال الطلب بلا جور فى اقول العمل 
فإنه قد عد من أنات المنافق إذا خاصم جر » وان يطلب مئه المال الذى يكتسب 
فى المفة لا بالكسب انحر م كالعقو د الفاسدة والاعمال الشذيعة » وقوله دوا فأو غير 
وافء أى يطلب الحلال م سواء كر فإن أخسنذ المال الحيث ' 
لا يطب هامر 

)0( ما أفاده الشيخ قدس 0 أوجه عندى نما فالنه الشراح » قال الحافل 
قوله : وداب من. أ نظر مو سراً » أى فضل من فعل ذلك » وقداختاف العلساء فحد 


7 لامع الدرارئ 


أن بداينه حى يأ امن من بيته والتجاؤز عنه أن يقبل منه رديئه وزيفه » 
و[نظار المعسر إمهاله ختّى يفتح الله عليه بثىء »والتجاوز عنه أن يع عنه امن 
وييرأ عنه . ءْ 
قوله: (لادا 18 أد بالداء7" المرض العرفى والثة ما فيه من الخصال القبيحة. 
من الزنا والسرقة والافتراء» وبالفائة ما يكون من جهة البئع فى هذا التع فق 
1 0 : 


ش 6 عل من عنده مؤنته ومؤانة من 8 نفقته “ال أحد و[سيق : 1 من 
عنده خصنون ن دره,اً أو قيمتها من الذهب فهو موسر » وقال الثنافعئ : قد يكون 
٠‏ الشخص بالدرهمغناً مع كسبه» وقذ د يكون ن بالالاف ققيراً مخ ضعفه فى تفسه 'وكارة. 
عباله » وقيل : اموسر والمعسر يرجعان إلى العف فنكان اله بالنسبة إلى مثله. 
يعد يسارآ فهو موسرء وعكسه » وهذا هو العتمد «وماقله إما هر فاحدامن: 
حون له المسألة ولاق من البدلة»1.+: ,2 ٠‏ وال أيضا : ويدخل ف لفظ التجاون . 
الإنظار والوضيءة وحسن التقاضى .1ه . قلت : ولابيعد عندى أن الإمام البخارى ' 
نه بالترجمةع أن فى إنظارالمر سرأيضاً أجرآدففاً ا يتوهم أن تأعيزاللي اانا" 
داخل فيه مال الى ظلل »فإنظاره إانة على الل » ٠‏ فكيف الآجر عليه » 16 . 


() اختلف الشمراح فى شرح هذه الالفاظ اثلا يه قال الحافظ. د 
أى لا عيب : والمراد به الباطن سواء ظهر منه ثىء أم لاك, وجع الكيد والسعال 
الها مطرزى » وقال | نامير فالحاشية قوله دلا الى أى يكتمه م 0 
فى العبد داء وبيته لبائع لكان من بيع السلم سل » وعحصله أ نهل اين بقوله 
لاداء » نق الداء مطلقاً ؟ بل .نق دأء مخصوص وهو ما لم للع 1 0 
ولا خيثة بكسر المعجمة وبضمها و سكون الم حدة بعدها مثده مثاثة أى مسبا من قوم لم 
عهد فاله المطرزى » وقبل : المراد الأخلاق الخيئة كالإياق » وقال صاحب العين 


الجرء السادس 0020-0 وم 


الرية » وقبل : المراد ا لحرام ما عر عن الحلال بالطيب » وقوله «لا غائلة» بالمعجمة 
أى.ولا لور » وقيل المراد الإباق » وقال ابن بطال : هو من قولم اغتالنى 
فلان إذا احتال بحيلة يتلف بها مالى » وقال ابن العرفى الداء ماكان ف الخلق بالفتح» 
الث ماكان فى الاق بالضم » والغائلة سكوت البائع على ما يملم من مكروه 
فى المبيع » اه . وعرف من ذلك أن ما اختاره الشيخ قدس سره فى هذا هوالذى 
اختاره ان العرى » ثم لا يذهب غليك أن تعلق البخجارى هذا يخالف رواءة 
اللرمذى وغيره» قال الحافظ ::قوله « هذا ما اشترى, ال .: هكذا وقع هذا التعليق » 
وقد وصلالحديث البرمذى والنبائ وابن ماجه وابن الجارود وابن منده كلهم من 
طريق عبد امجبد عن العداء بن خالد. فاتفقوا كلهم على أن البائعالنى يَلِته؛ والمشترى . 
العداء. عكس ماههناء فقيل : إن الذى وقع ههنا مقاوب » وقيل هو واي ات 0 
من الرواية بالمعنى لآن اشترى وباع معنى واحد ء اه . وقال القسطلانى : 
القاضى عباض: هذا مقاوب والصواب ا فى الترمذى وغيره أن المشترى العداء من 
' محد رسول الله يبي أو الذى فى البخارى صواب غير مناف لباق الروابات لان 
اشترى يكون بمنى باع » وحمله فى المصابييح على تعد الواقعة وحيذئذ فلا تعارض » 
وأجاد ايخ قدس سره الكلام علىذلك فى تقرير الترمذى المعروف بالكوكب 
الدرى إِذ قال: قوله «اشترىء لعل الببع كان ببع مقايضة» لعو ل من المتعاقدين 
لي ب د متفقون عل أن النى 
عه م يبع بمد الحجرة 5 شنا ء والمراد بهالبيع بأحد التقدين 6 وأما ماد 
العروض فكان جار ولا يلزم فيه ثىء » وماقال بعضهم : إن «أشترىء ههنا بمععى 
وبا» فلا يناسبه كتابة الثعروط وكون الصك مع العداء » فإنه لو كان كذلك لكان 
الكاتب هو العداء لانه البائع حينئذ » ولكان الثى يت صاحب صك» وكان عنده 
٠‏ الاعداءء اه | 
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ا 


قوله (وقيل لإبراهم إن بعض النخاسين07) » اه كته الحئى "" على ما هو 
الظاهر من معناه » ويمكن أن" يكون قوله فيقول : جاء أمس. بباناً لقوله يسمى 


)١(‏ بفتحالنون والخاء المعجمة المشددة وبعد الآلف سين مهملة :الدلالين؛ قاله 
القسطلانى» زاد العينى جمع نخاس وهو الدلال فى الدواب أه ؟١‏ , 
(؟) ونص امحثىقوله يسمى آرى بفتح الحمزة الممدودتوكسر الراء ولش.ديد 
التحتية هو م بطالداءة » وقيل : معلفهاء ورده ابن الانبارى » وقيل : هو حيل 
يدقن فى الارض ويبرز طرنه يشد به الدابة » والمعنى أن النخاسين كانو! يسمون 
رايط بأسمسساء اللاد لبدلسوا على المسرى بق وم ذلك لبوهموا أنه بجاوب من 
خراسان وسجستان فيحرص علبا المشترى ويظن أنها قرية ,الجلب > ١ه‏ مافى 
الحاشية . وأخذ الحشى هذا الكلام من الفتح وزاد الحافظ بعد ذلك قال عياض 
وأظنأنه سقط م نالاصل لفظة درام ؛قلت: أوسقطت الألف واللام الى للجنس . 
كأنه كان فه سمىالأرى أى الإمطل أو سة سقط الضمير كأنه كان قه 0 
وقد تصحفت همذ الكلمة فى رواية.. ٠‏ أف.زيد المروزى فذكرما أرى 
1 بفتحتين بغير مد» وقصر آخره وزث دعى» ا 0 أى ذر المروى مثله » لكن 
يضم الهمزة أى أظن » واضطرب فها 'غيرهماء الى ابن النين أنهبا روبت بفتح 
ٌْ 0 وسكونالراء » قال : وفى رواية ابن نظيف قرىء بضمم القاف 0 
والأول هو المعتمد » وقد بين الصواب فى ذلك ما رواه ابن ألى شيية عن مغيرة 
٠‏ عن[يراهم قال : قبل له إن“ناساً منالنخامبين وأصحابالدواب يسبمى أحدم | صطيل 
| دواءه خراسان وسجستان ثم يأتى السوق فيقول جاءت من خراسان وسجمنتانقال 
فكره ذلك إبراهم» ورواه سعيد ن منصور بلفظ إن بعض النخاسين يسمى آريه 
.-_خراسان » الج : والسيب فى كراهة إبداهم ذلك ما يتضمنه من. الغش والخداع 
والتدليس » اه ما فى الفتح . 4 
6 احتاج الشيخ قدس مره إلى هذا النو جه لان ام 11 الدناقخو الإضافة' 


الجزرء السارس ٠‏ وف 


أرى خنزراسان الح ٠‏ لا مترتآ عليه ما فى توجبه المحثى فيكون أرى مضافاً إلى:' 
سجستان وخراسان لا مفغولا ثانياً ليسمئ فيكون المراد أنه ينسب الخيول إلى 
لي ا إليه 
حتى يكون تورءة . 
1 قوله :( لا صاعين بصاع)أى لاتبع "1١‏ فكون مفعول فعل مقد رأ أ وتكرون 7" 
أسم لا والخبر محذوف أى لا صاعين ون يبنا عناء. ثم إن إنكاره يليه على 
بع الصاع بصاعين دون أصل البيع ين أنه لا فساد.فيه » وإتما بوب المؤلف لبيع 
١‏ لفت (رمعنى أن كلة 7" تيان الب ”ان أنواع القرلما فيه 


ولذا ما اضطر القاضى عياض ل لن أ سقط نابل لفظ دوامم .وأوله 
. الحافظ بسقوط الالف واللام أو سقوظ الضمير كا تقدم قرياً » وقال 00 
بعد نقل قول القاضى عياض : : ووجه فى المصاييح_بأنه من حذف المضاف إلى 
وإبقاء الضاف عل حاله» أو على حذف الآلف واللام ‏ أى يسمى الأرى أى . 
الإصطل » اه . قلت : ولو حل على الإضافة ذكره ييخ فى هذا التوجه ؛ 
اجتالا لا يحتاج إلى تقدير الحذف : ؛ وف العيبىعن الشعى وزيد بن وهب وغيرهما 
أن سعد ان أى وقاص أنا با المياج الأسدى والسائب بن الأقرع أن شما للااس 
.يعنى الكوفة ؛ واحتطوا من وراء السهام فكان المسليون يعلفون [باهم ودوامم 
فى ذلك الموضع حر لالد فنسوه الاررى 1م . وعلى هذا فلا يعد أن ا | 
آرى سجستان أيضاً | سم موضع 2 17 . ١ ٠‏ 
)١(‏ هذا هر» وعيسة حل شرا قل اتسطلان (لا) يعوا (صاعي) ْ 
1 من الغر (بصاع) منه » اه ازه. 
(0)أى تكون لفظة صاعين آ. ا اي ديشكل عله أن 
اسم لا يكون مرفوعاً وللتأويل َك 01 
0( هكذا بين سطور التقرير »وأشار ذلك الشسخ إل أن لفظ , «من» فى قوله 
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من توهم أن*" المعيب مختلط بالسليم فلعل يبعه يكون غير : 
( باب22 ما قيل فى اللحام والجزار) 


وثبوت الحك فى أحد اللحوم جرازاً وكراهة ينبت فى سائر أنواعه لعموم 
العلة وهى التلمس بالدم 


من القّر يبان للخلط لا متعاق بالببع » ولفظ المع بيان لممنى .الخاط » قال الحافظ : 
الخلط بكسر المعجمة القر المجمع من أنواع متفرقة ‏ وقوله فى الحديث مر اجمغ 
بفتح الجيم وسكون !ابم فسر بالخلط » وقيل :. هو كل لون من النخيل لا يعرف 
اسمه » والغالت فى مل ذلك أن يكون رديثه أكثر من جده 1ه م . 

(1) ويذلك جزم الحافظ إذ قال : وفائدة هذه اللرجمة دفع توهم من يتوم أن 
مثل هذا لا >رز ببعه لاختلاط جيده برديئهلآن هذا الخلط لا يقدح فالبيع لانه 
متميز ظاهر:فلا يعد ذلك عا حلاف ما لو خلظ فى أوءة موجهة يرى جددها 
وض رديئاً ظ اه . قال القسطلانى ففبه دفع توهم من يتومم أن مثل هذا لا يحوز 
ببعه لاختلاط جيده برديئه لآن هذا الخلط لايقدح ف البيعء لانه متميز ظاهر فلا 
بعد غشاً حلاف خلط اللبن بالماء فإنه لا يظهر » 1 ه . قات : فكأن هذه الترجمة 
' عازلة الاستثناء من الترجمة السابقة وهى باب إذا بين الببعان الخ . والمعنى أن 
الخط إذاكان ظاهراً عرأى من المشرى لا حاجة إلى ببان ما فيه من الجيسل ٠.‏ 
والردىء» ؟(ر. ٠‏ ش 0 ْ 

() قآل الحافظ : كذا وقعت هذه الترجمة ههناء وفى رواية ان المكن بمد ١‏ 
خمسة أبواب وهو ألِق نتوالى تراجم الصناءات » أه . وقال العنى بعد ذكر قول ٠‏ 
الحافظ : قلت توالى القراجم إنما هو أمر مهم ء والبخارى لايتوقف غالب فرعاءة 
التناسب بين الابواب 1ه . وقال السندى : قوله ياب عا قبِيل الم أى هل 
لكسهما أصل بأن كانا وقت الى عل وقررما على ذقك أو عر من الامور 
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اك يت ا ا 1 1 


كدل الرواية ,عل وق ا خة 01" بوذا الاتوتب من عر كف 
( باب ما بمحق الكذب ) 
الظاهر 9" أن كلية مأ مصدرية وإن كانت موصولة فالضمير المنصوبعذوف 
لآن العائد المنصوب جائز الحذف والمعنى باب بيان ما بمحقه الكذب وهو البركة. 


الحادبة ؛|إه . قلت : والاوجه عند هذا العبدالضعيف أن الإمام البخارى لم يذكر 
هذه الترجية ههنا من حرث الصناعة »حت يقال إنه ذكرها فى غير عحاها » بل هذه 
الترجمة نظير لبي عالط من الدّر ؛ وكأن المصنف أ شار بذلك إلى جواز يبع اللحوم 
مع العظام دفعاً لما يتوم أن من يبيع الاحم لا يجوز له أن ,دخ ل العظام فى الوزن . 
لآن اللحم مع العظام كالخاط من القر بل فى هذه الترجمة ترق من الترجمة الاولى 
لآن ردىء الور هو من جنس الدر الاعلى ؛ والعصب والعظم ليسا من جذس اللحم 
ومع ذلك يباءان مع اللحم ؛ وما يظهر من كلام الشيخ قدس سره أن الغرض من ٠‏ 
المرجمة بيان جواز بيع للم مع تلسه بالدم ٠. ١"‏ 

(١)أشار‏ بذلك [للدفع مايتوم أن الإمام البخارى رضى التهتعالى عنه ذكر فى 
الرجمة اللحام والجزار » والظاهر أنه أراد بالثانى لم الجن ور وبالآول غيرهء 
وما ذكر فى الحديث واقعة حال لاعيوم لا ؛ والظاهر أنه كان لم شاة لما فى 
الروابة من لفظ غلام قصاب وهوذاج الانم ؛ م سيانى فى كلام العييى » قالالعيتنى : 
اللحام بباعاللحم ٠‏ والجزار الذى يحزر أى ينحر الإبل ؛ وقال القرطى : اللحام هو 
الجزار: والقصاب على قياس قوم عطار وار للذى يديع ذلك فهذا كارأ يت جعل 
اللحام والجر ار والقصاب معنى واحد: فعلىهذا تحصل المطابقة بينالترجمة والهديث 
ولكن فى عرف الناس: اللحام من بجع للم » والجزارمن بجزرالجزورأى بنحره ؛ 
والقصاب. من يذب الغنم ؛ وأصله من القصب وهو القطع . يقال قصب القصاب". 
الشاة أى قطعها عضواً عضواً . ١ه‏ ,0 . : 34 

)١(‏ وكلا التوجيهين واضح وعلىكل مهما فالممحوق الركةكا فى الحديث: 
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قوله : يا أيها الذين آمنو! لا تأكلوا الربا أضعانا مضاعفة) هذا القيدليس'" ْ 
لجواز ما ليس فنه مذ القيد حتى بحوز من الربا ما ليس أضعافاً مضاعفة بل 
المقصود بزيادة هذا القيدٍ تشذيع فعلتهم الى يرتكبونها حرث يؤتون درهما - 
ويأخذون ,دله درام وهو ما لاق شناعته » وكان ذلك نظير قوله تعمالى . 
«ولاتكرهوا" فتياتكم على البغاء ء إن أردن تحصناء فإن حرمة الإأكراه على الزنا 
لدت نتذلقة ] كزاهين إراهحى موز زكر اههن إذا لم يكرهته بل إما زاد هذا 
القيد تشنعاً لما يفعلونه ؛ فكذلك حرمة “الربا وإنكانت لا لا تتعلق بكونه ضعفاً 


وعلى الموصواة حمله العبى إِذْ قال : أى هذا باب فى بيان ما بمحق أى الثىء الذى 

. بمحقأى يفسد ويبطل الكذب من البائع فى مدح سلعته ومن المشثرىف التقصير فى 
وفاء القن » وقوله الكتيان بالرفع عطف عل الكذب وهو الإشحفاء من البائع عن . 
عيب سلعته ومن المشترى عن وصف المُن ١١‏ ه . قلت : وذكر البائع والمشثرى 
* كامهما لما فى الحديث من لفظ كتها وكذيا بصغة التثدية . 

)0 وهذا واضح » وفى حاشية امل على الجلالين ين وجل فى الجاهلية. 
إذا كان له دين على إنسان وحل الاجلو لم يقدر المديون على الاداء قال له صاحب. 
الددن زدف فى المال حتى أزيدك فى الاجل » فرعا فعل ذلك مرار ا فيزيد الدين' 
أعتمافاضاطة عازن 4 وغارة الكرك ,ومضاعلةه إشارة [ل نكر لصفت 
امآ بعد عأم ما كانوا يضعفون » وهذا توبيخ لاتقبيد» أو بحسب الواقنة أى ليس 
المراد من قولهتعالىء أضعافاً مضاعفة» أنهذا انوع من الرباحرام دوذغيره » بل , 
تخصيصه بالذكر لا ذكر ؛ والحاصل أنه قبد للنهى. حسب ماكانوا. عليه » لا للنهى : 
مطلقاً ليستدل بالمفهوم على أن الزبا ,دون القيد جائز ؛ وف السمين أضعافة جمع 
جن ا لادج له والمدر مرا طم وهر دمت 
»ضاعفة ؛أههور. 

69 فى الجلالين قوله. 00 

الإإكراه فلا مفهوم لاثر طّ ؛ قال صاحباخل: أى لما يشعر به منجوازالا كراه 
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أو مضاعفاً إلا أنه زاد هذا القيد لانجم كانوا يأ كاون الربا كذلك وهو أشنع . 
( باب مؤكل الرنا) 
ودلالة"" الآبة عليه من حيث أن مؤكل الربا معين على ما يفعله الآكل 5 
: عدم الثرك المأمور به فى الآبة . 
قوله :( هل تدرى ما ينفر صيدها ) إنها فسر هذه الكلمة ما أن ,اهرما 


عند انتفاء هذه الأرادة معأن الإكراه على الزنا حرام؛ وإن لم يردن التحصن؛ نعم 
فايدته في الابة الممالغة فى اانهبىعن الإكراه يعنى أبن إذا أردن العفة فالسد أحق 
الإرادتها ؛ وفى أفى السعود قوله تعالى « إن أردن » ليس لتخصيص الهى بصورة 
إرادتين التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكه يا إذا كان الكراه بسبب 
كراهتين الزنا الخصوص: الزانى أو لخصوص|!لزمان أو الخصوص المكان أو لغير” 
. “ذلك من الامور. المصححة للإكراه فى املة » بل لللحافظة على عادتهم المستمرة 
٠‏ حيث كانو! يكرهوهن على اللغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الأمرة ' 
.بالفجور وقصورهن فى معرفة الآمور الداعية إلى امحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القباتح ٠ه‏ . قال صاحبالجلالين : نزلتفى عبدالله بن أنى كان بكره جواريه على 
الكسب بالوناء اه . قال مإحب اال : وكن سنا فشك ملهن ثتان للى يللم 
فزلت الأب أه. 

)0 أجاد الشيخ قدس سره ارال الآ عل الترجدة 5 وسكت عن ش 
ذلك الثشراح قاطة » وأجاد بعض أحبتى الاذكياء حيث قال : إنه لا ينعد من 
جودة طبع الإما مالبخارى أنه استدل بعموم قوله تعالى : «وذروا ما بق من الرباء 

. فإن الامى بالترك م يدل عل ترك الاخذ يتناول المعطى أيضاً ؛ أى يرك أداء 
ما بق عليه من الرباء ومن امورل الا و ردير 
الحتمل ‏ 1. 

(؟) للهدر د اشيخ قدس سره 5 أدق لطأ 3 يتعرض إذلك اراح قاطبة 
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كان مما يؤل إلى حرج فإن الصيد لتوحشه ينف ركلا أبصر رجلا ولو من بعيد 
. فيكون تتنفيرا فيأثم » وحاصل تفسيره أنك مأخوذ ا تفعله قصداً منك لاعلى 
٠‏ ما يفعله الصيد خوفاً منك وتوحماً . . 
قوله : (كنت قينا فى الجاهلية ) [ما استدل بفعله © فى الجاهلة لانه لو كان 
حراماً للا طلب الواجب بعمله الحرا مامه » والظاهر أنه كان يطلب منه 
اح دار ما ش 


ثم لا, يذهب عليك أنالإمام التخارى تر جم على هذه الاحاديثدباب افيف لشاف 
قال الحافظ : بفتح أوله على الإفراد وبضمه .على المع » وأصله عمل الصياغة » قال 
ابن الممير : فائدة اللرجمة لهذه الصناعة وما بعدها النننيه على أن ذلك كان فى زمنه 
كرون كالنصعلى جوازه » وهكذا قال العينى » وهو كذلك ؛ ومع ذلك فقد 
ورد فى الصياغة ما يدل على ترك اختيار هذه الحرفة » قال الحافظ : لعل المصنف 
“أعارال خديفة:: أ كذن تاي العناغوان والضو عونم وهو عه بع مطظري 
الإسناد أخرجه أحمد وغيره » اه : قلت : وترجم أبو داود فى سئنه دباب الصائغ» 
وأورد فيه حديث عمر رضى الله تعالى عنه بعدة طرق قال :سمعت رسو لاله يلم . 
يقول : « وهبت الى غلاماً وقلت لما لانسلبيه حجاماً ولا صائغاً ولاقصاباً . وفى 
الانوار لاعمال لابرار فى فنه الشافعية كره جماعة كسبالصواغ » اه . وفى هامشه . 
كذا فى الروضة : قال الرافعى : لام كثيراً ما يخلفون الوعد ويقعون ف الربا 
"ينهم المصوغ بأكثر من وزنه » قال الإسنوى وهر وجه ماجوح إذ الأاصح 
فى الثمهادات أن الصائخ ليس من أهل الحرف الدنيئة إلى آخر ما ذكره » الارب 
أن الإمام البخارى أشار إلى تلك الروايات بقوله فى اللرجمة ما قبل 19 ٠.‏ 70 


() ماأفاده الشيخقدس سره ظاهر من لفظالحديث وإلائقياب رضى الهتعالى 
عنه كان قبا فى الإسلام أيضاً فقد أ جم الإمام الخغارى على <ديث الباب 
فى كتاب الإجارةه باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك فى أرض الحربء قال 
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(١ 1‏ لوج فى حاشيتها ) لمل مناه" أن حاشيتها لم يكن من غيره بل 
كانت فها تقبأ فكانت منسوجة فها ومعها : ْ 
. الحافظ : أورد فيه <ديث خباب وهو إذ ذاك مسل فى عمله للعاص بن وائل وهو 
مشمرك؛ وكان ذلك عكة وقى [ذ ذاك دار حرب . واطلع التى عَلِْمِ بر على ذلك 

وأقره » أه. ٠‏ ور جوعل حديث الباب الإما مالبخارى ههناد باب 2 القينوالحداد, 
قال الحافظ قال: ابن ذر بد أصل القين الحداد ثم صاركل صائغ عند العرب قنناًفقال 
: 0 : القينالنى يصلح الأسنة والقين أيضاً الحداد » وكأن البخارىاعتمد القول 
لصائر إلى التغاير يهم » ولي فى الحديث الد أوردة فى لباب إلا ذكو لين » 
ا به فى الترجمة لاشترااكهما فى الحم » أه . وتعقب عله العينى 
فقال : لا حتاج إلى هذا التكلف الذى لاروجه له » والوجه أن القين يطلق على 
معان كثيرة يطاق على العبد وعلى الامة فعطف الحداد على القين ليعلم أن مراده من 
القين هو الحداد لا غير » اه . ونئعه القسطلانى إذ قال : لا كان القين يطلق على 
العيد وغيره عطف المؤاف الحداد على القين عطف تفسير ليعلم أن مراده من القين 
الحداد لا غير » اه . قلت : وقد عرفت فا سبق أن غرض المصنف بهذه التراجم 
سان عون هده الف ؛ ولا يبعد عندى أن الإمام اللخارى لمم بالرجمة إلى 
ما سأق قرياً فى باب العطار. مثلالجليس السو ءكثل كير الاداد يحرق يبتك ' 
أو ثوبك أو بد منه رحا خيثة فهذا يوثم ا ا 
أبو داود عن'.ريدة بن الحصفب أن رجلا جاء إلى إلنى يلم وعليه خاتم من 
حد يل فقال. ل ل ا اا يوم أنالحداد 
صانع لحلية أهل النار؛ فنبه الإمامالبخارى بالترجمة والحديث على كونها من حرف 
الصحابة رضى ألله مرح اين لالء 


(1) قال القسطلانى : أى منسوجة فيا 20 القاب ا قاله . 
فالكواكب ١‏ اه: وتقدم المدييشف كتاب الجنائز فى باب مناستعدالكفن » الخ 
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قوله : ( أشرى رسو ول أنه سلائتم يلت ) احتجاجه هذا مبنى على قاعدة جرى المهيد 

أو المطلق على وجهها عق دون أن ميدكا أحدهها على الآخر وإن كانت القضية 
متحدة وإلا فقد علم أنه 7" عل لم يكن ذهب هناك نفسه النفسة . 


بلفظ ببردة منسوجة فبها حاشيتها. قال الحافظ قال الذاودى : اننا نما لم تقطع من 
توب فنكو ن,لاحاشية : ؛ وقالغيره حاشية الآوب هد يه؟ ؛ فكأ أنه قال: إنها جديدة لم 
يقطع هدما ولم تلنس بعد » وقالالقراز : حاشيتا الثرب ناحيتاه اللنان فى طرفهما 
اهدب » اه . قلت : والاوجه عندى فى معتاه أن حاشيتها لم تكن ذات هدية 
بل كانت منسوجة: وهاتان الطريقتان معروفتان فى الأردية » والمناديلبعضها يكون 
ذات هدية وبعتظما منسوجة الحوأثى » +1 . ظ 

)١(‏ ظاهر كلام الشمييخ قدس سره .أن ذلك 2 ومعروف ؛ ولكنى لقصور 
نظرئعل الروايات أجده إل الآن ؛ بل ظاهر كلام الحاذل يوثم خللاف ذلك فإنه 
قالفى كتابالرهن : قوله ولقدرهن درعه . معطوف على محذوف ينه دمن طريق 
أان العطار عن قتتادة عن أنس أن وديا دعارسو لالنه يبه ار فأجايه ؛ ؛ وقول 
ومشيت إلى الى َلثم مخير شعير إل » ووقع لاحد من طريق شييان عن قتسادة 

عن أنس لقد دعى رسول الله يِل ذات يوم على خيز اقوار]ناة سن كان 
الوودى دعا الى يله على لسان أنس : فلهذا قال مشيت إلله بخلاف مايقتضيه ظاهره 
أنه أحضر ذلك إلله »أه ٠‏ و يريد كلام الشيخ بما أ رجه أبو دأود من حديمث 
عبداللهالهوزف قاللقيت بلالامؤذن رسولاله يله حلب فقلت : بابلال حد ثنى كيف 
كانت نفقة رسول الله ل قالما كاثله ثى كنت أ نا الذى ألى ذلك منه منذاعثه لله 
تعالى حتى توفى له ل ركان إذا أنه مل فرآه عارياً يأمرنى فأنطلق فأستقرض 
فأشترىله اللردة فأكسوه وأطعمه؛ الحديث » ظاهره أن هذهالآموركانت موكولة . 
إلى يلال رضى الله عنه » وال الحافظ فى مبدأ الباب : وفائدة هذه اللرجمة رفع 
توم من يتوم أنتعاطى ذلك يقدح فى المروءة ثم قأل : وفى هذه الاحاديث مباثمرة 


الجرء السادس : لاض 


قوله : ( وم يكن ثىء أبغض إلى منه "2 ) وذلك لانه قدكان عاد إلى عادته . 
العادية » 00 المديئة بده بيوم » ' 


500 شراء الله 000 له من يكفه إذا فعل ذلآك على سييل 
التواضع والاقتداء بألتى َل فلايشاك أجد أنهكان له من يكفيه مايريد من ذلك 
ولكنه كان يفعله تعلما وله مريعاً 1 : 


(1) أى من زد جمل وكان عرفه من عادته َه الكر مة من التفضل عل أصحاءه 
وإله أشار الشبخ بقوله وذلك لآنه إل قال المهاب يذغى تأويل ماوقع فى بعضن ' 
الروابات من ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا* مرط فى أصل البيع ليوافق 
إزوابة من روى «أفقر ناك»و«أعر تك وغير ذلك » ويؤيده أنالقضة كلها جرت عل 
وجهالتفضلوالرفق بجا بر > ويؤيده أيضاً قول جابر: .هو لك؛ قال: لا؟ بل بعنيه فلم 
يقي منه إلا تمن رفقاً به إلى آخر ما ذكره الحافظ فالفتح » » ثم قالأيضاً وقؤلةلم . 
: نثى أبس إلى منه إلح هذه الرواية مشكلة مع قوله امنقدم ولم يكن ابا ناضح 
| غيره » وقوله : وكانت لىإلبه. حاجةشديدة ٠ ٠‏ ولكنى استحييت منه ومع تندتم خاله 
ا له على ببعه » ويمكن ابمع بأن ذلك كان فى أوك الحال : وكان القن أوفرمن قبفته . 
وعر قف أنه يمن أن يشترى نه أحسن منه وبق له بعض الفن فلذلك صار يكره 
رده عله » ولاحد من طريق أفى هسيرة عن جابر فلا أتيته دفع إلى البعير » وقال 
مراكة فزرت .جل من اليهرد تأخيزت لجمل بيب وويقول :أشترى منك العم 
ودقع [ليك القن؛ ثم وهبه لك؛ قلت: لاه ليل 5 ش 


()ك فو نس حديث لباب بف قدم رسول أله يق قلى وقدمت بالغقاة 

وقال :الاتقدمت؛ قلت: نعم؟ وخالفه مافى كتاب الاستقراض من البخارىفلمادنو نا 

منالمدينة استأذنته » فيه قال تزوجت بدأ أ أم بكر آ؟ الحديث » و ىكتاب الجهاد 
,قال : انت أهلك فتقدمت النامى إلى المدينة: ؛ قال الحاؤظ م ظاهرضما التاقض 


وجواب المؤلف" فى الجاجه على أنه يصير مقبوضا وإن بق على البائع 


لان فى أحدهما ؛ أنه تقدم اناس إلى المدينة وفى أخرى أن النى يلقم قدم قبله 
فيحتمل فى امع ببنهما أن يقال إنه لايلزم منقوله فتقدمت الناس أن يستمر سبقه . 
مم لاحهال أن يكونوا الحقوه بنمدأن تقدمهم إما لنزوله اراحة أو نوم أوغيد 
ذلك ء ولعله امتثلأ مر له بأن لامدخل ليلافيات دون المدينة واستمر النى يِل 
ا ولم يدخلها جاير حتى طلع نهار والعم عند الله تعاللى 0 
ل قلت : والاوجه عند هذا المفتقر إلى رحمة الله تعالى فى وجه المع بنهما أن تقدمه 
رضى الله تعالى عنه كان فى المجىء إلى أهله فى بى سلية وثم كاتو! فى حوالى المدينة 
كافى حد بثك :«ديارم تكتب آثارك» وار : قدومه إلى لني نة المسجد النبوى إل 
الغد من قدومه عِلَِعٍ او 5 


ونا ناتف الله اسك الال الخازى ؛ وقوله ظاهر خير 
لقوله جواب المؤاف وم يتعرضن فى تقرير مولانا جمد حسق المكى امار : ش 
وتكلم علرحديث ابنتمر والمؤدى واحدء لانهما دلبلان للرجمة فقالقوله : عذيه 
.وكان الراكب عليه ابن عبر » وركر وب الذائب والوكيل كركوب المو كل ؛ وبالجلة 
أنالمقصود من قوله وهو عليه أن المع فى قبضه ولم يقعنه المشترى بعد ابيع هل 
بحوز اليع أم إلا؟ فالحاص ل أن البعي ركان فى قيضة عير ولم يقيضه النى يله مع أنه 
وهبه إلى أن عمر . ٠‏ فعلم أن الييع لون قبض المشترى جائز؛ ولا يتوقفصمته على . 
القبض. ٠‏ نعم القبض يتوقف عله وجوب المن على المشترى فلايحب عابه القن قبل 
القبضء ولاينكره ابخارى أيضاء فإن قات مك قات نالبيع أو اهبة أو 
م وهماقبل القبضلايحوز عندنا مع أن لنى بل يلت وهبالمير إلى ابنعير قبلقيضه له. 
قلت : إذا كان حضرة لائع الل وفى جل المقد الول خائرعندنا ؛وههنا كذلك 
غيد أنه لاحوز الببع من الائع الآول ؛1'ما .يجوز من اثثانق » والوجه فى ذلكأن 
قبِض الموهوب له وقيض المشترى الثانى يك عن قبض نفسه وقبض بائعه كاهما 


٠‏ الجزء السادس ا رض 


وفى بده ظاهر لآنه لم يكن الببع فما نحن ذه إلا بحرد" الاسم لاحقيقته » عأ 
لو سل أنهكان يبعا فلا يحل تركه عند البائع إذا لم يكن معه شرط النرك فإن 


فيستذنى عن قبض المشترى الآول ؛ فهو قبضة واحدة صورة قبضتان ممنى لقيامها 
متا م قبضتين ء ثم لوكان المرأد بثو[ له : له 8 وهو عا أى المشترى ءايه والتط.ق حذئذ 
0 وب أبن عمر وقبضه الأول لما كان كافياً عن قبضه لاهية » وعن قيض الى 
لتم لاثمراء أيضاً بتقربر النى ملقم لانه لم.' بجدد عايه القبضفكان ركرب المشترى 
وفبضه الأول أيضاً كافياً عنقبضه لاشراء, ولايدتا ج إلى ديد القرض ء وحمل ترجمة 
الخارئ على هذا الاحتهال أظهر عندى .. هذه الت مذكورة فالمهداءة » وهذا 
من استخاط إمامنا رخمه الله تعالى حرث قال : إنه لا رز التصرف للمشترى ف 
المع قبل القبض للنصوص الواردة فى النهىعنه . ثم قال : وقد يجوز يضاً فى الصورة 
الى يانى فها القبض عن قبضتين واستبط هذامن حديث ابن عبر :وإن همذا 
آرأيا(©) دقبقا ولقه دره فقي . : 0 


)١(‏ وإلى ذلك جنح غير واحدا من السلف . قال الحافظ : قد جح الطحاوى 
إلى تتصحييح الاشتراط لكن تأوله بأن الييع المذك, ور لم يكن على الحقيقة لقوله 
ف آ ع راف ماكستك إل قال : فإنه يشعر بأن القول المتقدم لم يكن على التبايع 
حقيقة : ثم قال الحافظ : وقال المهلب ينبغى تأويل ماوقع فى بعض الروانات فن 
ذكر الشرط على أنه شرط تفضل لا أنه شرط فى أصل ابيع ليوافق روابة من 
روىأفقرناك ظهره وأعرتك وغير ذلك ما تقدمء ويؤدده أن القصة جرت كلباعلى 
وجهالتفضل والرفق حاير ( ويؤيده أيضأ قول جار هو لك قال لابى بعذيه فلم يقل 
منه إلا بثمن رققاً به . وسبق الإسماعيل إلى نهو هذا وزع, أن التنكتة فذ كرالييع 
أنه يلقع أراد أنيير جايداً على وجه لابحصل اغيره طمع فى مثله فبايعه فججله على 


(*) كذا ف الأسّل ؟از. 


ذقنا , لامع الدرارى ش 
جمس سس تش سس ل ل لس سسسل7شس7ب9ٍبٍٍ77؟7ٍ7ت77 سا 
البائع يله بمد قل » والاحتجاج ما ورد”" فى الروايات أن جاراً 
اشرط ا إلى 5-8 لا | نهم حتتجون اليد ار 


اسم البيع ليتوفر عليه بره ويبق البعير قائماً على ملكه فيكون : ذلك أهنأ 57 
إلى آخر ماذكره الحافظة ٠.١‏ 


.. وتوضيح ذلك أنه قد ورد فى بعض روأيات كلم اهس اقتراط بها‎ )١( 

لنفسه الركوب إلىالمديئة ؛ استدل يذلك الإمام أحيد بن حنيل على جواز الببع بشرط 

واحد . قال القسطلاى : احتج بهأجحد على جواز بيع.دابة بشرط البائع لنفسه : 
ركو ما إلى مرضع معلوم » قال المرداوى:وعليهالاسحاب وهوالمعمول به فالمذهب 
وهومن المفردات . وعنه لايصح » » وقالمالك رز إذا كنت المسافة قرية » وقال 
الشافعسة بة والحنفية : الاشوراء إءدتالمسافةأوقربت لحديثالهى عن ببعوشرط» ‏ 
. وأجابوا عن حديث بجا , و بال واقءة عبن تتنطرق إل بأ الاحتالاتلانه عله الصلاة. . 
"وملام أرادأنبعطه الغن هة بة وم بردحضيقة ة البيع,دايلا أآخر القصة ء أ أوأن الشرط 
الميكن فى نفس العقد . بل سابقاً فل.يؤثر »وق يي وأعرتك 
ظهره إلى المدبئة » قزال الإشكال تاه ش 


ٌ 
م" م لاذه عيك أن الإما ١‏ ذكرفى الاب مأب ق قبض الترىاليع 
وذكرهذه المسألة فثلانة أبو ل ههنابقوله : وإذا أشتزىدانة أوعلاالع» 
قال الحاظ فى شرحه : : يعنى أو يشترط فى القِض قدر زائد على بحمرد التخلية : : 
ومح مسألة خلافة سيأق شرحها قرياً في باب إذا امسق شيثاً وهب من” 
ساعته ١‏ ه ٠‏ وقال العيى: : فهذه الترجمة قوله وهو عله : :أى والحال أنابائعم على 
ال »وقال الكرمانى : أى البائع عله لا المسترى » قلت : لاحاجة إلى قوله ' 
لاالمشسرى؛ لاذقولة اشترىقرينة ع أن ابائع هو الذى عليه » وهذه القريئة نجحوز 
عرد الضمير يي كور ظاهراً, وقوله :هل يكو نالشراء المذ ذكور 


ْ بوه السادس 6؟+ 
ل سح سم مس م ص ب ب ب ا ا ا ل 1 


قبضأ قب لأن ينل البائع عندابته؟ وفيه خلاف فلذلك لم يذ كرجوابالاستفبام»اه. 
ثم برجم البخارى باب إذا اشترىشيئاً فوهب مزساعته ال . قال الحافظ : أىهل 
ينقطع خياره بذلك؟ قال ابن الير : أراد الخارى إثيات خبار ايجلس بحديث أبن 
ععزثاق حديئى الاب وهر بين فى ذلك ٠‏ ثم خشى أن يعترض عليه حديث ابن عبر 
فى قصة البعير الصعمب لآن الت ييه تصرف ف البكر بنفس "سام العقد . فأساف 
الجواب عنذلك ف التزجمة بقوله : ولم يسكر البائع» يعنى أن الهبة المذ كورة إنما 
عت بإمضاء البائعم وسكونه امازل منزلة قوله » وقال ابنالتين: هذا تعصب من البخارى 
ولاظن بالى يله أنه وم فنه لأحد خبار . وأجاب عنه الحافظ رحمه الله باحتهال 
أن مر رضى الله عنه فارقه يِه بعد ذلك. “ثم قال: قال ابن بطال : أجمعوا على أن 
البائع إذا لم شكر على المشترى ماأحدثه منالهبة والعتق أنه يبع جائر » واختلفوا 
ش فم إذا أنكر ول يرض فالذين يروك” أن ابيع ثم بالكلام دون اشتراط التفرق 
بالابدانيحيزون ذلك » والحديثك حجة عابم » قال الحافظ: ليس الامرعل ماذكره 
من الإطلاق بل فرقوا بين المببعات فاتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه.واختلفوا 
فم عدا الطعام على مذاهب : أحدها لابجوز بع ثى: قبل قبضه مطلقاً وهو قول 
الشافعى وحمد بن الحسن ء ثانييسا يوز (*) مطلقاً إلا الذور والارض وهو قول 
أى حنيفة وأنى يوسف» ثاللها موز مطلقاً إلا المكيل والموزون وهو قول أحمد 
وإسحاق » رابعها يحوز مطلقا إلا اللأكول والمشروب وهو قول مالك وأنى ثور 
ثم ذكر الحافظ الاختلاف ف المتق والو قف واطبة وغيرهاء ثم قال : وحدريث 
|بنعمر ففقصة العير الصعب حجة لمقابله » ويمكن الجوابعنه بأنه حدم ل أن يكون 
٠‏ اتنعمر كان وكيلا فالقيض قبل الهبة » وهو اختار الغوى:قال : إذا أن المشّرى 
المواهز بلدف قبض المبيع كنى وتمالبييع وحصلتالمبة بعده» وقداحتج به للمالكية 


(#) كذا فى الأضل والصحيح لاحجموز ؟از. 


0 لامع الدزارى 


والحنفية فى أن القيض فى جميع الاشياء بالتخلية:وإله مال البخارى ؟اتقدم فى باب 
إذا اشبرى داءة وهو علمها إل » وعند الشافعية والحنابلة تنك التخاية 00 
والاراضى وما أشهها دون القولات » ولذلك لم يجزم ابخارى فى الحك » بل 
أورد الترجمة مورد الاستفيامم » 5 مختصراً . وقال الم فى هله اترجة قله : 
إذا اشترى شيئاً فوهه من ساعته إل و['ما ل يذكر جوا بإذا لمكان الاختلاف 
فه فإن المالكية والحنفية جعلوا القيض فى جميع الاشياء بالتخلية » وعندالشافعية 
والحنابلة تكنى التخلة فى الدور والعقار دون المقولات 1٠‏ ه. ثم ترجم الإمام 
الخارى «بابُ إذا اشترى متاعً أودابة فوضعها عند البائع وأورد فيه أثر ابنعير 
.ما أدركت الصفقة حا جو عافهو من المبتاع ؛ وذكرالحافظ خخر بحه غاطتعارى. 
وغيره * ثم قال : قالالطحاوى ذهب ان عير إلى أن الصفقة إذا أذركت شنا حا 
جك رداك سانا تيور عن الدري ' فدل على أنه كان يرى أن ابيع 
تم بالاقوال قبل التفرق بالا.دان » وتعقبه الحافظ بأنه احتجاج يأمن حتمل فى 
معارضة أمى مصرح » ثم قال : قال ابن حبيب اختاف العلماء فيمن باع عبداً أو 
احتبسه بالْن فهلك فى يديه قبل أن يأ المشترى بالهّن » فقال ابن الميب ٠‏ رببعة 
هو على البائع » » وقال سلهان من د سار هو على المشترى » ورجع إليه مالك بعد أن 
كان أخذ بالاول » وتابعه أحمت وإسحاق » وقال بالآول الحنفية والشافعية » والاصل 
فى ذلك اشتراط القيض فى مة الببع فن اشترطه فى كل ثىء جعله من ضمان البائع. 
ومن لم يشبرطه جعله من ضمان المشترى ١‏ 1ه . سيأ كلام العينى فى هذا الياب 
فى حله * قال الخرق: إذا وقع الببع علىمكيل أو موزون أومغدود فتلف قبلقيضه 
فهومن مالالبائع » وخكى الموفقاختلاف رواياتهم ففذلك » وحك عن |بزعددالبر 
الأصح عند أحمد بن حديل أن الذى »نع من ببعه قبل قبضه هو الطعام » ثم قال : 
وماعدا المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل فى ضهان المشترى قبل قبضه » وقال 


| الجزء السادس 35" 


يمسم _ سس ت- يسمه 


باب شراء الإبل اطي (0): 


أو حذيفة كل مبيع :ف قبل قبضه من ضمان البائع إلا العقار » وقالالشافعى : كل 
مبيع من تمان البائع حى يقيضه المشترى » وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواءة. 
أخرى كقوله » اه 8( . ْ : : 


» قال الحافظ : الهم بكسر الحاء جمع أهم للمذكر» ويقال للانى صمى‎ )١( 
وقوله الحائم الخالف المتصدء قال ابن التين : ليس الههائم واحد الهم » وما أدزى‎ 
: ن(*) ذكر البخارى الهائم » وقد أثثيت غيره مانفاه » قال الطبرى فى تفسيره‎ 
الى جمع أهم » ومن العرب من يقول هائم”ثم يجمعونه على هم »كا قالوا غائد‎ 
وغبط » والإيل الهم لتى أصاءها الطيام'بضم الطاء وكسرها داء تصير منه عطئى‎ 
تشرب فلا تروى » وقيل : الإبل الهم المطلية بالقطران من الجربٍ فتصير.عط.ى‎ 

. من حرارة الجرب » وقيل هوداء يندأ عنه الجرب, ثم أسند غن ابن عباس فقوله 
تعالى «فشاريون شرب الهر» قال الإبلالعطاش ٠١‏ ه: زاد العنى : وقال ابنسيده 
ايام داء يصيب الإبل عن بعض_المياه بتهامة يصيها منه مثل المى » وفى كتاب 
الإبل للنضرين شميل أماالحيام فتحو الدوار: جنون يأخذ الإبلحتى تبلك » وأجاب 
العبنى عن إيراد ابن التين بأن ابخارى لما رأى أن الحم من الإبل كالنى قاله النتضر 
ان شميل شبهها بالرجل الحائم من العشق ققال : الحائم انخالف للقصد فى كل ثىء ' 
فكذلك الإبل الهم تخالف القتصسد فى قيامها ؤقعودها ودورها مع الشمس_ 
كالحرباء ء ١‏ ه . وال القسطلانى تبعاً للحافظ عن النوادر لآنى علىالحجرى الهيامداء 
يعرض للإبل » ومن علافة حدوله [قبالالبعير علىالثسمس حيث دارت واستمراره 
غلى أ كله وشرنه و يدنه ينقص فإذا أراد. صاحه استيانة أمره استباله فإن وجد 


(#) كذاف الأصل ؟١ن‏ 


الى : ا 0 لامع الدرارى 2 ْ 00 
يعنى بذلك أن بنع المعيب 017 جائر نافذ ولو من غير [ظهار العنب إلا أن. 


معاون م يأو بعره ساب امام 2 وهذا يتضح 


() لالحا “ف المديك غوار بسع الثىء المعسب إذا بينه ابائم ور ورضى به 
المشسرى سواء ينه الباائح قب [العقد أو بعده » لكن إذا أخر ببانه عن الع لك “ليت 
الخبار للمشترى ١ ١‏ ه . عكذا قال العينى إذ قال : وفى الحديك جراز شراء المعمب : 
ومنعه(0) إذا كان البائع قد عرف عببه ورضيه المشترى و ليسهذا من | اغش: وأما . 
ابن مر فرضى بالعنب والتزم» فصحت الصفقة فه»ا١ه. ٠‏ وبواس بفتح الذون 
واشديد الواو وبعد الالب سين مهملة » ولاقابسى بكسر الثون والتخفيف » 
والكشدين:: تراس كالرواية الأول لكنه يزيادة ياء النسب المشددة كذاقالقسطلاى ».- 
وغوا الخافظ الال إلى الا كثر وقال : ذكر المدى فى آخر الحديث قضة قال 
وكان نواس. مجالس ابن عبر » وكان يضحكة قال بوم وددت أن لى أبا قييس ذهب 
فقال له ابن عبر ماتصنع به قال أموت عليه » | ه. ثم قال الحافظ قوله : لاعدوى 
قال الخطاى لا أعرف العدوى ههنا مم معنى إلا أن يكون الحيام داء من شأنه أن من. 
وقع , د عد غيره لهسا مءر نى ظاهر أى رضيت 
بهذا. الببع على مافيه من العيب ولا أ عدى على البائع با 1 ابكار هذا التأويل 
'انن التين ومن عه ٠‏ وقال الداودى ١‏ معتى. قوله لاءدوى : النهى عن الاعتداء 
والظل ثم ذكر الحافظ قزل أف على الحجرى فى البوادر وا ,تقدم فى كلام لقسطلانى 
ثم:قال. 0 يتضيح المععى الذى ته فى على الخطاى وأيزاه احتهالا . ونه 0 
عطف الخارى الاجرب على الل م لاشيرا كهما فى دعوى العدوى وما يقوبه أن 
الحديث إعل هذا التأويل يصير 3 المرفوع ويكون قول ابزعير لاعدوى“تفسير 


() مكثا لأس ل و1 امل لا ل 1 


ا الجرء النادس ١‏ أ 
المشترى(0) خباراً إذا اطلع على اعد 0 : 


بايوللم) 0000 
ظ يمن ,ذلك 7 أن كراهة الببع نما هو إذا لم يأمن أن تستعمل هذه الأسلحة 
فى الفتدتا » فأما إذا أمن فلا . 00 


1 للقضاء الذى تضمنه » ١‏ ه. زاد القسطلانى تفسيراً القضاء الذئ تضمنه قوله رضينا . 
بقضاء رسو لالله علق أى رضيتث كه حر ث حك لاعدوي ولاظيرة و على التأو 1 
الاول يصير من كلام ان عرءاه. قلت: والثالى هو الاوجه عندى وإلبه يظهز 
ميل العلامة العينى إذ قال لاءدوى تفسير لقوله رضإنا بقضاء رسول الله نه 9 
وقبل معنى لاعدوى ههذا رضيت هذا على ما فيه من العيب ولا أعدى على البائع 

: اختار ان التين هذا الممنى » والحديث بكون موقوفاً على-لخترار أبن التين ويكون 
منكلام ابن عمر. وعلى مافسرنا أولايكون فى حك المرفوع ١ ١‏ ه مختصراً. قلت: 
.ولااعتداء على البائع فى رد المعيب فالاوجه أن المراد بقوله لاعدوى الإشارة إلى 
الحديث المعروف« لاءدوى ولاطيرة» وإله مال شيخ مشاخنا الدهلوى فى التراجم 
إذ قال : الوجه الموافق لمذهب الفقهاء فى هذا الحديث أن ان عم ركان له رد هذه 
الإبل > ايب ' وكاذله إمساكها فتروى فىأمرة فرأى مرضهاهناً وخا ف عدواها 
فعزمءلردها لجل العدوى ثم انكر حد يش الاعدوى فأمسكعن الرد » اقنور 1 

()ويتنط هذا من قوله فاستقهاء قال السسطلانى فع لأس من الاستياق أى 

. إنكان الام يا تقرل فار تجعهاء وف تقرير مولانا حسين على: علم منهذا الحديث 
أن المشترى إذا عم بالعيب بعد ابيع له الخبار أن يرد وأن يقبل 1ه ٠ (١‏ 

(م) قال الحافظ : كان المراد بالفتتة مايقع بن الخروت بن الدلين لآن ف 
يعه إذ ذاك إعانة لمن اشتراه وهذا مله إذا اشنه الحال. فأما إذا تحقق الباغو 
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فالييع للطائفة الى فى جانها الحق لابأس بهء قال ابن بطال : [تماكره بيع السلاح 
فالفتتة لآنه من با بالتعاون على الإثم * ومن ثم كره مالك والشافعى وأحد وإسحاق 
بيع العنب لمن يتخذه خمراً » وذهب مالك إلى فخ الببع » وكأن المصنف أشار إلى 
خلاف ادورى فى ذلك <رث قال بع حلالك من شت ١‏ 1ه. وأورد الإمام 
البخارى فى الباب حديث ألى قتادة قال الحافظ : كذا وقع مختصراً ٠‏ ققالا ل+طالى: . 
سقط شىء م نالحد يثك لايم الكلام إلا به وهو أنه قتل رجلا من الكفار 5 | 
النى يلتم سله وكان الدرع من سلبه » وتعقبه ابن التين أد قف فى الرد على 
الخارى لآنه إبما أزاد جواز ب بسع الدرع فذكر وضعة .من الحديث وحذف ‏ 
سائره » وكذلك يفعل كثيرا » قال الحافظ: وهو كاقال*وليس ماقالهالخطانى مدفوع » - 
وقد استشكل مطابقت؛ للترجمة , قال الإسماعيل: : ليسقى هذا الحد شمن , رجمة ة الاب. ٠‏ 
الوه وا عبان الزجة .مشتملة. عل : ببع السلاحؤالفتدة وغيرها» لخدي ثألى قتادة ١‏ 
منزل على الشق الدالموهو ببعه ف غير الفتنة » وقرأت بخط القطب فى شرحه بحتمل_ 
ْ أن يكون الرجل لمدا قال فارضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوضه عه الى بلق | 
وكأنه بمنذلة البيع وكان ذلكوقتالفتنة؛ قال الحافظ : ولاخ تعس هذا 0 : 
والحق أن الاستدلال بالبيع ما هوف بيع ألى قتادة الدرع بعد ذلك لانه باع 
الدرع فاشرى بدمنه البستان وكان ذلك فى غير زمن الفتية » وحتمل أن المراد 
بإراد هذا الحديث جواز يع الملاح ف الفتنة من لاذثى منه الضرر لان 
ظ 1 قتادة باع درعه فى ,الوقت الذى كان القتال فيه قائماً بين المسلمين والمشركين 
دأقره الى يلق والظن , بهأنه لم ببعه من بعين على قتال المسلبين فيستفاد منه جواز 
ببعه فى زمن القتال لمن لا ضخثى منه » اه . وقال لعبى : مطابقة الحديث للجزءالثانى 
من اللرجمة وهر قوله وغيرها فإن بيع أى قتادة درعه كان فى غير أيام الفدية وهذا 
يرد على الإسماغيل فى قوله هذا الخريت دوق دي رعةالاده أه ٠‏ وشبعه 
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وممسمس . لسعب سدح عو وتو ووو اك عد اند مسحو وي وود بده .سسبو سوه سن نس سدع حص م١‏ 


اخصه بالذكر لما فيه( من مظنة عدم الجراز لما أنه دم فى الاصل . 


القسطلاف إذ قال مطابقته ل الثافى من الأرجمة١‏ اه . وما أفاده الشيخ 
قدس سرء يرافق ماذكره الحافظ بقوله حتمل أن المراد بإيراد هذا الحديث 

جراز بع السلاح فى الفتدة إل فإنه جدير. إدقة نظر الإمام ابخارى رحة ألله » 
واختاره فى تقرير لولانا سمه حسن المكى إذ .قال" : وكان أبو قتادة من بظطن بهأنه 
لم بببعه من بعين على قتال المسلمين فثبت جراز بع السلاح في الفتئة إذا كان البائع 
٠‏ بمن إيظن به أنه لايونعه من ذئى عليه القتتال » فا ورد من النهى ليس »طلق 1١‏ ه. 
إضالفه مافى تقريره الثانى إذ قال.: قوله «فبعته وكانت الفتئة مزجودة » والمشترى 
غيد.معلوم أنه من أهل الفتتة أ م من غيرها ٠‏ ثبت من الإطلاق أن بيعالسلاح فى 
. الفتنة جائروإن كان من أهلالفتنة .“ وحادثة الفعل تقبل العموم عندهم » اه . قلت: 
وهذا توجيه آخ مطابقة الحديث بالترجمة وتقريره الاول يوافق مافى تقرير الوالد 
. المرحوم نور الله مراقدهم ٠»‏ ويشسكل على هذه التوجبهات كلها أنه ببق علها. 
الجزء الثانى من الترجمة خالاً عن الدليل؛ ولاضير فى ذلك فيكون إثيانه بطريق 
الاولوية ؛ أويقال أذ المراد إغيرها فتنة الكفار فالمطابقة واجمة ١١‏ . 


() ما أغاده شيخ قدسسره واضح ؛ وقال الحافظ فى التح : 1 سق حديك 
لباب سسوى ذكز المسك وكأنه الحق به العطار لاشترا كهما فى الراتحة الطببة ٠‏ وفى 
الحديث جواز بيع المسك والحكم بطهارته لانه مل مدحه ورغب فيه» ففيهالرد. 
فلى من كرهه ؛ وهو منقولعن الحسن الإصرىوعطاء وغيرهما ثم انقرض هذا 
الخلاف وا ستقر الإجماع على طهارة المنك وجواز بعه 1ه . وقال فى موضع . 
آخر قال الذووى : أجمموا على أن المنك ظاهر رز استماله فى البدن والثوب 


:1 الامع الدرارى 


ظ ( باب التجارة فما بكزه لبسه للرجال والنساء ) 
ين بذلك أن المكروه من التجارة تحارة ماكر الانفاع به مطلتا * فأما 


٠‏ مالايكره للنساء أو غيرهن ويمكن الاتتفاع به فلاكراهة فيه فدلت الروابة الاول 
على هذا المعنى من -سث أن الثوب المذكور فيه لمالم يكره الانتفاع به لاذساء 


ويحوز ببعه. ونقل أحابنا عن الششيعة فبه مذهباً باطلا وهو مستئنى منالقاء.ة 
ما أبين من حى فهو ميت ء وحكى عن ابن شبعان من المالكية أن فأرة السك 
[تما تؤخذ فى حال الحياة أو بذكاة من لإتصح ذكاته من الكفرة ومى مع ذلك 
حكوم بطهارتها لانها تستحيل عن كونها دما حتى تصير مسكايا يستحيل الدم إلى 
الل يطهرء وبحل أ كله وليست.بحيوانحتى يقال بحست بالموت وإما هو ثىء 
.يحدث بالحيران كالبيض , وقد أجمع المسلدون على طزارة المسك إلا ماحى عن" 
٠‏ عمر من كراهته : وكيذا حى ابن المنذر عن جماعة. ثم قال : ولايصح المع فيه إلا 
عن عطاء بناء على أنه جزء منفصل » 1ه 7 .. ا 
:)١(‏ قال الحافظ قوله :ه باب التجارة فما يكرهء ال . أى إذا كان ما يتتفع 
. به غير من كره له لبسه أما مالا منفعة فيه شرعية فلا يحوز بيعه أصلا علىالر جح 
. من أقوال العلمناء وذكر فنه حديثين » أحدهها حديث ان عبر فى قصة عطارد 
وفيه قوله عله نا بعشت بها إليك النستمتع .ما يعنى تليعها.. و سيأ فى اللباس من 
وجه آخر بلفظ.[ما بمثت با إليك لتبيعها أو لتتكسوهاء وهو واضح فيا ترجم له 
ههنا من,جواز ببع ما يكره ليسه للرجال » والتجارة وإن كانت أخص من الببع 
لكنها جزمه المستلزمة لهء وأما ما يكره ليسه النماء فالقياس عليه » أو المراد 
بالكراهة فى الترجمة ما هو أعم من التحرجم والتنزيه فيدخل .فيه الرجال والنساءء 
٠‏ فمرف بهذا جواب مااعترض به الإماعيل من أن حديث ابن عم رلايطابق االرجمة. 


1 الجرء السادس ٠‏ 1 و 


لم يحرم ببعه » وكذلك الرواية الثانية فِنْ الثوب ذا التصاوير وإن لم يجوز ليه 
ع دم يدس بعد قطعه ميث لاتسل ارد أذ تتيدل » وقد ذا كر 
بعض (1) يالافى الفائية + 


موق ذكر فها النساءء واقاقسند يث عائشة فقصة الذرفة المصورة: ووجهالدلالة 
منه أنه يلم لم يفسخ الببع فى الذرقة »وسيأق أن فى بعض طرق الحديث المذكور 
أنه يلقع نوكأ عليها بعد ذلك» والثوب الذى فيه الصورة يشترك فالمنع منه الرجال 
والنساء * فهو مطابقللترجمة منهذه الحيثية مخلاف مااعترض به الإسماعيل » وقال 
ابن المنير: في الترجمة إشعار حمل قوله نما يلب هذه من لاخلاق له علىالعموم حتى 
يشترك فى ذلك الرجال والنساء لكن الحق أن ذلك خاص ,الرجال ول'ما الذى 
يشيرك فه الرجالوالنساء المنع من الغرقة » وحاصله أنحديث ابن عبر يدل عل. 
عض الرجمة وجديك مائشة يدل على جيعها , أه ؟ر. 


.. (1) وف الحاشية قوله فماكره لبسه قالالعينى: المراد من قوله لبه استعمالهه 
ويذكر اللبس وتراد به الاستعال كا فى -ديث] نس فقمت إلى حصير لنا قد اسود 
من طول ما لبك أى من طول ما استغملء والدى يكرة استتفاله للرجال والثساء 
مثل الفرقة التى-فيها تصاوير فإن استعاها يكره للرجال والنساء» ثم قال فى حديث , 
عبر إن قلت: اللرجمة عامة للرجال والنساء وحرمة ليس الخرير مختصة هم قلت : 
1 الحديث ,دل علل بعض البرجمة 0 بعده على مامها (كرماف ) 
م قال على حدنث الهرقة قال العبتى : مطابقته لاجرء الأانى من اللرجمة إن 
5 اللبسن معناه الاصلى. وإن جعلناه 0 ذكرناه يطابق للجرئين - 
٠‏ جمعاء قال الك رماق : فإن قلت الاشتراء أع من التجارةٌ فكيف يدل على الخاص . 
الذى هو التجارة الى عقد علها اباب » قلت : حرمة الجرءمستازمة لحرمة الكل ». 
اهعاق الاشية ووه 7 00 | 
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( باب إذالم يوقت الخيار) 
هليجحوز*2" الببع؟ أراد بذلكإثيات أن الرواية لماكانت مطلقة عن ذكر المدة 
فالفصل بين مدة ومدة مما لايجوز فيكون تأييداً ذهب من لم يوقت الاجل » 
ولنا أن نقول :إ'ما أراد أن المدة إذا كانت مجهولة ولم تعين أو رد زائدة على 


)١(‏ قال الحاففظ : قوله باب إذا لم يوقت"الخبار أى إذا لم يعين البائع 
أوالشترى وقتاً للخيار » وأطلقاه هل جوز ابيع , وكأنه أشار يذلك 0 
فى خد خيار الشعرط ؛ والذى ذهب إلبه الشافعية واغنفية أنه لا بر أد فيه على ثلانة 
أيام » وذهب ابن أنى ليل وأو بوسف وعمد وإسحاق وآخرون إلى أنه لا أمد 
لدة خيار الشرط بل البسع جائز والشرط لازم إلى الوقت الذى يشترطانه » فإن 

شرطا أو أحدهما الخبار مطلقاً قال الاوزاعى وابن أى ليل : .هو شرط باطل : 
والبع جائز » وقال الثورى والشافعى وأا بالرأى ييطل البيع أيضاً » وقال أحمد 
وإسحاق : للذى شرط الإبار أيداً » اه . وفى الاوجز أما مدة الخبار فقال مالك 
إن ذلك ليس له قدر محدود فى نفسه و[ما تدر بقدر الحاجة إلى اختلاف 
المسعات وذلك يتفاوت بتفاوت المبعات مثل البوم واليومين فى اختيارز الذرب 
واجمعة والخسة الآيام فى اختيار الجارية والشهر ووه في اختيار الدار وبالجلة 
فلا يجوز عنده الاجل الطويل الذى فيه فضل عن اختيار المبييع 5 وقال الشافعى ‏ 
وأبو حنيفة : أجسل الخيار اثلانة أيام لا يجوز أكثر من ذلك + وقال أحمد 
0 بوسف وشمد: رز الخارلاى مدة اشرططاىت ويه قال دأود : قالالاجىإذا 
شرط اليار وم يقرر المدة م يبطل البيع وحكم فى ذلك عقدار ما تختس. به تلك 
السلعة ق غالب العادة ؛ وقال أو حنيفة والشافعى : يطل العقد » وقال الموفق : إذا 
ثمرطا الخيار أبداً أو متى شاء! وقال أحدهمالى الخيار. ولم يذكر مدته أو شرطاه 
إلى مدة بجهرلة لم يصح فى الصحيح من المذهب وهو مذهب الشافعى » وعن أحمد 
أنه يصح وهما على خيارهما أ بدا أو يقطعاه » وقال مالك : يصح وتضرب لهما. 
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سل ل ل مم يي يي يي يس سئس 


| الثلاث فإن الببع نافذ منعقد وإنكان27 فاسداً كما دلت الرواية على هذا المنى » 
وذلكلان وجود الذىء ما هو وجود أركانه» وركن البيع مادلة المال بالمال,تراض 
منهما وهو موجود فلا معنى لاطلان فكان ذلك ,تأيبداً من ذهب إلى جواز ابيع 


٠‏ مدة يختبر المبيع فى مثلهاف العادة لآن ذلك مقدر فى العادة فإذا أطلقاحل عليه ١‏ ه 
ختصراً من الاوجز» ٠١‏ . 

)0( هذا مبى عب مسلك الحنفية فإنهم شكر له ساعيم » ولله دقة نظرمم 
فرقوا بينالبيع الباطل والفاسد:وجعلوا البيوع على أربءة أ: نواع : الباطل:مالاايصح 
أصلا ووصفاً ولا يفيد الملك بوجه ع لو اشرى عسبدآ إعيتة وقيضه 0 
لايعتق » والفاسد : ما بص ح أصلا لاوصفاً وهو يغيد الك عند اتصال القيض 
حتى لواشترى عدا حمر وقبضه فأعتقه لتق » والموقوف : ما يضح أصلا 
7 ويفيد الماك على وجه التوقف لتعاق حق الغير كبيع عبد الغير 
غير إذنه » والمكروه .مأضصيصح أصلا ووصفاً وقد جاوره منهى عنه كالريع 
عند أذان اجمعة » كذا فى هامش الهداية عن الدرر ٠‏ وقال صاحب المداءة : 
ابيع ,الميتة والدم والحر باطل لانعدام ركن ابيع * وهو مبادلة المال بالمال ؛ 
فإن هذه الآشياء لاتعد مالا عند أحد والبيع بالخر والختزير فاسد لوجود حقيقة 
ابيع » وهو مادلة المال بالمال © فإنه مال عند البعض ٠‏ ثم قال: إذا قبض 
المشترى الميع فى البيع الفاسد بأمر البائع وف العقد عوضان كل واحد منهما مال 
برملك الميع وازمته قبمته » وقال الشافعى : لا بملكه وإن قنضه لانه محظور فلا ينال 
به نعمة الملك ولان النهى لله نسخ لاشروعة للتضاد 2 ولنا أن ركن البييع صدر من 
أهله مضافاً إلىحله فوجب القول با نعقاده إلى آخر مابسطه» قلت: وبقولالشافمى 
قالت الحنابلة' ففى الشرح الكبير لان قدامة متى حكنا بفساد العقد لم يئيت به ملك 
ءا شن اع تصرف المشترى فيه ببيع ولا هبة ولا عتق 
ولا غيده و.مذا قال الشافعى » وقال أبوحنيفة: يشيتالملك'فيه إذا اتصل به القبض 
إلى آخر مالسطه ' ومع ذلك اختلفوا فى الفروع ققد قال الموفق : إذا قال رجل 


مقاء 
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بمعى ا نعقاده ولوفاسدا 7) » ولابختص اتيك حنئذ من موقت الاجل فى الخيار 


لغرمه بعنى هذا على أن أقضيك دينك منه ففعل فالشرط ناطل وهل يبطل الإييع 
ينبنى على الشروط الفاسدة فى البيع هل تبطله على الروايتين » اه . وقال التسطلائى 
فى بابالتنجش : لاجوز ذلك البيع الذى وقع بالتجش وهو مثموور مذهب الحنابل 
إذاكان مواطأة البائع أو صنعه. والمشهررعندالمالكية فى مثلذلك ثيرت الإبار. 
واللاصح عند الشنافعية وهو قول الحنفية صحة الييع مع الإثم » اه . وقال انرشد: ‏ 
فى باب النجش ١‏ تفق العلاء على منع ذلك » واختلفوا إذا وقع هذا الع فقال أهل 
. الظاهر : هو فاسد » فقالمالك : هو كالعيبوالمشرى بالار إن شاء رد وإن شاء 
0 أمسك » وقال أبو حيفة والشافعى : إن وقع أثم وجاز الببع » وسبب الخلافهل 
١ ٠‏ يتضمن انه فساد الهىو إن كان نهى ليس في نفس الثىء بل منخارج ٠‏ فن قال يتضمن 
فسخ البيع لم جره » ومن قال ليس يتضمن أجازه » واججهور على أن اللهى إذا - 
وردلمعنى ف المبىعنه أنه يتضمنالفساد مثل النهى عن الربا أو الغرر وإذاوردالامر 
منخارج لم يتضمن الفساد » اه . وقال أيضاً:وهذا أمر جمع عليه فما أحس ب أعنى 
منع الببع عند الاذان فالمشبور عن مالك أنه فسخ » وقيل 0 يفسخ وهر مذذهب 
الشافعى وأنى حنيفة » وسبب الخلاف كا قلنا غير مرة هل النهى الوارد لسبب من 
خارج يقتضى فساد الممهى عنه أو لا يقتضيه ١‏ ه . وقال القسطلانى فى مسألة الببع 
عند النداء: ويصح الببع عند الجمهور لآن النهى ليس لمعنى فى العقد داخل ولا لازم 
بل خارج عنهوقال المالكية : م ماعدا اللكاحوالية والصدقة » اه . وهكذا 
فى الفروع الاخر' وعلم من ذلك أن المعنىالذى لاحظته الحنفية فى الفرق بينالفاسد 
والاطل مرع ىعلدم جميعاً إلا أنهم إعر تساعة لاهدا الحنفية 11. 


() وهذا أوجه الاجوبةفى هذا الحديث ؛ وقد أجابوا عن ذلك. بأجوبة 
عديدة ذكرها شخنا فى البذل تبعاً للحافظ ف الفتم ذكرها فى كتاب الشروط ٠‏ | 


واللاول أولى» لاه رضى الله غنه من لايفرق بين الفاسد والماظل “لحمل كلامه على 
ماهو أوفق عذهه أولى ' والله أعلٍم.. 


. هذه الترجمة تحتملحملين 0" أولما: أحدهها أن المتبايعين إذا كان لاحدهماخيار 


0 


8 وقال الشيخ قدس مره فى الكوكب : فيه اب ما جاء فى اشتراط الولاء 1سا ثفيث 
حرمة الشرط الواحد, فما تقدم أمكن أن متبط من ههنا إفادة الببع الفاسد ملك 
المشترى ونفاذ التق عليه » وذلك لآن البر.ع حينئذ يكون فاسداً لاشتراط ما ليس 
من متنتضيات العقد: ويعلم منه الفرق بين الفاسد والباطل أيضاً » والجواب عن 
ارتكاءه يلقي 'له مع حرماه ووجوب فسخه مامر فى ارتكابه الامور المهية لبيان. 
الجو ازء اه . وفى هامشه فإن يان الشرائع واجب عله يلغ صرح بذلك أهل __ 
الفروع » » وقال ان نجهم بحا فى الآسمية : إنه بحوز ترك الافضل له تعلما لالجواز ." : 
. وهو واجب عليه وهو أعلى من المستحب ء وقال الببجورى فى شرح الثمائل: إنه 
يَلِنَهْ قد يفعل المكروه ليان الجواز ؛ ولا يكون مكروهاً فى حقه َه بل يثاب 
عله ثوات الراض اه ..ة قلت : ول أر لفعل انمحرم. نظيراً بول ٠‏ وللأاول نظائر ." 
كثيرة منها تطوعه يلم جالساً: ٠:‏ وقدتر ترجم | المخارى فى صحه فى كتاب العلم « باب 
امن ترك بعض الاختيار, الح . قال العينى : قالابن بطال : فيه أنه قد ررك سيرمن 
الامر بالمعروف إذا خثى منه أن يكون سيا لفتتة قوم يششكرونه 1ه ٠‏ ويمكن 
٠‏ أن يمل للدكروه بالصلاة فى ثوب له أعلام وانظر إلى علءها والصلاة ل فوع ١‏ 
: حريرء واصلاة فآخر وقتها فى بعض الاحان باناً للجواز . وكذا عزمه يل على 
طلاق سودة 6 لكيرهاكان بان لاجواز ان الكلام فى مسألة تراط 
. فى حديث بزيرة فاه باب إذا اشترط فى ابيع شروع + . 0 
() قل الحافط : : قوله ٠‏ باب إذا سير أحدهما الح » أورد فه فه حديث 
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الشرط فقد. وجبالبيع وافقه الجيت روزن آعر السب والحم إلىمابعد إسقاط . 
الخار أو انقضاءالاجل » وهذا إذا أ ريدبقوله أو بخيرأحدهما الاخرش رطا ايار» 
وثانهما أن يراد بالترجمة أن المشايعين إذا قال أحدهما لصاحه فى أثناء المبابعة ٠‏ : ا 
اخبر لنفسك القبول أو الرد فاختير الببع والقبرل لا الرد إن البيع واجب <ينئذ 
ويلشت 0 وهو الملكغير متراخ » وهذا إذا حملقوله أوخخير أحدهها الأخرعل 
هذا المعنى » فعنىقوله فى الرواية فتبايعا علوذلك د وجب الببع فختاف باختلاف 
ممق وله أو يخيرءوأما قوله:(وإن تفرقا بعد ما تبايعا) ولم يرك واحد منهما البيع 


ان عمر منطريق الث عن نافع بلفظ : إذا تبايع الرجلان فكل واحد مهما 
بالخيار مالم يتفرقا » أى فينقطعاليار » وقوله : وكانا جميعاً تأكد لذلك » 
وقوله أو نخير أحدهها الآخر. أى فنقظم الخار : وقوله فتايما على ذلك ٠‏ 
ققد وجباليع أى وبطل البار » وقوّله : وإن تفرقا بعد أن تبايعا 
وم ذلك اد اليه أى لم يفسخه فقد وجب البيع ادر 
وهذا ظاهر جداً فى انفسا خ البيع بفسخ أشوف اهنال الخطاق > هذا اوج فىء 
ق عت خبار ان لظاهر الحديث » وكذلك . 
قوله فى آخر الحديث.وإن تفرقا بعد أن نايعاء فيه البيانالو اضحأن التفرق باليدن 1 
هو القاطع للخبار » ول وكان معناه التفرق بالقول لخلا الحديث عن فائدة » أه . 
وقد أقدم الداودى عل رد هذا الحديث المتفق على صحته ما .لا يقبل منه فقال : 


قول الث فى هذا الحديث ١‏ وكانا جميعاً ال » ليس عحفوظ لان مقام الليث ‏ * 


فى نافع ليس كما م مالك ونظرائه » أه .وهو رد لما اتفق الامة على شوته بغيل | 
ل اد مفسراً لاحد محتملاته اا 
مالم حفظه غيره مع وقوع تعداد مجلس فهو مول على أن شيخهم حدامم تار ش 
مفسراً وتارة خاصراً ١ ١‏ ه ما فى الفتح ٠‏ . قلت : وافظ حديث مالك 0 
كا ذكره البخارى قبل ذلك«المتبايعا نكل واحد منهما بالخبارعلى صاحه مالم يتفرقا 
إلايع الخيار» قال الحاظ : اخشلف الطاء فى المراد بقوله إلا ببع الخبار ٠»‏ تال 
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فعناه" أنهما إذا تفرقا أى فصلا القول ول يرك واحد منهما البيع بأن يرجع' . 
الموجب عن [يجاءه أو بمتتع الآخر عنقبوله ؛ فإن ابي لازم حينئذ » ومعنىقوله: | 


الجهور ويه جزم الشافعى : هو استثناء من امتداد الخبار إلى التفرق » والمراد 
أنهما إن اختار! إمضاء البيع قبل التفرق أزم ابيع حينئذ وبطل اعتار التفرق » 
فالتقد ير إلا الببع الذى جرى فه التخاير » قال التووى : : اتفق أصحابنا على ترجيح 
هذا التأويل وأبطل كثير منهم ماسواه وغلطو! قائله » » اه . ورواية اللنث ظاهرة 
جدا فى ترجيحه » وقيل هو استثناء من انقطاع الخبار بالنفرق » وقيل المراد 
بقوله أو يفرق(#) أحدهها الآخر » أى فيشترط الخبار مدة متعينة فلا ينقضى 
الحا بالتفرق بل ببق حتى عضى المدمء حكاه ابن عبد الر عن أى ثور ٠‏ وقيل 
هوالناء من إثبات خياز امجلس » والممنى أو يخير أحدهما الآخر يختارق خيار ' 
الجلسفيتتق » وهذا أضعف هذه الاحيالات. » وقبل قوله .إلاأنيكون بسع خيارأى 


.هما بالخيارمالم يتفرقا إلا أن يتخايرا | ولو قبل التفرق » وإلا أن يكونالببع بشرط 00 


الخيار ولو بمد التفرق » وهو قول يمع التأويلين الاولين 5 ويؤيده رواية 
. عبد الرازاق عن سفيان فى حديث الباب ١‏ الذى يليه حرث قال فيه : إلا يع الخبار » 
أو يقول لصاحه ‏ : ١‏ اخثر , إن حلبا د أوء على التقسم » لاعلى الشك ١ ١‏ ه 
مافى الفتم . وماقال الخطاى هذا أوضح شىء فى بوت خيأر الهلى تعقب عله . 
العينى بقوله : قلت : قوله أوضح شىء فى 'ثبوت خيار الجلس فما إذا افكت 
أحد المشايعين والاخر مخيز إن شاء قبله وإن نشاء رده > وَأمَا!ا حمل الإيماب 
والقبول من الطرفين ققد تم العقد فلاخيار بعد ذلك إلا بشرط شمرط فيه أو خبار 
العيب» والدليل عليه حد يشسمرة أخرجه النساق إلى آخر ماذكره العيى رادأ علية» 
وعلى قوله هو مطل لكل تأويل 1١‏ . 

(1) دمر مؤدى كلام الحافظ رحه انك يم فريا من قوله : وإن تفرقا . 


(©) كذاف الأصل از 
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وكانا جمبعاً أى مجتمعين على عزعتهما غير نا كصين عما قصدا ء والله أعم حقيقة 
الجال , والمقام لاخلو عن [غفال . 


( باب إذا اشترى شيئأ”)فوهب من ساعته ال ) 


د أن تلا ول يراداح مما ابيع أى م يضخهء ًا اعرد شاع 
البيع بفسخ أحدهها» ١ه ٠‏ وتبعه القسطلاق ١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ : قال ات الخير اانه زات حا ان قد لد 
أبن عبر ثأن حديبى الاب 6 وفيه قصته مع علمان وهو بين فى ذلك ثم خثى أن 


يعترض عليه حديث ابن عمر فى قصة المي رالصعب» لآن اد ا 
نفس ممام العقد فأساف الجواب عن ذلك فى اللرجمة بدو له : ولم كر البائع 


...يعن أن الهبة المذكورة [ما يمت بإمضاء البائع وسكوته المنزل منزلة قوله» وقال 2 


ابن التين: : هذا تسف من الخارى ولايظن بالنى َل أنه وهب ما فيه لاحد خيار 
ولاإنا رلانه إنما بعث ميينآً »أه ٠‏ قال الحافظ : وجوابه أنه يلتم قد بين ذلك 
بالاحاديث السابقة المصرحة خبار الجاس ٠‏ واجمع بين الحديثين مكن بأن يكون . 
بمد العقد فارق عمر بأن: تقدمه أ واتأخزعنه مثلا ثم وهب ء وليس فى اليك ا 
مأ يلست ذلك ولا ماينفه » فلا مانع للاحتجاج مهذه الواقءة النية فى إبطال مادلت ١‏ 
. عللهالاحاد, يث الصربحة من إثيات خيار الجاسء إلى آخر مابسطه الحافظ » قلت :.. 
ماقال الحافظ من احتهال تفرق عمر رضى الله تعالى عنه لايلائمه لفظ الحدييف 1 
كاترى من قوله فباعه. فقال يلاه : هو لك باعبد الله » وماقال إن ثانى حديى الياب 
نص فى خيار الجلس يخالفه ماسيأق قرياً فى باب إذا اشترى متاعا أو ذا بة فوضعه. . 
عند البائع » قالابنعمر : ما أدركتالصفقة حيا جموعاً فهو من المبتاع ؟ قالالعينى: ' 
قال |بنحرم : صح هذا عن ابنعمر ولايعلم له مخالف منالصحابة » وقال الطحاوى:. 
. فهذا أبن عمر يذهب فما أدركت الصفقة حياً فهلك بعدها أنه من مال المشتّرى؛ فدل - 
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كأنه قاس على المبة7" البيع سكا جازت هبة المشترى قبل قبضه فكذلك الييع » 
وإبما منعه 2 أبو حديفة رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام : لاتبع ماليس عندك » 
ولورودالهى عن ببعالطعام قبل القبضء وقدقال ابنعباس رضى الله عنبما : أحسب 
كل ثىء مثله مع أنالعلة وهى كون البيع مظنة الحلا ك يشمل كل ثىء إلا القارات 
فوجب تعمم الحم » ولاببعد أن يقال والتهأعم حقيقة الحال ‏ إنغرض البخارى 


ذلك أنه كان يرى أن الببع. يتم بالاقوال قبل الفرقة الى. بعد ذلك؛ وأن المبيع ينتقل 
من ملك البائع إلى ملك المتاع حتى يبلك من ماله إن هلك » أه؟ و . 
)0 لعبى أنالإما م البخارى رحمهالهتعالى ذ كرف الاب حديث الطبة؛ فاستشاط 
٠‏ ابيع :مه قياس » زقال المي ل إل قال الكرمانى : هذا ما ثبت 
بالقياس على البة الثابتة بالحديث ١ ١‏ ه ١١‏ 
() تقدمقره با فى ١‏ باب شراء الدواب واحمير وإذا اشترى دابة» الخ ١‏ . 
اختلاف الاآمة فى ذلك وأنهم اتفقوا على منع ببع الطعام قبل قبعنه 1 واختلفوا 
فا عدا طمام عل أريعة مذاهب © منها مذهب الإمام أنى حتيفة أنه لابجحوز 
الببع قبل القيض مطلقاً إلا الدور والأرض » قال الموفق : بعد ماذكر الاختللاف 
فما يحتاج إلى القبض وما لايحتاج : وكل ما يحتاج إلى قبض [ إذا اشتراه لم جز ببعه 
حتى يقيضه » وقول البى مم من ابتاع طعاما فلابيعه ج تى لستوفيه » متفق عليه»ولم 
أعلربين أهل العم خلافا إلاماحى عنال أنه قال : لابأس بيع كل ثىءقبلقبضه» 
قال ان عبد البر : هذا قوله مردود بالسنة » والحجة المجمعة على الطعام؛ وأظه لم 
يله هذا الحديث » ومثل هذا لايلتفت إليه » وأما غير ذلك فنجوز بمعه قبلقضه 
فى أظهرالروايتين » وهوقول الأوزاعى وإبحاقوغيرهماء وعن أحمد روايةأخرى 
لاجمو ز بيع ثىءقبل قيضهوهذاقو لأف حيفة»والشافم ى إلاأنأ باحشيفة أ جاز يسع العقار 
قبل قبضه » واحتجوا بنهىالنى عليه اصلاةوالسلام عن ببع الطعام قبل قيضه ٠‏ وعاروى 
أ.وداودأناتى يلع نهى أن تباعالسلع حرث تبتاع حى حو ز هاالتجار [ليرحاللم؛وروى 


رن ش لامع الدرارى 
رحة الله عيله منها ليس إثبات جواز الهية مخصوصها"" بل المقصود بان بعض 
التصرفات الجائزة قبل القبض كالمتق مثلا” والمية'" على رأيه واليع مطلقا 
على(؛) رأى طاوس كا ذكره رحمة الله عله 3 لع 00 1 


ابن ماجه أن اد ى عله 0 الصدقات جى تقض » وروى أن النى يلت 
لما بعث عتاب بن أسيد إلى مك قال : أنمهم عن بع مالم يقضروه » وعن ذبح 
مالم يضمنوه »1ه 0 

(1) فتتكون الترجمة <ينئذ من اللاصل لثامن عر من أصول التراجم 5 

0 وا لالحافظط : اختلفوا فى الإعتاق» فاجمهور على أنه يصح الإعتاق وبصير 
قيضا سواء كان لبائع حق الحبس بأن كان القن سالا ول يدقع أ لاءاه. 
آل الموفق : م تصرف المشترى فى الميع فى مدة الخيان صرف مختص املك بطل 
خياره . كإعتاق العبد وكتابته وبيعه وهته ووطه الجارية أو ما كرتا أو نيا 
أو جين ذلك » وهذا مذهب. أى حيفة والشافعى » وذكر أو الخطاب 
وهنا أن ال خباره؛ ولا ييطل [ إلا بالتصريح بالرضاء 
ولايصح لان هذا يتضمن إجازة ,البيع ٠‏ ويدل على الا ار 
كضع الرليع 1 م 1 00 

(0) قالالحافظ: وق اراركت رالا اناق فهما أنهما' 0 
. لايصحان » وحديث ابن عمر فى قضة البعين الصعمب حجة لمقابله » وبمكن الجراب 
عنه بأنه يحتمل أن يكون ابن عم ركان وكيلا فى القرض قبل الهبة » وهر اختار' ' 
الغ رى » قال : إذا أذ نالمشترىلام, وهوبله فى قبض المبيع كنى وتما لبيع وحصات 
اللمة بعده إلى آخر ماذكره » وعدم قرياً 0 ن الة 
والمتاق وغيرهما عندمم . 

(4) قالالسطلاف تع الي فى قرل طاوس ةوله : على الرضا أىعلى ثعرط 
أنه لو رضى به أجاز العقد ٠ه‏ . قال الحافظ : قول طاوس وصلهسعيد بن منصور 


الوه النادتن 5 5 
الح ا 000 


من 7" البائع ولوقبل قبض البائع القن والمشترى الميع؛وإن كان مشروطاً يكونهعل 
العن الأول على ماذ كروه فى باب الإقالة 9" ٠‏ وعل هذا فلا يضرنا أثر ابن عمر 
رضى اللهعنهماعل التأويل النى ذكرنا منحل الخبار على الاستحباب. والله أعل . 


وعبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه نوه » وزاد عبد الرزاق وعن معمر 
عن أيوب عن ابن سيرين إذا بعت شيئاً على الرضا فإن الخبار لما حتى بتفرتا 
عن الرضاء اه ؟و. ْ 
(1) قالالموفق : ومالابجوز ببعه قبل قبضه لاجو ز ببعه لبائعه لعموم ار فيه » 
قال القاضى : ولو ابتاع شيئاً ما حتاج إلى قيض فلقيه بلد آخر لم يكن له مطالبته 
ولا أخذ بدله وإن تراضيا لآنه مبيع ل يقيض 1ه م( . 
(؟) قال الموفق : اختافت الروابة فى الإقالة فعنه أنها فسخ ٠‏ وهو الصديح 
وهر مذهب الشافعى » والثانية أنها بيع وهى مذهب مالك وحكى عن أى حديفة 
أنها فسخ فى حق المتعاقدين بيع فى حق غيرهما فلا تنبت أحكام البيع فى حقهما؛ بل 
تجوز فى السلم » وف المبيع قبل قبضه و يبت حم البيع فى حق الشفيع حتى >وزله 
أخذالشقص الذى تقايلا فنه بالشفعة ٠»‏ قالابنالخذر : وفى إجماءهم أنر سول ايلع 
نمى عن بيع الطعام قبل قبضه مع إجماءهم على أن له أن يقيل المسلم تجميع المسلم 
فيه دليل على أن الإقالة ليست ببعا ء ولانها تتقدر بالقنالاولولوكانت ببعأ لم تتقدر 
نه فإن قلتاهي فسخ جاز ت قبل القبض و بعده وإنقلداهى وبع لم يجزقبل القنض ف ملعتب 
فهالقيض لان ببعه من بائعه قبل قبضه لاوز #الايجوزمنغيره. ولاصجوز إلا مثل لمن 
سواء قلنا مى فسخ أوبيع لأنماخصت عثل القن كالتولية » وفيه وجهآخر أنماتجوز 
بأكثرمن القن الآول وأقزمته إذا قنالإنه بيع كسائرالبيوع فإن قلنا : لاتيجوز إلا مثل 
الن الأول فأقال بأقل منه أو أكثر لم تصح الإقالة » وكان الملك باقياً للمشترى » 
و .هذا قال الشافعى وحى عن ألى حيفة أنها تصح بالون الاول ويبطل الشرط لان 
لفط الإقالة اقتضى مثل الذن؛ والشرط بنافيه فبطل وبق الفسخ على مقتضاه كسائر 


4ه لامع الدرارى 


ا ممم يمير 
قوله : ( وفهم أسواقهم 7" ومن ليس مهم ) عذت ذلك أن هؤلاء براء 
مق الاثم » وه تتحقق 7" اللرجة » 


٠‏ الفسوخ ٠١‏ ه. وف الهداية: الإقالة جائزة فىالبيع مثل الآول فإن شرط أ كثر منه 
أوأقل فالشرط باطل » وير دمثل القن الاول:والاصل أنالإقالةفسخ فح قالمتعاقدين 
ببع جديد فى حق غيرهياء إلا أن لابمكن جعله فسخاً فتبطل ؛ وهذا عند أىحديفة 
وعند أنى يوسف هو بيع إلا أن لابمكن جعله ببعاً فيجعل فسخاً . إلا أن لايمكن 
فيطل » وعند مد هو فخ إلا إذا تعذر جعله فسخاً فيجعل بيعاً إلا أن لا يممكن 
فيطل » ثم قال : إذا ثنبت هذا فنقول إذا شرط الااكثر فالإفالة على القن الاول 
لتعذر الفسخ على الزيادة [ذ رفع مالم يكن مابتاً حال فبيطل الشرط » لآن الإقالة 

ْ لاتنطل بالشروط الفاسدة مخلاف البيع » وكذا إذاشرط الاقل » اه. ١‏ 


60 قال الحافظ قوله : وفبهم أسواقهم كذا عند البخارى بالمهملة والقاف جمع 
سوق وعليه ترجم ؛والمعى أهل أسواقهم أو السوقة مهم » وقوله منليس منهم أى 
من رافةهم وم يقصدموافقتهم . ولانى نعم :وفبمأثشرافهم بالمعجمة والراء والفاء؛ 
وف روابءة حمد بن بكار عند الإسماءلى وفيهم سواه » وقال وقع فى رواية البخارى 

ظ أسواقهم فأظه تصحيفاء إن الكلام فى الاسف بالناسلابالاسواق » قال الحافظ: 
بل لفظ سواهم تصحيف. فإنه مع قوله :ومن ليسمنهم فيازم منه النكرار يلاف 

ْ روابءة الخارى « لعم أقرب الروايات إلى الصراب روابة أنى عم ٍ وليس فى لفظ 

أسواقهم مام أن يكو نالخسف بالناسفالمراد بالاسواق أهلها أى بخسف بالمقاتلة 

ْ منهم ومن ليس من أهل القتال كالباعة » أهعور. 

09 فإن الإمام البخارى ترج على الحديث باب ماذكر فى الأسواق ٠‏ قال 
ان بطال: أراد بذكر الاسواق إباحة المناجر ودخول الاسواق للاشراف والفضلاء 
وكأنه أشار إلى مالم يبت على شرطه من أنها شر بقاع » وهو حديث أخرجه. 


اوه الكاسس. 57 
اساي ممما راسو 
والجواب" أنهم يشتركون فى العذاب لشكثير سوادهم » ثم يرون على حسب 
نياتهم: فعل أن أهل السوق تتقسم نيتهم إلى الخير وإلىالثس 


أحمد واللزار وصححه الحا من حديث جير بن مطعم أن النى وله ملي قال وأجب 
البقاع إل أئله المساجد» 7 لٌض البقاع إلى ألله الاسواق 5 0 <سن وأخرجه 
انحان والحا ك : وأيضاً من تحديث ابن عمر وه » قال ابن بطال : وهذأ خرج 
على الغالب» وإلا فرب سوق يذكر فها الله كش من كثير من المساجد » | ه. 


)00 قال الحافظ : والغرض أنها استشكلات وقوع الوذاب على من لا إرادة له 
فى القتال الذى هو سبب العقوبة فوقغ الجواب » بأنالذاب يقع عاماً لحشور 
أجالم ويبعئون بعد ذلك على نياتهم » وف رواية مس ليكون مهلكا واحداً 
ويصدرون مصادر شت » وفىحديث أمساية عند مس » ٠‏ ققلت : بارسولالله فكيف 
.من كان كارهاً؟ قال خسف به: ولكن بعث يوم القيامة على ننته أى خسف با يع 
لشؤم الاشرار. ثم ثم عامل كل أحد عند الحساب سب قصده : قال المهاب فى هذا ٠‏ 
الحديث : إن من كش سو ادقن في لصي تر ون الخ تلزمه معهم » قال 

واستنط منه مالك رحه الله عقوبة من >الس شمربة الخر وإن لم تشرب ٠‏ وتعقبه 
ابن النير بأن العقوبة التى فى الحديث هىالهجمة السماوية ؛ فلا يقاس عامراااءقوبات 
الشرعة ٠‏ ويؤيده آخرالحديث حبشقال ٠:‏ ويعثوت على نيامم» وفى هذا الحديث 
إن الاعمال تعدس بذة العامل والت<ذير من مصاحبة أهل الظلم وبحالستهم وتكثير 

سوادثم إلاأن اضطر إلى ذللك ويردد ١‏ انظر فى مصاحة الناجر لآاهلالفتنة هلهى 
إعانة لم على ظلهم ٠‏ أو هى من الضرورة البشرربة ثم يعتدر عمل كل أحد بلي 
وعلالثانى ,دلظاهرالحديث ء ١‏ ه . ثم قالالحافظ :قالابن التين : حتمل أن يكون 
هذا الجيش الذى دف بم مم الذن .بدمون الكعبة فنتقم منهم فخسف بهم » 
وتعقب بأن فى بع 'طرقه عند مسلم أن كنا 
الحيشة وأيضاً فقتذى كلامه ليم خسف هم إهسد أن بدموها ويرجعوا وظاهر 


4م 020202020 الامعالدرارى 


قوله : (دعا رجل بالبقيع ) وكانت 7" على قرب منه نجارات من اليول 


الخير أنه خسف بهم قبل أن يصلوا [يهاء 1 ه . وقد تقدم فىكتاب الحج باب 


هدم الكعية وذكر فيه حديث عائشة رضى اله عنها هذا تداقاً : وحديث ابنعياس 


رضى الله عنه موصولا بلفظ كأنى به أسوداً ألخج يقلمها حجراً حجراً » وحديث ١‏ 
أى هريرة بافظ مخرب الكعبة ذوالسويقتين منالحيعة؛ قالالحافظ قوله : بابهدم ١‏ 


الكية أى فى آخر الزمان وحديث عائشة وصله المصنف فى أوائل البيوع ومناسبته 
لهذه اللرجمة من جهة أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع؛ فرة بلكهم اشَقل 


الوصول إاما وأخرى كلهم 5 والظاهر أن عزو الذين خربونه ار عن 


الآولين 6 ه. وبسط صاحبالإثياءة فى روايات هدمالكعية والاختلاف ف أنه 
يكونفقى زمن عيسى عليه الصلاة والسلام أو بعده » وقال القسظلانى ذكر الحليمى 
أن خراب الكعبة يرن فى زمن عيسى عليه الصلاة والسلام » وقال القرطى بعد 
رفع القرآن من الصدور والمصاحف . وذلك بهد موت عيسى عله السلام وهو 
الصحيح ١‏ | ه ٠‏ قلت هذا هو الهدم اللاخير وهذا كله غير ماوقع فى ز من ابن الزبير 

رضى ألته تءالى عنه » وقد تقدم فكتاب الحم فى بابقول الله تعالى «جعل الله الكعية 
البيت الحرام» الآبة حديث هدم الكعبة » وذكر العلامة العينى فيه بعض الروايات 


الواردة فى هدم للكمة , وذ الإمام البخارى فيه عن ألىسعيد ال#درى عن | 
الى ييه لس لجر لسر ا أجزس وماجوج وفان ْ 


عبد الرحن عن شعبة قال لاتقوم الساءة. حتى لامج ليت قال الإمام البخارى 
والآول أ كل أاه. وتقدم الكلام على ذلك فى كتاب المج ٠.1‏ 

)١ )‏ قال الحافظ : حديث أنس أورده الإمام الخارى من طريقين عن حميد 
عنه » والغرض منه ههنا قوله فى أو لالطريق الأول كان انى يلتم فى السوق وفايدة 
إيرادالطريق الثانية قوله فا نه كان بالبقيع فأشار إلىأن المراد بالسوق فى الروابة 
الارل السوق الذىكان.بالبقيع ٠ ١‏ ه . وتبع القسطلافالحافظ إذ قال قوله بالبقيع 


الجزء السارس بام 


وغيرها فصح إبراده ههنا وفنه الرمسة . 


أى بالسوق الذى كان بهء ثم قال : وقد عورض المصنف رحه الله فى إيراد هذه 
الطريق ااثانية بأنه ليس فيا ذكر السوق؛ وماتقدم من كون السوق كانبالبةيعقال 
العينى حتاج إلى دليل ٠١‏ ه . قلت : و بسط العينى هذا الإيراد إذ قال فى حديث 
القع هذا طريق آخر فيالحد يش السايق » قال ابنالتين : ليس هذا الحديث ممايدخل 
فى هذا التبويب لأنه ليس فيه ذ كر السوق » وقال بعضهم : وفائدة إيراد الطريق 
الثانية إلى آخر ماتقدم من كلام الحافظ؛ قلت هذا حتاج إلى دليل على أن المراد 
ماذ كرهء وابقيع فى الأصل من الارضن المكانالماسعء ولانسمى بقيعاً إلاوفيه 
ثجر أوأصو لها ء وبقيع الغرقد موضع بظاهر المدينة فيه قبو رأ هاهاكان.ه تج رالغرقد 
فذهبويق أسمه »وفائدة إيراد هذا ! الطريق وإن لم يكن فيه ذكر.السوقالتذيه غلى 
أنه رواه منطريقين فالمطابقة للترجمةؤالطر بق الأ ولىظاهرة » وأماالطريقالثانة . 
فقالحقيقة تبع الطريق الآول فيدخلفى عاك #وقال الك رمافى: ماو جهتعلقه بالترجمة» 
قلت كان فالبقيع سوق فى ذلكالوقت . قلت هذا تاج إلى الدليل يا ذكر ناه عند 
قول بعضبم والظاهر أنه أخذ ماقاله الكرمانى» ١‏ ه . قلت ويؤيد الحافظ ماأخرجه . 
أحمد قله من حديث قيس بن ألى عزرة قال كنا نسمى السهاسرة على عهد 
رسولانه ينه ملم وأتانا بالبقبع تقال عا مع التجارإن البيع حضرهالحاف والكذب» 
الحديث ظ 0 بق أخرى قال : أتانا رسول الله يليم ونحن فى السوق بنحو 1 
ماتقدم فهذا يدل على كون السوق فى البقيع » وذكر صاحب معجر اللدان : وبقيع 
اليل موظع بالمدينة عند دار زيد بن ثابت ٠١‏ ه . قات : وعلى هذا فلا يبعدأن 
يقال: ليس اراد بالبقيع فى الحديث البقبع المعروفء بل المراد بقبع الخل فيصح 
إيراد البخارى الحديث فى الرجمة ونوجيه الشديخ قدس سره يشير إلى أن ذلك 
كان قرياً من البقيع المعروف ١١‏ . 


مه ظ لامع الدرارى'. 


ال م ل ل يي ا ا 0 
(قال سضان قال عبد الله أخبرى) لخ لفظة قال زائدة : أو ههل27 على أن 
قوله أخمرفى تفسين له؛ والمعنى أخبرف عبيد الله إل ٠‏ ْ 


قوله : ( قوس غلفاء ) وذلك أن للقوس غلافاً”" أيضاً : 


( باب الكيل على البائع 2 والمعطى) 


)0 هذا هرالظاهر والمعروف وهو فى معئ قوله : قالسفيان أخيرفى عببدالله 
وما أفاده الشمخ من أن لفظة. قال زايدة ذهو لتكراره بقوله قال سفيان » وقال 
الحافا قوله عببدالله أخيرق فيه تقدتم اسم الراوي على الصذة » وهو جائز وأراد 
الخارى بإيراد هذه الزيادة بيان لقاء عبيد الله لنافع' بن جبير » فلا تض رالعنعنة فى 
الطريق الموصلة لان من ليس عدلس إذا نت لتاؤه ان حدث عنه حملت عنعئته 
على السماع:اتفاقاً ١ ١‏ ه . ١١‏ : ْ 


(م) نه النيخ غل ذلك لان الفلاف لاسف معروف يخلاف القوس » قال 


(م) قال الحافظ :قوله على البائع والمعطى .بائماً كان أو موف دين أو غيرذلك 
ويلتحق بالكيل فى ذلك الوزن فما يوزن من السلع وهو قول فقهاء الامصار 
وكذلك مؤنة وزن القن على المعترى ء إلا تقد الدن فهو على البائع على الاصح 
ش عند الشافصة » اه . وقال العينى : قال الفقهاء إن الكيل والوزن فيا يكال وبوزن 
من المبيعات على البائع : ومن عايه الوزن والكيل فعليه أجرة ذلك » وهو قول 
مالك وأى حنيفة والشافعى وأفى ثور وفى التوضيح عندنا أن مؤنة الكيل على 
البائع ووزن الن على المشترى فى وأجرة اثقاد وجبان ويزغى أن يكون على 
ابائع » وأجرة النقل امحتاج إليه فى تسلم المنقول على المشدّرى صرح هه المنولى » 
وقال بعض أصحابنا على الإمام أن ينصب كيالا ووزاناً فى الاسواق ويرزقهما من 
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ودلالة الرواءة عليه فظاهر ما فى الآولى فتقد كته 21 امحثى » وأما فى الثانية 


سوم المصالح » وقالت الحنفية أجرة نقد الدن ووزثه على المشيرى » وعن خمد بن 
الحسن أجرة نقد القن على البائع وعنه أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض 
: وقبله عل الدين ١١‏ ه . وف الحداية وأجرة الكيال وناقد القن على البائع أما 
الكيل فلا بد منه للتسلم وهو على البائع ومعنى هذا إذا بيع مكايلة وكيذا أجرة 
الوزان والذراع والعداد وأما القد فالمذكور رواية ان رستم عن مد لآن النقد 
يكون بعدالتسايم ؛ ألاترى أنه يكو نبعدالوزن» والبائع هو احتاج إليه لعيزما تعلق به 
احقه منغيره أو درف المعيب ايرده » وفى روابة ابن سواعة عنه على المشئرى لانه 
يحتاج إلى تسليم الجبد المقدر والجودة تعرف بالتقد يا يعرف القدر بالوزد » 
فكون علله , وأجرة وزان الم على المشترى لما بينا أنه هو امحتاج إلىتسلم القن 
وبالوزن يتحقق النسلم ١‏ 6 . قال الموفق : وأجرة الكيال والوزان على البأئع 
لان عله ت#بيض الميع للشترى والقبض لا بحصل إلا .ذلك فكان على البائع 
وقال فى موضع آخر من اشترى ززعا أوجزة من الرطبة ونوها فإن حصاد 
الزرع وجر الرطة على المشترى لآن قل البيع وتفريم ملك البائع منه على 
المشترى كنقل الطعام المبيع من دار البائع : ويفارق الكيل والوزن فإنهما على 
لبائع لانهما من مؤنة التسلم إلى المشترى والتسلم .على البائع ؛ وههنا حصل 
السلم بالتخلية ,دون القطع » وهذا مذهب أى حنيفة والشافعى . ولا أعم فيه 
خالفاً ‏ 1 ه. .(١‏ 1 : | ا 
() كب ان : قرلهه إذا بعت فكل , فيه الترجمة لان معنى .قوله 
و إذا بعت فكل , هو مغنى قوله ف الترجمة باب الكيل على البائع . ولفرق بين 
الكيل والاكتتال أن الاكتبال يستعمل إذا كان الكيل لنفه . 5 يقال فلات 
مكتسب "لنفسه وكاسب لنفيه وغيره » وكذلك الاشتراء لنفسه والشراء أعم 1١‏ ه 


1 لامم الدرارى 


الترجمة ذ كر كيل نأسب 0 يذكر الآبة الى ذكر فها الكيل فقال دوإذا 
كالوهم أو وزنوهم . مع أن فيه دلالة0" على أن اللكيل والوزن إإما هو على 
البائعوالمعطى » ولا يتوهم أن أول الآبة وهو قوله تعالى «وإذا اكتالوا على 
الناس ء يذل على أن الكيل قد يكون من المشترى:" والاخذ أيضا لآن معنى 
قوله « اكتالوا » هو الاخذ والاستيفاء لا الكيل ٠‏ ولو سم المعنى إذا كال لهم 
البائع لاايستلمون كيله بل يسمزيرون 7" منه فنسب الكيا ل [إلموم : لانهم الماصرفون 


ما فى الحاشية عن الكرماق والعينى » وقال الراغب : يقال كلته الطعام إذا أعطته 
كيلا » واكتلت عليه أخذت منه كيلا ٠١‏ . 

(5)1 أشار إله الإمام البخارى بقولهكالوا لم ١1‏ . 

(0) قال الرازى ف التفسير الكبير : الاكتيالاللاخذ بالكيل كالاتزان الاخذ 
بالوزن» ثم إن اللغة الممتادة أن قال: ا كتلت منفلان ولايقال: | كتلت علىفلان, ٠‏ 
فا الوجه 3 ؟ فالجواب من وجبين » الاول : لما كان اكتيالم من النساس 
اكتيالا فيه إضرار بهم وتحامل عيهم أقم على مقام من الدالة على ذلك . الشافى: 
قال الفراء | كتالوا من الناس » وعلى ومن فى هذا الموضع يعتقبان لانه حق ءايه » 
فإذا قال اكات عليك فكأنه قال أخذت ماءليك . وإذا قال اكتلت منك فهو 
كقوله استوفيت منك 1 ه. وعكس صاحب امل فى نقل قول الفراء د قال : 
قال الفراء يقال اكتلت على اناس استوفيت منهم واكتات منهم أخذت 
ما علهم »١ه‏ . وح الشوكانى فى تفسيره قول الفراء مثل ماحكى الرازى 
فهر الاوجه ؟ ٠. ١‏ 

() قال الصاوى قوله يستوفون أى يزيدون على حةهم وليس المرادستوفون 
حةهه فقط إذ ليس ؤوذلك نمى ١‏ ١ه‏ . وفى اجمل : قال الرخشرى ماكان! كتياهم 
! كتالا يضرم و يتحامل فيه يم أ.دل دعلى» مكان «من» لادلالة على ذللك » ١ه.‏ 
وتقم ذات فى كلام الرازى ايضأ ١١‏ . 


الجبدافاس 0ه 


شه ٠‏ وقوله ملق 90 , اكتالرا ع لستوفوا :ارده تهنا اانه عل ماذك عله 
الا ة من أن الاكثيال يستعمل لما يحعله المرء لنفسة . 
| قوله( كن عنده صرف) إن كان اميتقهاماً فذاك , ؛ ولفظة كان 1 5 
وإنكان شرطا فالليواء نوف > .فنا أو لبايا”. ' ١‏ 
(قال سفيان : هو الذنى حفظاه من الرهرى ) يعنى ,ذلك أنهذه الرواية .. 
ْ مروية بأطول من هذا : فكان مظةة أن يتوم فيه الخطأ إلى عبرو فدفعه سفيان . 
باه من الزهرى أيض اباجيا من عر فل بد عل ماكر جره : 


0 0000 قال الحافظ قوله اكنال حتى تستوفواء‎ )(( ٠ 
ور مجو ب ار م‎ 
ومطابقته للترجمة أن الاكةيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه » ؟! يقال اشتو‎ 
إذا اتخذ الشواء ؛ واكنسب إذا حصل الجبب ظ ويفسس ذلك حديثك طانة ش‎ 
61 اكور مده‎ 
. )و بدل ماين و بةالشر 5 بعالك ناقور الفتجوا الونى والقسطلافى.‎ 
.. 6 حالية عن لفظ كان لفطلا : من عنده صرف ؟فقال طلحة أنا‎ ١ 
(م) قال الحافظ قوله : قال سفيانهو ابنعيينة وقوله هذا الذى حفظاه الح»‎ 
.. أشار إلى القصة المذكورة وأنه حفظ من الزهرى الن بغي زيادة » وقد‎ 
حفظها مالك وغيره عن الرهرى. وأبعد الكرمانى فقال غرض سفيان تصديق عمرو‎ 
قلت : ونص الكرماق قال سفيان. الذى روى‎ . ه١‎ ١ وأنه حفظ نظير ماروى‎ 
عبرو عن الزهرى نحن حفظاه أيضا منه بلازيادة وغرضه منه تصديق عمرو »1 ه. ش‎ ٠ 
ووافق الى الكرمانىفقال: أي الذى كان عمرو يحدثه عن الزهرى بلازيادة فيه » قال‎ 
الكرمافىغرضه منه. تصد يق عمرو » وقال بعضوم : أبه. الكرمانى ء قلت : ما أبعد‎ 
فيه بلغرضه هذا وثىء آخر وهوالإشارة إلى أنه حفظه عن الزهرىبالسماع » أه.‎ ٍْ 
١ ووافق القسطلانالحافظ إذ قال : قالبسفيان أى الذى كان عبرو بن دينار حدثك‎ 


بيه" شك لسوت دعي 


١ج‏ 0 لامع الدرارى 


قوله (يؤووه إلى رحالم) والمراد بالإنواء إلى الرحل 7" هوالقبض كينا تحقق. 


عن الزهرى هوألذى حفظ اه منالزهرى ليسفه زيادة وقدحفظ الزيادة ماللكوغيره 
عن الرهرى اه . قلت :وقد أخرج مالك فى موطأه عن الزهرى عن مالك بن 
أوس بن حدثان أنه القّسصرفاً عائة دينار قال فدانى طلحة بن عبيدالله فتراوضنا . 
حَى اصطرف مى » » وأخذ الذهب إيقلها فى يده » تمقال حى يأق خازى من اذ غابة ْ 
وحمربنال4طابرضى الله عنه وسمع » فقال عمر لا. والله لاتفارقه حتى تأخذ منه » 
ثم قال قال رسوله الله يِه ه الذهب بالورق ربا إلا هاوها , الحديث ١١‏ 

)0 قال السطلافىقوله « حتى يؤووه المرحالم » أى مناز حم » هذا قد خرج 0 
مخرج الغالب والمراد القيض » وفى بعض طرق مس عن ابن عير كنا نبتاع الطعام 
فيبعث عينا رسول الله يلق من يأمرنا بانتقاله من المكان النى ابتعناء فيه إل 
مكان سواه قبل أن ندبيعه » وفرق مالك فى ب 


0 ببع الجزراف قبل قبضه لانه ملق فيك فيه التخلية »| ه ..زاد الحافظ : 


وبق ولمالكقالالاوزاعى وإسحاق » واحتج لم أن الجر اف مرق فتنكوفيه العلة 
والاستيفاء [تما يكون فى مكيل أو موزون » وقدازوى أجد من ديق إن :عر ١‏ 
مرفوعاً من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلابيعه حتى يقضه. »2 ورواء أبو داود” . 
.. والنساق بلفظ ١‏ نهى أن يسع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى إستوفيه »والدارقطى | 
من حديث جابر د نمهى رسول الله يِه من ببع الطعام حتى يحرى فيه الصاءان ‏ ' 
صاع البائع وصاع المشترى » ونحوه للإزار من حديث أى هريرة بإسناد حمن » . ٍ 
وفى ذلك دلالة على اشتراط القبض ف المكيل بالكيل وفى الموزون بالوزن فن 
. اشترى شيئاً مكايلة أو موازنة فقيضه جرافاً فقبعنه فاسد. وكذا لو اشترىمكاياة ْ 
فقبضه موازنة وبالمكس » ومن اشترى مكايلة وقبضه شمباعه لغيره لم يحر تسليمه ‏ / 
بالكيل الاول حتى كله على من اشتراه مانياً » وبذلك كله قال امهور » وقال 
عطاء : يجوز ببعه بالكيل الآول مطلقا » وقبل إن باعه بنقد جاز بالكيل ل 
وإن باعه بنيئة م بجر بالاول ؛ والاحاديشالمذ كورة ترد علها» | ؟1 . 


( باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع ) 


أراد ذلك إثيات أن البيع تام قبل القبض 7" فلوباعه أى المبيع قبل القبض 
كان دا را 3 وكذا إذا مات الميع كان من مال المشسرى - لا البائع فقوله ' 

« أو مات , أى هلك المبيع » وقول ابن عمر ما أدركت الصفقة الح » يعى | 
ذلك أن مااشتراه أحد وكان على الصفة التى وقعتااصفقة عليه فهومن مالالمشثرى 


)0 تقدم الكلام على ذلك مسوطافى باب شراء الدواب والمير » وإذا 
الى داة أوجملا وذوعليه الخ 5 وتقدم هناك أنالإمام الخارىر ضى الله تعالىعنه 
ترجم على مسألة ققض المشترى الميبع ثلاثنة أبواب » وما أفادهالث.خ قدس سره 
4 ههنا سان لمراد الإمام الخارى: لاذسلك الحدفية » وقالالعينى : هذا باب يذكر فيه .. 
إذا اشترى شخص متاعاً فوضعه ‏ أى المتاع ». عند البائّع » أو مات البائع (#)قبل 
أن يقيض البيع » وجوابإذا حذوف. ولم يذكره لمكان الاختلاف فيه » قال 
ابن بطال : اختاف العلماء فى هلاك المبيع قبل القبض » فذهب أبو حنيفة والشافعى 
إلى أن ضانه إن تلف من البائّع ظ وقال أحمد وإحاق من المشترى » وأما مالك 
ففرق بن الثياب والحيوان ققال. : ماكان من الثياب والطعام فهلك قبل القبض ' 
فضمانه منالبائع ٠»‏ قال ابن القاسم انه لااعرف هلال ولابنة عله » وأما الدواب 
والحيو أن وااءتمار فصيبته من المشترى » وقال ان حيب : اختلف العلماء فيمن 
باع عبداً واحتس بالمن ودلك يده قلأن يأ المشترى بالهُن » فكان أبن المسيب 
ورسعة والللث يقولون هو من البائع »:وأخذه ابن وهب 2 وكان مالك قد أخذ 
به أبضاً » وقال سلمان 3 بسار : مصيته من المشبرى سراء حيسه البائع بالغْن 


(8) كذا فى الأصل والأوجه عندى البيم المراد به الدابة . 


ادا لامع الدرارى ٠‏ 


أم لاء ورجع مالك إلى قول سلمان » 1ه . . وماحكي انبطال من مذهب الحنابلة [ 
يخالفه ماحكاه القسطلانى إذ قال امد ذكر مذهب ٠‏ الشافمة : ومذهب الحنفية . 
كالشافمة فى أن الميع قبل قبضه من ضهان البائع 2 وهو مذهب المنابلة أيضاً 2 
وعارة المرداوى فى الإنصاف : إذا تلف المبيع كله يآفة سماو بة | نفسي العقد وكان 
منضمان بائءه » وكذا إن تتف بعضه » لكن بخير المشترى فى باقيه أو يفسخ » فيه | 
روايمًا تغريق الصفقة » إلا أن يتلفه أدى فنجسينز المشدترى بين فسخ لد 0 
وبين إمضائه ومطالة متلفه بالقرمة » هذا المذهب مطلقاً نص علله بوعلنة جاهين | 
اللاصان »أه. ٠‏ ش 
ولايذهبءعايك أن لفظ الترجمة فالسيخ الطندية الموجودة عندنا بافظ فرطم" .. . 
عند د البائع فباع أوماتاح 0 ولابوجد لفظ ماع فى الذسخ المصربة » ولاق الشروح 
اغخنسة.: الكرماق والفتتح والمى والقسطلاف والسندى : وكتب. امحثى على هامش 
الحندية : قوله فباعأو مات. ٠‏ مكذا فى أ كثر الذسخالموجودة ء أما المنقو ول عنه قفه 2 
ه ضاع أو مات » مكان قوله د فباع أو هات ء أما فى العرنى فلايو جد كلبة فباع 
ولاضاع أصلا بل لفظله فوضعه عنذ البائع أو مات » وكذا فى الفتتح اه. 
وف تقرير مولاناحمد حس نامك : قوله فباعأقول ايسهذا الافظ فى هذا الموضع 
ولاغيره يي و اا ب 1 ءانه حد شعائشة » 
ولاآثر ان مركا ستقف عايه » أعم لوكان مرضع 9 باع ضاع يستط حكله من أثر 
ان عير بالدهولة » بل لولم بكن ضاع أيضاً ف 00 . لكنه لاءدأن يكونمماداً. 
فى المعى 2 فالحاصل. أن تلك الداءة الضالعة عند بانع لو كانت 'اصفقة أدركتها حية 
جموعة فهى من المبتاع كا يدل عايه منطق أثر ابن عير وإن كانت الصفقة أدركتها 
غيرحية بجموءة فهى ليست منالمبتاع كيدل عه المفهوم الخال ف لاثر ابنعمر » وحوخئذ 
لاءد أن تكون من البائع اعدم اثثااث فتبتت الترجمة ثيوتا ينآ لان قول ابن عبر 
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ع فهو من البتاع أعم من أن يكون املاك قبل القيض أو بعده » .وإذا كان هلاكة 
قبل القبض من المبتاع فيجب أن يصح ببعه أيضاً قبل القبض » » لان عدم صمة البيع 
قبل القبض عندنا مبنى على أن الحلاك قبل القيض من الائع » فلو صح البيع يازم 
الغرر بتقدير الحلاك » وإذاكان الخلاك من البتاع فلا يلزم الغرر بتقدير الحلاك 
ف البيع قبل اقيض » فمح اليبع بلاريب » فوضح حك قوله فباع أيضاً على تقدير 
وجوده فى أ كثر النسخ ٠‏ وباجملة لو سل أن لفظ فباع موجود فى الكتاب فقنا 
1 بر أبن عمر وإن كان لابدل عليه مطابقة لكنه يدل عأيه التزاماً لانه ادل على 
يألا الملاك طرف متيل ما * تالظل ماة انم أسا مفهوماً ومنطوقاً 
لكونما فرع مسألة الغلاك » وحاصل الاستدلال عليه أن المتاع لوباعها قبل 
القيض فإن كانت الصفةة أدركتها حا يأ جموعا صح ببعه لان الحلاك عل هذا التقدير ‏ 
7 منه لجاز له التصرف فبه أيضاً بالبيع ونحوه » وإن كانت الصفقة أدركتها غير حية 
جرعة © فلايصح بعه » لان المللاك على هذا التقدير من البائع ا هرو مقهوم 0 
انعير فلاجوزله التصرف ف الببع ونحوه » نعم لو عل امبتاع بعيماو سقط خيارء 
فها ثم باعه فيصح ببعه لان الهلاك على هذا التقدير أنضاً منه . ثم اعم أن قول . 
ان عمر فهو من البتاع كا أنه مطلق من أن يكون الهلاك قبل القيض أو بعده . 
كذلك هو مطلق من أن يكون الحلاك قبل موت البائع أو بعده:» فدل على مسألة 
الموت أيضاً وكذلك الحم عندنا أيضاً فى مسألة الموت [ما التزاع بيننا ويينه ' 
فى مسألة الفلاك واليع ققط » وقوله فهو من البتاع مطلق من أن يكون الحلاك 
قبل الافتراق أو بعده مع أن مذهب ابن عمر وهو القول خدار انجلس يدل على 
أنه لوكانالهلاك قبل الافتراق فهو منالبائع فلابد لكأن تقيده ا إذاكان الهلاك 
بعد الافمراق فك قيدته مبذا نحن نقيده ععوانة النصوص الآاخر عا إذا كان افلاك 
بعد القيض » يعنى ما أدركنة الصفقة حيا جموءا وكان أدركة القيض أيضاً حيآ 


بو * الامع الرارى 


جموعاً فهو من البتاع » وهذا مذهنا بعينه » فلوكانت نأقة أنى بكر هلكت قبل 
قبض النى مَل لهاكان من أنى بكر لامن النى يي » أقول ليس فى ترجمةالبخارى 
حك مسألة الحلاك والبيع ولاحكم مسألة موت البائع » وكذلك ليس فى حديث 
عائشة دلالة عللهماء» [ما يدل علهما إطلاقأثر انر لاز أنيكؤن ماد اليخارى 
أيضاً تقيبده ما إذا كان بعد القيض * وحينئذ لاخلاف بيننا ويينه أصلا ء بل اعله 
٠‏ أشارإليه ب, وله فوضعه عند البائع لآ نالوضع عندالبائع قبضن ء وأما قوله أومات . 
فلك أن تعطفه على قوله فوضطعه » وتجمل قوله قبل أن يقيض قبداً للمرت فقط . 
لاللبيع أيضاً » ولملالحق لايتجاوز عنه | ه . وفى تقرير مولانا شمد<سنالمكى 
1 الآخر: قوله فباع أو مات ٠‏ أى فاع المشترى ذلك المتاع أو مات البائع قصح ٠‏ 
+ البيع على التقدير الاول » والمتاع للمشترى لا لورنة البائع على التقدير الثافى 4 ... 
واستدل على هذا بقول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيا بموعاً فهو من المبتاع أى . 
من مال المشقرى وإن ل يقبضه المشترى » وياجلة أن غرض اللخارى أن الوضع 
عند البائع مع القدرة على الفيض قبض » ولاحاجة إلى القبض الصر: لصريحء و[ما قال 
جموعاً لآنه لو أدركت الصفقة معبياً لايازم على المسترى بل له الخبار ١‏ ه. 
وكتبمولانا حسين عل البتجانى قوله : ماأدركت يعنى لوباع المششترى قبل القبض » 
ابيع ينظر إلى هلا كله [نكان قبل البيع الثانى فعل البائع الاول وإلا على الثانى » 
وعندالحتقة على اللاول بك ل حال 03 .وأمامطايقة الحديث هرأنه عليه الصلاة والسلام 
رك اجا عند أفى بكر.ولم يذكر حال أنه ملك فا السك ؟ فكون قي رل أن عس ٠‏ 
مفسرآ الحك الاق » ١‏ ه. : 
ثم الكرمافى لم يتعرض لمطابقة ال بالترجمة » وقال فى حديث حائعدة دلاته 
على الجزء الاول ظاهر لانه لم يقيض الناقة بعد الاخذ بالمن وتركه عند ابائع ٠»‏ 
وأماذكر الجزء الثانى فالترجمة فإما الإشعار بأنه ميحد حدي ا بشرطه فما يتعلق به» 
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وإما للإعلام أن حك الموت قبالقيض حم الوضععنده قباسا عليه ٠‏ ه . ٠‏ وقال 
الحاظ فى الفح : قال المهاب وجه الاستدلال حديث عائشة أن قوله أخنتما لم ٠‏ 
يكن أخذاً بايد ولاحيازة تخصما و[عاكان اللتزاماً منه لابتباعها بالمن و[خراجها 

عن ملك أنى بكر رضى الله عنه 6 وليس مأقاله بواضح لان القصة ما ميقت لبان 

ْ ذلك فلذلك اختصر فها قدر الدْن وصفة العقد 4 فنحمل كل ذلك على أن الراوى 
. اختصره لآانه ليس من غرضه فى ساقه » وكذلك اختصر صفة القبض فلا يكون 
05 اشتراط القبض 0 وقال ابن الخير : مطابقة.الحديث بالترجمة من 
جهة أن البخارىأراد أن تق | تتقال'لضمانف ا لدا . نه وها إلى المشترى بنفس العقد 
ل _فاستدل إذلك بقرله يلل وقد أخنتها بالن » وقد عل أنه لم يقبضها بل أبقاها عند 
1 أف بكرء ومن المدلؤم أنه ماكان لييقيها فى ضمان أفى بكر رضى الله عنه لا تقتضيه 5 
مكازم أخلافه حتى يكون املك له والضمان على أنى بكر من غغسير قبض بن » 

ْ .ولاسما وفى القصة مايدل على [يثساره منفعة أى بكر » حيث ألى أن أخذها إلا 
بالقن ؛ وقال الحافظ : ولقد نءسف فى هذا ما تعسف من قله وليس ف اللرجة . 

ما يلجىء إلى ذلك فإن دلالة المديث على قوله فوضعه علد البائع ظاهرة جداً 0 
وقد تقدمت أله لايستلزم صحة المبيع(8) بغي قيض » وأما دلالته علىقوله أو مات 
قبل أن يقبض فهر وارد على سبيل الاستفهام ولم بحرم بالحكم فى ذلك » بل هو . 

1 على الاحتمال فل:نعاجة لتحميله مالم يتحمل » نم ذكره لاثر انعبر رضوالله نيما 
. فى صدر الترجمة مشعر باختيار مادل عليه » 15 احتبج إلى إبداء الماسسية 
والله الموفق 1ه . وقال العنى : مطابقة الحديث بالترجمة من حيث أن لما 

ش جين » أما دلاته على الجزء الاول فظاهرة » وأما دلا على الجره الثانى وهو 


صمدوسسد 


5 كناف الأصل والصواب البيع ١١‏ از 


م> لامع الدرارى 


فلو هلك هلك من ماله » ولو باعه كان نافذاً لكونه ملكا له» واستدلاله 20 . 


قوله أو مات فبطريق الإعلان أن حك الموت قبل القبش حم الوضع عند البائع 
قياساً عاله » ولك نالخارى لم حزم ,الحم لمكان الاختلاق فيه ما ذكرنا ولكن 
تصدير الترجمة بأثر ابنعمر رضى الله عنهما يدلعلى أن اختياره ماذهب إليه ابنعمر 
رض الله عنبما وهر أن الحالك فى الصورة المذكورة من مال المبتاع » اه مختصراً . 
والاوجه عدد هذا العبد الضعيف أن ترجمة الإمام البخارى مت إلى قوله فوضعه 
عند البائع » والمقصود جواز ترك المبيع عندالبائع » وهذا المعنى واضح من حديثك 
عائشة » وأما قوله فباع أو مات إل فليس بحزء للترجمة بل فرع على الترجمة مسألة 
مستأئفة لمكان اختلاف العلياء فى ذلك » وبين مختاره فى تلك المسألة بأثر ابن عر 


----فلا حاجة إلى إثبات هذه المسألة من الحديث ١7‏ . 


)١(‏ باللاسف كل الاسف أنه قد ضاعت من ههنأ ورقتان من الاصل فلم ببق 
ثىء من التقرير منههنا إلى باب إذا اشترى شيئاً أغيره بغير إذنه فرضى » فكلامه ١‏ 
الآق من قوله الحجة نعم إل . متعلق بالباب المذكور » يأ بيانه فى حله » فأردت 
أن أذكر من «هنا إلى لباب المذ كور ما فى تقارير مولانا الشبيخ حمدحسن المكى 
وهولانا الشيخ حسين على البنجانى من [فادات القطب الكنكوهى قدس سره » 
وأزيد ماكتبته على أراجم البخارى فى الزمان القدمم بعض مابتعلق بمذه الابواب 
إلى البابالمذ كور » وقد تقدم قريباً مافى تقاريرهما مايتعاق باب إذا اشترى متاعاً 
أو دابة فوضعه عند البائع ال . 

قوله : ( قد أخنتها ) ل كتب فى تقرير مولانا مد حسن المكى فى البياض 
حاشية مفيدة؛اه . هكذا فى الاصل والظاه را نامرادبالياض الكتاب؛ فإن المثى 
5 عليها ماتقدم من كلام "العينى أنالمطابقة للجزء الاول ظاهرة: ودلالته على الجزه . 

الثافى بطريق الإعلام كاتقدم مفصلا فكلام العى»ثم كنتب مولانا جمد حسن المكى 


الجزء السادس 2 وو 


أن التى مَلِكَم . ار اد ا 5 ت تبلك 
علىلاعلى أفى بكر رضى الله عنه فان تمنها سالم له . ٠.‏ من هذا اليمع حفظ مالأ بكر . 
عن المهلاك فلو كان هلا كها على تقدير تركها عند أن بكز ٠٠‏ بحصل ماقصده - 
انى يلو من هذا يع وهو حفظ مال أني بكر من الملاك . الكت ليد 
| أى بك ر تملك من مال النى يلم لامن مال أى بكر وإلالما ركها عننده قبتت 
ال 


رات سك اه اد 


اعم أولا أنه ليس فى الحديثك ذكر السوم » قال الحافظ كأنه أشار 
بذلك إلى ماوقع فى بعض طرقه أيضاً وهو ما أخرجه ف الشروط من حدع ٠‏ 
. أف هزيرة بلفظ ذ وأن سنا م الرجل على سوم أخيه » وأخرجه مسلم فى حد يك 
3 عنابن عمر أيضاً » اه ٠‏ قلت : ماأشار إلبه الحافظ من كتاب الشروط ساق 
فى باب الشمروط ف الطلاق » وثماناً أنه ليس ف الخدرئين ذكر القيد الذى ذ كره 
الإمام الخارى فى الترجمة من قوله « حتِى يأذن 11 » قال المافظ : أشار بالتقريد 
إلى ماورد فى بعض طرقه وهو ماأخرجه مسلم منطريق عبيد الله بن عير عن نافع 0١‏ 
فى هذا الحديث بلفظ لايبيع الرجل على بيع أخيه » ولاتخطب على خطية أخيه إلا 0 
أن يأذن له » وقوله « إلا أن يأذن له » تمل أن يكون استثناء من الحكدين 6 
7 قاعدة الشافعى » وحتمل أن مختص بالاخير » ويؤيد الثافى رواءة الممنف ' 


رحه الله فى النكاج من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ نهى أن يبيع الرجل على 3 


ْ يبع أخيه ولابخطب الرجل على خط ةأخيه حتى شرك الخاطبقبله م الخاطب» 


لت الأضل لقطم القارة ؟از . 


ا ٠.‏ لامع السرارى 


ومن ثم تشأخلاف للشافمية : هل بختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع فذلك؟ 
والصحيح عدءالفرق » وقد أخرجهالذسائى من وجه آخر عن عبد الله بن عمر بلفظ 
دلايي عالرجل على ببعأخيه حتى يبتاع أو يذرء » اه . وثالئآآن فى الحديثأربعة 
أحاث مفيدة بسطت فالاوجز : الآول فى معنى الببع هل هو فى معنا أوى معى 
الشراء » كا قاله ابن ح'ب » أوفى معنى السوم »كا قاله مالك » والثانى أن قود أخيه 
الم ليس باحتراز عند الجهور خلافاً للاوزاعى » والثالث : فى شروط النهى » 
والرابع : من خالف الحديث يبطل العقد عند الظاهرية خلاف الحنفية والشافعية» 
وهما قولان لمالك وأحمد : والبسط فى الأاوجر 


) باب بيع المزا.يدة ) 

أراد الإمام البخارى رحمهالتهتعالى بهذه الترجمةاستثناء ذلك » وأن ذلكلايدخل 
فى النهى عن الببع على بع أخيه » وقال الحافظ : لا تقدم فى الياب قله النهى عن 
السوم أرادأن يبين موضع اللي رادار قو التي 1 روا ار 
ذلك إلى ما قال قبل ذلك بلفظ : ومحله بعد استقرار المن وركون أحدها إلى 
الأخر فإنكان ذلك صرحا فلاخلاف ف التحريم » وإن كان ظاهراً ففنه وجهان 
الشافعية » ونقل ان حزم اشتراط الركون عن مالك » وقال : إن لفظ الحديث 
لايدل عله » وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم فى السوم لان السوم 
“فق السلعة ا باع يمن يزيد لابحرم اتفاا قله ابن معد ابر » فتعين أن السوم 
انحرم ماوقع فيه قدر زائد على ذلك ١ ١‏ ه ٠‏ ثم قال : وورد فى الببع فيمن يزيد 
حديث أنس «أنه يلم باع حاساوقدحأء الحد ريشأ خرجه أحمد و أصحابالسئن مطولا 
ومختصراً » وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه اللزار من حديث 
سفيان بن وهب >عمت التى عَلِلْه ينمى عن بيع المزايدة فإن فى إسناده ان لهيعة 


لد السادس ا 31 ش 


وهو ضورف » وأخرج ابن خرءة وان الجارود رالدارقظنى عن اءن ع 0 مهى 
رسول أللّه عه أن بلع أحد ,م على بع أدد حدى بذر إلا الغنائم والمواريث ١‏ 
وكأية خرجعل اغالب فما يعتاد فيه البيع منايدة وهىالغنائم والمواريث » ويلتحق 
ما غيرهما للاشيراك فى الحم » وقد أخذ بظاهره الاوزاعى وإسحاقنخفصا الجواز 
ببيع المفائم والمواريث » وعن ابراهم النخعى أنه كره ببع من يزيد ." ثم أورد 
المصنف حد بثك جار فى ببعالمدير 2 وأععرضه الاسماعيل فقال : ليس ففقصة المدير 
بيع المزايدة وأ جاب ان بطال بأن شاهد الترجمة قوله فى الهديث «من يشتزيهمنى» 
قال فعرضه للزيادة ليستقصى فيه لامفلس الذى باعه عليه » ه. #صراً وأجاب 


شبخمشانخنا الدهلوىفق تراجمه عن تمقب الاسماءيل بأنه اسستدلالبخخارى على جواز 


المزايدة بهذا الحديث. اقتضاء » كأنه يقول كان الذى دبره مفاساً حتاجاً وييع 


المفاليس لايكون إلا بالمزايدة » وأيضاً فإن اللى لله لما رأى أنه لاهتدى لامر" و 


تولى البيع من قبله كا بتولى الولى عقود الصى ؛ فلو زاد أحد من أحد كانت الغبطة 
ظاهرة ' فلم يخير النى يلقم إلا الببع ١٠١‏ هكذا فى الاصل . 


( باب النجش ) 

قال الحافظ : بفتح التون وسكرن(*) الجم بمدها معجمة د هو فى اللذءة تقين . 
الصيد واستثارته من مكانه ليصادءرى الشرع الزيادة فى "من السلعة ممن لاير يد شراءها 
ليقع غيره ذا » سمى بذلك لان الناجش يثير الرغبة فى السلمة ويقع ذلك مراطأة 
البائع فيشتركان فى الإثم » ويقع ذلك بغير عم البائع » وقد مختص به البائع » كن 
بخبر بأنه اشترى سيلءة بأكثر ما اشتراها به ليغر غيره بذلك » يا سيأقى من كلام 


(©) وف العينى عن المغرب بنتحدن ويروى بكيون الي 6 اه از 


7 لامع الدرارى 


الصحاى فى هذا الباب » وقال ابن قداءة : النجش الختل والخديعةءومنه قيل للصائد 
ناجش لانه يختل الصيد بحتال له اه . وما أشار إليه الحافظ من كلام الصحانى 
هو قول ابن ألى أوفى : الناجش 1 كل ربا خائن » وهر طرف من حديث أورده 
المصنف فى الشهادات فى باب قوله تعالى « إن الذين يشترون بعهد الله .وأهانهم 
ثمنا قليلاء أخرج فيه ابخارى عن عبد الله بن أنى أوف قال : أقام رجل سلمته 
خلف بالله لقد أعطى فيا ما لم يعط فنزلت » قال ابن أنى أوف: الناجش 5 كل ريا 
خائن » وأطلق ابن ألى أوفى على من أخير بأكثر ما اشترى أنه ناجش لمشاركته 
لمن يزيد فى السلمة فى غرور ااغير فاشركا فى الحم لذلك » وكونه آ كل ربا .بذا 
التفسير . وقداتفق أكثر العلماء على .تفسير الاجش فى الشرع ما تقدم » وقيد 
ابن عيد البر وان العرنى وان حزم التحريم بأن تكون الزيادة لذ كورة فوق” كن ب 
امثل ‏ قال ابن العربى فلو أن رجلا رأى ساءة رجل تباع بدون قيمتها فراد . 
فيها لتنتهى إلى قيمتها لم يكن انجشاً ماضياً » » بل يوجر على ذلك بنيته » وقد وافقه. 
على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية ؛ زفيه نظر إذ لم تنعين النصيحة فى أن بوهم 
أنه بريد الشراء فللذى بريد اللصيحة مندوحة عن ذلك أن يمل البائم بأن قيمة 
سلمتك أ كثر من ذلك ٠‏ ثم هو باختياره بعد ذلك » وحتمل أن لايتعين عليه 
إعلامه ذلك حتى سأله للحديث الاق « دعر اناس يرزق ألله بعضهم من بعض » 
فإذا استتصح حدم أخاه فلينصحه ١,‏ اه مختصرا . وقالالحافظ أ يضاً: قالاءنبطال 
أجمع العلماء على أن لناجش عاص بفعله ‏ » واختلفوا فى الببع إذا وقع على ذلك » 
ونقلابن الخذر عن طائفة منأهل الحد يرث فساد ذلكالبيع » وهو قو لأهل الظاهر » 
ورواية عن مالك » وهو اثمرر عند الخنابلة » إذا كان ذلك عراطأة البائع أو 
صنعه » والمشوور عند المالكية فى ذلك ثبوت الخيار » وهو وجه للشافعية قياساً 
على المصراة » والاصح عندهم صمة ابيع مع الإثم وهو قول المنفية »اه . وفى ' 


الجزء السادرس بن 


الاوجز عن المفنى إن اشترى مع النجش فالشراء ديح فى قول أ كثر أهل العلمنهم 
الشافمى وأحداب الرأى » وعن أحمد الببع باطلاختاره أبو بكر » وهو قول مالك 
لان انهى يقتضى الفساد. ». ولنا أن النهى عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم يؤثر فى 
الببع » ولأنالنهى لحق الادى فلم يفسد المقدكتلق الركبان » لكن إن كانف البيع 
غبن لم جر العادة عثله فللمشترى اإبار بين الفسخ والإمضاءكم فى تلق الركبان » 
وإنكانبتغان مثله فلاخيارله » سواء كا نالنجش عواطأة ابائع أولاءوقال أصماب 
الشافعى إنم يكن ذلك مواطأة ة البائع . وعليه فلاخيار لهء واختلفوا فما إذا كان 
بمواطأة منه » فقال بعضهم : لاخيار للمشترى لان النفرلط منه حيث اشترى مالا 
. يعرف قبمته » ولنا : أنه تغرير بالعاقد فإذاكان مغبوناً ثبت له الخا رك فى تلقن 0 
. الركبان » ولو قال البائع أعطيت هذه السلءةكذا وكذا فصدته المشترى واشترى 
ذلك ثم بان كاذياً فالببع ميخ وللمشترى البار أيضاً لانه فى معنى النجش » إه 
مافى الاوجز والبسط فيه . ٠‏ 1 
( باب بيع الغرر وحيل الحبلة ) 
قال الحافظ : الغرر .بفتح المءجمة وبرائين ‏ وحبل البلة - بفتح المهملة 
والموحدة ‏ وقبل فى الاول : بسكون الموحدة وغاطه عياض » وهو مصدر يلت 
تحبل حبلا » والبمة جمع حابل مثل كتبة وكاتب * والاءفيه للمبالغة » وقيل : حبلة 
مصدر لسمى به المجيول 3 ثم إن عطف حيل الخبلة على بسع الغرر من عطف 
الخاص عل العام » ولم بل كرف الباب ببعالغرر صرحا . وكأنه أشار إلى ماأخرجه 
أحمد بطريق سامان التيمى عن نافع عن ابن عمر قال : نجى النى يِل عن بيع الغرر » 
وقد أخرج مسلٍ النهى عن ببع الغرر من حديث ألى هريرة وابن ماجة منحديث 
ابن عباس والظرانى من حديث سول بن سعد » قال الاووى : اأنهى عن بع الغرر 
أصل من أصول البيع يدخل نحته مسائل كثيرة جداً » ويستثتنى من يبع اأغرر 


ذف لامع الدسرارى 


أمران أحدهما : مايدخل ف المبيع تبعاً » فلو أفرد لم يصحببعه » والثانى : مايةساج 
عثله » إما لحقارته أو للمشقة فى ييز ه وتعيينه » فن الآول بع أثاث الدار والدابة 


التى فى ضرعها اللين والحامل » ومن الثانى الجبة الحشوة والشرب من فى السقاء ». 
قال : وما اختلف العلاء فيه منى على اختلافهم فى كرنه حقيراً أو يشق ميزه أو 


تمبينه فيكون الغرر فيه كالمعدوم » قيصح البيع وبالمكس » وروى الطبرا عن 
ابن سيرين بإسناد صحيح قال لاأعلم بيبع الغرر بأساً » قالابن بطال لله لم ياذهالنهى 
وإلا فكلما يمكن أن بوجد وأنلابو جدلم نصح 2 و كذاكإذا كان لابصح غالأفإن 
كان لصح غالاً كالقرة فى أول بدو صلاحبا أوكان مستتراً تبعا كالمل مع الحامل 


00 جاز لقلة الغررء ولعلهذا هوالذى أراده ابن سيرين . اه مختصراً . واختلفوا ' 
:ف المراد بيع حبل الحبلة؟ بسط فى الاوجر ؛ واجملة ماقال الشبيخ قدس مره فى 


تقرير الترمذى المعروف بالكو كب الدرى إذ قال : تمل وجهين أن يكون 
حبل الحبلة مبيعاً واليبع على هذا باطل » أو مضيروبا به الاجل لاداء القن وعلى 
هذا التقدير فاسد »والفرق بين الفاسد والباطل غير ننى . فإن الباطل غير المشمروع 
بأصله ووصفه كبيع المعدوم ؛ والفاسد المشروع بأصله دون وصفه كالبيع على أن 
يعطىالعن حين ناتج نتاج افته » والإضافة على الاولإضافة المصدرإلى مفعو لذوعل 
الثنى بأدفى ملابسة فإنَ الببع الذى ضرب فيه أجل لآداء القن فله نسبة إلى ذلك 
الاجل أبضأ ٠‏ ثم لامذى عليك أن الكراهة على الممنى اكانى ما فى إذا أدخل. 
هذا الاجلامجهول فالمن كا ببناه من قبل ٠١‏ ه . قلت : وأشار بذاك إلى ما أفاده 


فى باب ماجاء فى الرخصة ف الشراء [إليأجل تقال : إما أن يشترى مطلقاً عنذكر ' 
النسيئة والنقد ثم بعد انعقاد الببع بين أنه يؤدى القن بمد أجل . فهذا لا فناد فيه ا 
سواءكان الاجل معرناً أو هر ممين ٠‏ وإما أن لشارى ببيان أنه يؤدى القن بعد : 


أجل فإن معى أجلا معيناً جاز وإلاكان المقد فاسداً لما أن التأجيلفى قسمى الشق 


الجرء السادس ْ هنو 0 


الاول عدة ومنه من البائع بعد تمام العقد فيصح » وفى الثانىمدرج فى القن فالاجل 
منضما إلى دراهم من ٠‏ فإ ن كان الاجل معينا لافساد فيه وإلا فالعقد فاسد ل+هالة 
بعض القن ٠١‏ ه . وفى حاشية الكوكب. : اختلفوا فى المراد تحبل الحبلة » فقيل 
هو البيع بث.ن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وهذا تفسير ان عمر ومالك 
والشافعن وغيرهم ٠‏ وقيل هوبيع واد الناقة الحامل فالحال : وبه قال أحمد بن بحنيل 
وإسماق بن راهويه . قال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو 

ببع الجنين ٠‏ وعللى الاول هل المراد بالاجل ولادة الام أو ولادة ولدها » وعلى 


5 000 ببع الجنين أو ببع جنين الجنين ٠‏ فصارت أربعة أقوالكذا فى: 


'الليق اميد 0 ٠‏ وبسط الكلام على ذلك فى الاوجر. وذكر فبه فتهاء 
الحنفية مع أحمد إذ قال : وف الدرا نختار فى بان البيع الباطل النتاج _بكسر لونم 
حبل الحبلة أىتتاج النتاج لدابة أو آدى » قال ابن عابدين : المراد به هنا النتوج -- 


ْ وفسره الزيلعمى والرازى وغيرهما تحيل الحلة بالفتحتين فهما أه .وقال السندى 


قوله : كانالرجل يبتاع الجرور الح . حب لالحبلة علىهذا يكون أجلا للبيع ويكون 
المببع غيره' ٠‏ فإضافة الببع [لما فى قوله بيع حبل الحبلة لآدنى ملابسة أى ببعاً 
مشتملاعلى هذا الاجلوالمنادر من لفظ الحديث أن حبل الحبلة هوالمبيع:والمطيان. 
يناسبانالنهى؛ أما الثانى فلكون المبيع معدوماً . وأماالاول فلكون الاج جهولاء 
وجل الحلة ب بفتحتين فبما الآاول مصدر والثاق معتى الحبولة ٠‏ أى الحمولة الى | 
ل نحل المحبولة التى فى فى يطن أمها . ٠‏ 
هذا على تقدير الآجل ٠»‏ وأما على تقدير أن الحبل هو الميع فحتمل على معنى ' 


. انمحجول فيصير المعنى يع محبول احبولة أى وإدالتى فى فى بطن أمها هذا هوالظاهر' 


فى تحقيق اللفظ . وأما ماذكره الشراح فلا يوافق المقصود +1 ه. 


كب لامع الدرارى 


( باب يبع الملامسة) وسيأف قرياً ( باب بيع المناءذة) وها من بيرع 
الجاهلية المعروفة المنهى عنها فى الإسلام » بسط الكلام عليهما أيضاً فى الاوجر ؛ 
وحك فيه عن الحافظ : اختلف العلماء فى تفسير الملامسة علىثلاث صور » وهى 
أوجه للشافمية » أمها أن يأ بثوب مطوى أو فى ظلة فبلسه المستام فيقول 0 
٠‏ صاحب الثوب بمتكه بكذا بشرط أن يقوم لسك مقام نظرك ولاخيار لك إذا. 
نظرته » وهذا موافق للتفسيرين الذين فى الحديث . الثانى : أن مجعلا نفس اللمس 
ببعأ بغيرصيغة زائدة . الثالث : أن بحملا للمسش رطأ فى قطع خيارا مجلس وغيره . 
والبيع على التأويلات كلها باطل ٠‏ واختلفوا فى المنايذة أيضاً على ثلاثة أقوال : 


-- وهى أوجه للشافصة . أتها أن حملا نفس النبذ ببعا يا تقدم فى الملامسة ٠‏ وهو 


الموافق للتفسير فى الحديث . والثانى : أن مجعلا اللبذ ببعاً بغير صيغة . والثالك :-... 
أن بحملا الب قاطما لاخيار . واختلفوا تفسير النبذ فقيل هو طرح الثوبكا وقع . 
تفسيره فى الحديث » وقيل هونيذ الحصاة » والصحيم أنه غيره » وقد روى مسلم 
النهى عن بيع الحصاة من حديث ألى هريزة. » واختلف فى تفسير بيع الحصاة على . 
أقرال : : وول المرفق لانعلم يبن أل العلم خلااً فى فساد هذن البعين ٠‏ والملامسة 
أن بيع شيئاً ولاشاهده على أنه مى سه وقعالييع والمنايذة أن شر ل أى ثوب 
نذته إلى فقد أ شر ته بكذا . هذا ظاهر كلام أحد وتحو وه قال مالاك والاوزاعى 5 
وفى الهداية : لا يجوز الييع بإلقاء الحجر والملامسة والمايذة » وهذه ببوع كانت 
فى الجاهلية وهو أن .تراوض الرجلان على ساءة ٠‏ أى يتساومان ٠‏ فإذا لمها 
المشترى أو نبذها إلله البائع أو وضع المشترى علا حضاة لزم الببِعغ ٠‏ وقد ممى 
الى مَل عن بيع الملامسة والخاءذة : ولآن فيه تعليقاً بالخطرء أى تعايقاً التمايك 
بالخطى : والقلكات: لا تحتمله لآدائه إلى معنى الققار ٠‏ لانه بمئزلة أن يقول الائع . 
للمشترى أى توب ألقبت عله الحجر فقد بعته + وأى وب أسته بدك ققد بعته . 


٠‏ الجر 53 ' ٠‏ با 


وأى توب نذته إلى فقد اشتريته . 1ه مختصراً من الاوجز : وف الدرامختار 
الملاهسة والمايذة والقاء الجر من ببوع الجاهاية ٠‏ فنهى عنها كلها لوجود التهار 
فكانت فاسدة إن سبقذ كر العن : وقال أبن عابدين : ولابد أن سق ترواضهما 
على امن ٠‏ ولافرق بين كون المببع معرناً أو غير معين » ومعنى النهى مافى كل من 
الجهالة ه زتها إيق العايك بالخطر فانه فى ممى إذا وقع حجرى على توب ققد بعته 
منك. أو بعتزه بكذا »أو إذا نبذته أو لمسته ءأه. 


قوله : (ثم يرفعه ) إل كتبمرلانا جمد ح نالمكى فى تقريره أى يرفع بعضه 
بعد مااحتى به : لانه يستلزم كشف عررته ضرورة ؛ آه ٠وقال‏ السندى : الظاهر 
أن المراد الاحتناء باليد والجار وايجرور حال ؛ أى حالكون الرجل فى توب 
واحد . ثم يرفع ذلكالثوب على منكبه فتصيراامورة مكثوةة حلاف ما إذا احتى 
بالثرب وليس ممه إلا ذاك. الثوب فإنه تكشف عررته وإن لم يرفع الثوب إلى 
منكبه ؛ والحاصل أن المهى عنه هو الاحتباء بحيث تتنكشف عورته 1ه . 
( باب النبى لان عي لم ( 
قال الحافل : كذا فمعظ الرواياتٍ » : ولازائدة: وقد ذارة ارم دور 5 
00 تكون أن مفسرة . ولاحفل ببان النهى ٠‏ وفى رواب ةالأسق : ممى 
ع أن بحفل الإبل وقيد اللهى بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل جمع اللان 
3 أو لعياله لم بحرم : وهذا هو الراجح كم سبأق : وذكر البقر فى الترجمة وإن 
م يذكر فى الحديث [شارة إلى أنها فى معنى الإبل والغنمفى الحسكر » خلافا لداود » 
وإما اقتصرعلهما اغليتهما عندهم : والتحفيل ‏ بالمهملةوالفاء التجميع ٠‏ قالأبوعبيد: . 
سميت بذلك لآن اللين يكثر فى ضرعها ٠‏ وكل شىء كثرته فقد حفلته » تقول : 
ضرع حافل أىعظيم » واحتفل القوم إذا كبر جمعهم , ومنه سعى الحقل ٠81١‏ 


وما أشار إله 0 أل ماقاله بعد 0 5 يلفظ ا دالخ وظام : 
تحربمالتصرربة سواء قصد التدليس أم لا؟ وسأى فى الشروط عن أفهريرةنجىعن 
التصرية . و.مذا جزم بعض الشافية وعلله ما فيه من إيذاء الحيوان لكن أخرج 


0 النسائى حديث البابمن طريق ألى الزناد عن الاعرج بلفظ, لاتصروا الإيلو الهم 
للببع » وله من طريق أن كثير السحرمى عن ألى هريرة « إذا باع أحدى الثياة أو : 
0 اللتحة فلا فلها » وهذا هر الراجح 0 وعله يدل تعليل الآ كبر بالتدليس ء واب 


. عن التعليل بالإيذاء بأنه ضرر يسير لايستمر فيغتفر لتحصيل المفءة ١‏ 1ه . وقول 
البخارى ( وكل محفلة ) قال الحافظ : بالتصب عطفاً على المفعول من عطف العام على 
. الخاص إشارة إلى الحاق غير التعم من مأكول الحم بالنعم الجامع ينهما ٠‏ وهو 


تغرير المشترى ٠‏ وقال الحنابلة وبعضن الشافعية : يمختص ذلك بالنعم ٠‏ واختلفوا. 


“ف غير المأكول كالاتان والجارية فالاصح لايرد اللإن عوضا ٠‏ وبه قال النابلة فى '.. 


الآثان دون الجاربة ٠ه‏ . وف الاوجز عن المةى جمهرر العلياء على أن لافرق فى 


0 التصربة بين الشاة والقرة ٠‏ وشذ داود فقال: لايشت الخيار بتصرءة البقرة لآن 


. الحديث « لاتصروا الإبل والعنم » دل على أن ماعداها مخلانهما ولآنالحكم‎ ٠ 
والقاس : لاتئبت به الاحكام » ونا عبرم قوله من‎ ٠ شمبت فهما بالنص‎ | 
اشترى مصراة فبو بالخبار الحديث » وفى حديث ابن عير من اشثرى محفلة ولم‎ ْ 


ظ 
ظ 


يفصل والحين فيه تيه على تصرية اللقر لان لنها أغزر وأ كر نفعا » 
وقرهم إن الحكام لاعيت بالقياي منوع ثم هو مهنا نبت بالتنيه وهو ححجة 


ظ عند ايع فإن اث منترى مصراة من غير عهيمة ة الانعام كالامة: والاتان والغرس 
ففيه وجهان أحدهما ثبت له الخبار وهو ظاهر مذهب الشافمى لمموم الحديث ولانه 


تصرية بمايختلف الدن به فأثبت'الخبار كتصرية سبيمة الانمام وذلك لان لبن 
الآدمية يراد لارضاع ويرغب فيا ظراً والاتان والفرس يرادان اولدهما . 


والثاى لايثيت به الخار 1 لان لبنها لايمتاض عنه فى العادة. ولا يقصد قصد لان 


ا 
لم 


أب ليه 


ميمة الانمام ٠.‏ والخاس ورد فهما ٠‏ وقال الدردير : تصرنةالحيوان ول وآدمياً 
كأمة لرضاع ٠‏ كالشرط المصرح به فله الرد بذلك لانه غرر فملى.. قالالدسوق: 

قوله نصرية الحيوان أى ولو حارة لآن زيادة ينبا يزيد فى ع ش 
خاص بالانعام ٠‏ فلو رد أمة أو حارة فلا يرد ممها صاءا ٠١‏ ه مختصراً من 

الاوجز . قلت : ولمل الشيخ قدس سره لم يتعرض فى تقريره ديت المضرأة 
لما أنه بسط الكلام على ذلك فى. تقرير الترمذى .ومن دأبه أنه لا يتعرض ههنا فى 
البخارى للمسائل الى تقدم اللحث عنها فى تقرير الترمذى ء واجملة أن التصرية عيب 
عند اجججهور ومنهم الائمة الثلااية لحديث المصراة ٠‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : 


. ليست التصرية عيبا للاتفاق على أن الإنان [ذا ا* شترى شاة عخرج لينها فابلا 

1 . أن ذلك ليس بعيب ؛ وقالوا إن حديث المصراة نالف لللاصول المعروفة‎ ٠ 
لت منها أنه معارض لقوله يلقع «الخراج بالتضيان » وهو أصل متفق عليه ء ومنها ا‎ 
ش أن فيه معارضة منع ببع طهام بطمام نسيئة وذلك لايحوز باتفاق؛ ومنها أن و‎ 


الاصل فى المتلفات .[ما اله بم وإما الثل؛ وإعطاء صاع ليس قيمة ولا مثلا؛ ومنها 0 
بع الطعام امجهول أ الجواف بالمكيل المعلوم :| ه عتصرا من الأوجر . 0 


٠‏ 5 شيخنا فى البذل عن العينى أن الحديث مخالف الاصول لقّانية أوجه » ثم 


بسطها مع الزيادة على كلام التبنى » وبسط الكلام على ذلك فى لدجدان. 
( باب إن شاء رد المصراة وف حلتها لح) ‏ 
: قال الحافظ : ت شكرن: الام على أنه اسم الفعل ». و يجوو م ْ 
٠‏ إرادة الحلوب » وظاهره أن الدذر مقابل للحلية » وز عم ان حوم أن القر يمقابلة. . 
الحلب لا فى مقابلة لابن » للآن اللبة حت حقيقة فى الحلب» مجاز فى اللين » والخل على .. 


2 الحتيقة أرق » فلاال يب ره اشر راقن سنا وقد الك ميا لبون 1ه : ا 
قلت : مهنا سأة أخرى » ويحتمل ف اقرهة الإشارة ليبا أينا وفر ماقال 1 


٠م‏ لامع الدرارى 


الحافظ . قوله فى حلبتها صاع من تمر » ظاهره أن صاع القّر فى مقابلة المصراة » 
سواء كانت واحدة أو أكثر لقوله « من اشترى غنما , » ثم قال « فى حليتها دباع 
من مر » »وثقل ابن عبد البر عمن استعمل الحديث » وابن بطال عن أ كثرالعلباء » 
وابن قدامة عن الشافعية والحنابلة وأكر المالكة : برد عن كل واحدة صاءا» 
حّ قال الملزرى من المسّشع أن يغرم متلاف ان [لخرشاة © حرم نات إن 
شاة واحدة» وأجيب بأن ذلك مغتفر بالذسبة إلى ماتقدم من أن المكمة فى 
. اعتبار الصاع قطع النزاع لجمل حد! يرجع إليه عند التخاصم ء فاستوى القليل . 
والكثير ء ومن الملوم أن لين الثشاة الواحدة أو الناقة الواحدة يختلف إختلافا 
متباينا ومع ذلك فالمءتس الصاع » سواء قل اللان أم كثر ء فكذلك هو معتير سواء 
اقلت المصراة أو كثرت 1٠١‏ ه . وفى الاوجز عن اافتى : إذا اشترى مصراتين. 
أوأكثر فى عقد واحد فردهن رد مع كل مصراة صاءا ء وببذا قال الشافمى - 


ش 7 ا ب دمن أاشرى 


اغناء والتم اسم جنس يتناو الواحد واممبيع » قال الموفق : ولنا قوله يِه دمن 
اشرى مصراة أوحفلة » وهذا اول الواحدة ء اتتهى مختصرا . من الاوجر. 


وذكر فنْه فى حديشالمصراة أربءة عشر حثا : منها ماتقدم أن | جور أباحوا رد 0 


المصراة يعيب التصرية لحديث الباب . خلاقاً للحنفية إذ قالوا : لا يرد 
بعرب التصرية » ومنبا أنه إذا رد المصراة رد بدل اللان » وهو مقدر فى الشرع 
ابصاع من ” مر ء وهو قول أحمد وإحيق والشافمئ وغيرثم » وذهب مالك وبعض 
اشافعية إلى أن الواجب صاع من غالب قوت اللد » ومنما أن ظاهر الحديث أن أ 
انار لايشت يبت إلا بعد الحلب » واججخبور على أنه إذا عل بالتصربة نبت الديار 
ولولم حلبء ومنها أنه لواحتلييا وترك اللان حاله ثم ردها رد لينبا ولايلزمه ثىء 
ل ادمع ول كليس هق ديل لزه قر له لظام الخراء 
عر 1 ديك اشيراط الإور. ٠‏ وقيل إن الخبار ا 


ا 
ا 


الجرء السادس ام 


0م2000 


00 ابثلاثة أيام »وهو نص الشافعى > وهو قول الاكثز » وقيل :له الرد بعد أن 


يحلب مرتين » فإن حلب ملام لرمته » وظاهر كلام أحد أنه مقدربثلاثة » وؤليس 


. له الرد قبل مضبا ولا إهإكبا بعذها . ومنها. ابتداء هذه المدة من وقت بات 


التصرية عندالحنابلة ٠‏ وعند الشافصة من حين العقد . ومنها أنلايكون المشترىءلة 
بالتصرءة فإنكان عالما لايثت ل الار عند الحنايلة والمالكية » وقال أصحاب 


ظ . الشافعى: يثنت له الخبار فى وجه قلخمر . ومنبا لو اشرى مصراأة فصار لبنها علدة 
واستمر على كثرته لم يكن له الرد عتد الختابلة ‏ وقال أحعاب الشافعى : له الرد فى 


٠‏ أحد الوجبين للخمر ء ولآن التدليس كان موجودا حال العقد فأئيت الرد ك5 
ع عض اللان » قال الموفق : : ولنا أن الرد جمل لدفع الضرر ونقص اللين ولم...... 
يوجد فامتنع الردء ١‏ ه . ومنبا لو اطلغ على عيب بعد الرضا بالتصربة فردها 7 

“هل يلزمه الصاع ؟ فيه قولان للشافعية»الاصح عندهم وجوب الرد وبه قال أحمد » 


وقولانعد المالكية الاصحضدم عدم الرد . ومنبا لوصرها امالك لنفسهثم بدا له 


انيخا هل يليت ذلك الحكم كقنه خلاف»فن نظر: إلى المعنى أثثيتة لآن المرب مثبت . 
للخبار » ولابشترط فيه ديس لبائع “ون نظ [ل أن حكم التصرية خارج عن 
١‏ تبان خصه مورده وهو حالةالعمد : ومنها هل يحوز التحفيل لغيرالبيع » وتقدم ٠ ١‏ 
قريا فى قول البخارى «بابالنيى للبائع ال فى أول الباب ٠‏ ومنبا:: هل يعم الحكم 
كل عحملة أو مختص بنوع منبا ؟ وتقدم أيضا فى قول البخارى وكل محفلة 58 


إذا اشترى مصراتين أو أكثر هل يرد مع كل مصراة صاءا أو يكنى الكل صاع ‏ 


واحد؟ وقد هسم قريا ٠‏ ومنها أن 2 مقابل للحلبة كا زعم .ابن حزم » 


0 . لنحلوب ا قال + ايخهور 0 وتقدم أيضاً فى أول الاب » وبسط الكلام على 


هذه الأغات ف الإوحده 0 


لم | لامع الدرارى 


(:باب بع الصد الزاف ) 


كتب مولانا الشيخ محمد حسنالمكى فى تقريره : غرضه إثياتآن الزنا عيب . 
وقوله ولوىبل عل منه أن الزنا عيب » ولنا قلت قيمتباءاه . وقالالحافظ : شاهد 
الرجمة منه قوله ولو حمل من شعرء انه يدل على جواز بع العبد الزاى » ويشعر 
بأنالزنا عيب ف الميع لقؤله ولو > من شعر» ا« قال العبى : الرناعب ىق 
الآمة دون الذلام : لآانه يخل بالمقصود منها وهو الاستفراش وطلب الود ء 

| وال مقصود من الغلام #استخدام, وكذلك إذا كانت بنت زنا فهو عيب ١أه‏ .وق 
:--:-لإهداية : الزنا ولد الزنا عيب فى الجارية دون الثلام ٠‏ لان ل بالمقصود فى 
ْ الجارية؛ وهر الاستظرائن وطن الوق :ولا مطل بالقصوة فى الام وهو حص 7 
الاستخدام ٠‏ إلا أن. يكون الزنا عادة له على ما قالوا » لآن اتتاعين ل ١‏ / 
بالخدمة . 1ه . ثم قال العيى. : اختلف المداء فى العبد إذا زنى.هل هو عيب فيه أم 
. لا؟ قال مالك هوعيب فى العبدوالاءة.وهو قول أحمد وإسمق . وقالالشافمى أكل. ظ 
ْ ما ينقص من القن فيواعيب ؛ وقالت المفية. : هو عبب فالجارية دون الغلام كا 
1 ذكرنا ءاه ٠‏ وإذا عرفت ذلك ققد عللتأن الحديث لاتخالف الحنفية للانه وارذ ْ 
٠‏ فى الامة دون الفلام » وأما [ثياتالترجة فبالقياس عإمباء ومن فرق ينهما كالحنفية 0 
5 الوا لايصح الياس لاختلاف المقصود منهما . ْ 


-قوله : (إذا زات الآمة وم تحصن) قال شيخ مشاينا ف ترا : :قال الحطاى: ش 
ذكرالإحصان فيه غريب مشكل جد » أقول : حاصل السؤال أن الله تعالى كر 
الإماء الحصنات ف قؤله ١‏ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فملين نصف ماعلى / 

امحصنات من المذاب » ويق حك الإماء اللاثى لم بحصن غير مبين ماذا حكين 5 
٠‏ فبين النى صلل الله عليه وسل أنها تجلدءوأن ذكر الإحصان ليس للاحتراز . ؟ ين ' 


بذ" 


الجزء السادس لومم 


44م 


وان سر افر أن 50 شرظا اراز . اه . وقأل المنى : قال . 
و ا ا 
رواية أبن عيينة وحى بن سعيد عن أبن شباب م رواه ماللك ومقرومه أنبا إذا 


أحصنث لالد . ٠‏ بل ترجم كالحرة ٠‏ لكن الامة لد محصنة كانت أوغير بخصنة 2 


. ولا اعتار لللفبوم رث نطق القرآن صرعا خلانه فى قوله د فإذا أحصن فإن 


أتين ء الأية » فالحديث دل على جلد غير امحصن , والارة على جلد الحصن . لان 
الرجم لاينصف.فيجلدان عملا بالدليلين أو يكون الإحصان ممعنى العفة عن الزنا » 
؟ا فى قوله تعالى « والذين يرمون المحصنات ء أى العفيفات » وقال الخطانى : دكن 
الإحصان فى الديث غريب مشكل جداً » إلا أن يقال معناه المتق » وقيل: معناه 


1 مالم تتزوج وقد اختلف فيه قَّ قوله تعالى 00 فاذا أحصن « هل هر الإسلام أو - : 


التزوج : فتحد المتزوجة » وإنكانت كافزة » قاله الشافعى ؛ أو الحرية » وإحصان 
الآمة عند مالك والكوفيين إسلامبا ء قاله ان بطال ٠‏ ١ه‏ مختصراً من العيينى 


:اقلت : وبسط الكلام على حديث الباب فى الأوجز مفصلا ء وذكر فيه أيضا أن 


الرجم لا يحب إلا على الحصن لإجماع أهل العلم 8 وأن للإحصان شروطا سبعة ٠‏ 


: منها الحرية وهى شرط فى قول أهل الع إلا أبا ثور إذ قال إذا لم حصنا بالتذويج 


يليما تسب ابلك وإن جنا ليما الرجمء إلى آخر .با بسط فى الآوجر ٠‏ 


.قوله : : ( ولو بضفير ) قال الى : قوله بضفير - يفتح الضاد الممجمة وكسر 
الفاء هو الحيل المنسوج أوالمفتول . فعيل :ممنى مفعول : اه . وف الكوكب: 
قوله ولو بضفير البيع » ليس من رود إخفا ميعن الفسترى حتى زم 
. المكروهء بل فى لفظ الضفير إشارة إليه:فإن تقليل ثمنها إنما هو لاجل ماظبر من 
عاض اق م مكو أن قرم نايع إذا غيد فا ٠‏ فإن الزنا لما 


84م ' ش لامع الدرارى 


كان عادة لطا كانت عند المشترى مثلبا عند البائع ؛ مع مالزم للبائع من الخالفة الظاهرة : 

بقوله صل الله ءايه وس 7 وأن تكره لا'خيك ماتكره فك »بواجزات أن 

لتبدل الايدى أثراً فى تنقل الاأحوال . لاسيا فى أمثال تلك الصال : فكم من 

أمرأة مى منقادة لفحرلالرجال » ومخالفة الروابة مقيدة ما إذا لم يرتضيه الآخرء 

وأما فها نحن فيه فقد رضى المشترى لنفسه ا 0 وقال 

الحافظ : استشكل الاثمر بالبع إذا زفى مع أذكل مؤمن مأمور أن برى لا"خبه 

ما يرى لنفسه ٠‏ ومن لاذم البيع أن يوافق أخاه على أن يقتنى ما لابرضى اقتدائه 
ش لنفسه » وأجيب بأن السبب الذى باعه لاأجله ليس عحقق الوقوع عند المسترئ 
- لجوازأن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أخرج » فإن الإخراج من الوطن 
الألوف شاق . ولجواز أن بشع الإعفاف عند المشترى بنفسه أو بغيره ٠‏ قال ابن 
العرى : يبرجى عند تبديل امحل تبدبل الحال » ومن المعلوم أن للمجاورة تأثيراً فى 
الطاعة وفى المعصة » اه . ْ 
( باب الشراء والبيع مع الذساء) ' 
قال الحاؤظل : أورد فيه حديث مائشة وان عمر فى قصة شراء بريرة ؛ وشاهد 

الترجمة منه قوله ه ما بال رجال يشترطون شروطا ليست ف كتاب الله لإشعاره . 
بأن قصة المبايعة كانت مع رجال ‏ وكانالكلام فى هذا مع عائشة زوج النى صل 
الله عليه وسلم . أه . وقال العى : مطابقة حديث عائشة فى قوله اشترى : بخاطب 
به عائشة ٠‏ والبيع والشراء كان فى بريرة حيث اشترتها عائشة من أهلبا . وصدق 
البيع والشراء هبنا من النساء مع الرجال ٠‏ وقال بعضهم : شاهد الترجمة فذ كرقول 
| الحافظ المذكور . ثم قال فيا ذكره بمد : والا قرب الاوجه ماذ كرناء ثم قال 
العينى ومطابقة حديث ابن عمر للترجمة فى قوله ساومت فإنها ساومت أهل بريرة 
وهو البيع والشراء بين الرجال والنساء ؛ اه . 


5 
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لقف" 02 5 ' : 


ثم قالالبخارى : وقال اللى لقع« إذ استتصح ]د > أخاه فيتصح له » » قالالحافظ :. 


/ 0 هل يليع حاضر لاد اخ ( 


قال الحافظ : قال ابن الخيد وغيره : حم لالمصنف ايم عرفا ؤ ١‏ 


1 معنى خاص وظوالبيع بالاجر ٠‏ أخذا من تفسير ان عباش» وقوى ذلك بعموم . 


أخاديث ١‏ الدين النصيحة » لان الذى يديع بالاجرة لا يكون غرضه نصح البائع ' 
1 غالاً » وإ نما غرضه تحصيل الاجرة ١‏ فاقتضى ذللك إجازة بيع الحاضر لابادى لعين ْ 1 


أجرة بن باب التصيحة ٠‏ ويؤيده مات ,أ فى بعض طرق الحديث الما قأول | 


: 0 5 أحاديث الباب 3 وكذلك ماأخرجة أو داود 0 أن أعرايياً حدله أنه 0 


قم حلوية له على طابدة بن عبيد الله الله إنالتى له يلقع عب ى أن يسع حاضر لياد.. 
ولكن اذهب | إلى السوق فار د يابعك د رف ل آبيك يأ نياك: عأه. 


0 00 ا 


3 ل مونو ملله 3 امسر د 
وفى حديث النهى عن بيع حاضر باد ستة أنحاث مبسوطة فى الاوجز » الاو : 


المراد بالبادىوهل يدخل فهم أهل القرية أم لا؟ واثانى : فى حكه فد كرهه 1 


ش الاثمة الثلاثة مالك والشاقى وأحيد. 2 . وعن أحد سثل عن بنع حاضر باد فقا . . 


0 لابأض به ء ققيل له لف الى جا الى ال انر لك بره لامر 5 ا 
3 وأن الهى. اإخغتص بأول الإسلام لم كان عم 

الأول وقاله ماهد وأو علا واصاة: 0 ذلك ّ وف ل الس اختان كر 
ابيع الخاضرلبادىة قا حالة قحط دعوز وإلالا. ؛ لانعدامالبضرر 6 أه. .اثالك:. 
5 فى المراد ابيع هل هو فى معناه المع وف ؟أد يمل الشراء إيسا ؛ وسيأق. ق- 


إ 


5 لامع اللسرارى 


ا ترجمة البخارى أيضاً . الرابع : هل يدخل فى النهى الإشارة أيضاً أم لا؟الخامس : 
ق كترائط التق :السادسن : فيمن خالف الحديث ». فهل يصح الببع أو يفسخ ؟ 
أنه دخان اكه والرجم من أجد الطلان ومن انعد روا أحرى :وهر ان 
البيع صحيح وهو مذهبالشدافعى » اه . ملخصا من الاوجز . وقد عرفت مما سبق 
أن مساك الإمام البخارى الكراهة مع الآجرة » والجواز بدون الاجرة . 
ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب بلفظ « هل » وقال 
العيى : جواب الاستفهام يعلم من المذ كور ف الباب » واكتق به على جارى عادته 
فى ذلك فى , بعض التراجم » أه وات حي بأنا ذلك ليس يزجسة » انه لبس ' 
وجب لتقميد الترجمة الداة » والاوجه عندى أن المعروف من دأب لصن . . 
أنه رضى الله تعالى عنه قد يترجم بلفظ ١‏ هل » إشارة إلى الاحتهال كا تقدم 
مبسوطا فى الاصل الثانى والثلاثين من أصول التراجم » وههنا أشار بذلك إلى 
احهال جو از.بيع الحاضر للادى بأجر:بناء على ماسأق من جواز السمسرة غنده 
فى .باب أجر السمسرة» فإ نالسمسرة لماكانت جائزةعنده » وبيعالحاضرللبادىجائق . 
عون الاجر 4 فأتانم مرجوازء بالاجر» وصتتل أيضاً أن تكوثغرضة يلفط ْ 
دهلءإشارة إلمعد عاجزاز ماقا ٠‏ # جو مدي ! خبور و فإن الرواات الراوعة ا 
فى ذلك مطلقة » والتقييد ,الاجر تفسير من الصحاى » قتدبر . ٌْ 


( باب من كره أن بسع عاضر لبأد أن 
قال الحافظ : وبه قال ابن عباس حيث فسر ذلك بالسمسار » كا فى الحديث 
الذى قبله » وأورد فيه <ديث ان عمر » وليس فه التتقييد بأجر كف الترجمة » 
.قال ابن بطال : أراد المصنف أن بيع الحاض للبادى لاوز بأجر © وبحوز بغي 
أجرء واستدل عل ذلك بقول ابنعناس » وكأنة قبد به مطلق د يثك ابن عمرءاه. 


الود اماد ين ام 


وقال العبنى : بعد حديث أبن عير فإن قلت : لاذكر للاجر فى الحديث » قلت : 
قال الكرماف النهى عام لما بالاجر ولما بغير الاجر. » ثم ذكر قول ابن بطال 
المذكور » ثم قال : الآوجه ما قاله ابن بطال بأن حديث ابن عبر عام فبعمومه 
يتناول كراهة بسع الحاضر لليادى بالاجر » واستدل على عدم كراهته إذا كان بلا 
أجربقول ان عباس » لآنه قال : لا يكون ار يأخدّالاجر خصص: 
عمومجديث ابن عمر حديث ابن عباس » اه . قلت : بق ههنا ثىء وهو أن الإمام . 
البخارى رحمه الله تعالى ترجم بقوله « هناب 0 اخ » وتقدم فى الاصل الثالك 
من أصول التراجم أن عادة الإمام البخارى أنه يترجم ذهب ذهب إليه قبل 
ذلك » ويذكر ف الباب ماندل بنحو منالدلالة من غير قطع بترجيح ذلكالمذهمب 
فقول ,اب من قال كذا » اه . وهذا يشعر إلى الاحتمال الثان من الاحمالين الذن 
ذكرتهمافى الاب السابق . 


. قوله : ( باب لأكتئ حاضر اد م 


قال الحافظط أ قياسا على الببع له أو استعالا لأفظ البيع فى البسع والثشراء » 
قالاءن حبيب المالكى : الاراء للبادى مثلالبيع لقوله عليه الصلاة والسلام « لايع 
بعضى على بعض ء فإن معناه الثشراء وعنمالك فى ذلك روايتان » اه قلت : هذا 
هو البحث الثالث من الاحاث الستة الذ كورة عن الآأوجزء قبل .ابين؛ ففيه عن 
الباجى روى أن المواز عن مالك فى البدوى لا يبع له الحضرى ولا يشترى له » 

. . وهذا متفق عليه فى الببع » وأما الثشراء للبدوى ذو العتبية عن مالك لابأس بذلك 
يخلاف البيع » وقال الموفق : أما الشراء لحم فيصح عند أحمد »وهو قول المدن » 
وقال العينى : اختتلف العلداء فى شراء الخاضر 0 » فكرهت طائفة كا كرهوا 
ا ار بأن الببع فى اللذة. بقع على الثشراء أيضاً » وأجازت طائفة الثشراء . 


كك 
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لمم » وقالوا:إن النهى ما جاء فى البيبع خاصة » ولم يعدوا ظاهر اللفظ » واختاف 


قول مالك فى ذلك » وببذا قال الشافعى » اه . ملخصا من الاوجز . وقد عرفت 
فما سبق فى باب «هل يبع حاضر لاد [لخ» » أن ببع الحاضر للبادى لا يكره عندنا 
الحنفة مطلقا 4 بل الكراهة مقيدة عمال القحط 4 وق تقرير مولانا حسين على 
النجالى قوله : تقول بع يعنى أن الييع معناه المبادلة » سواء كان مشتريا أولاء 
فالبيع عام » فلفظ البائع فى كلام الشارع بالمعنى العام » أه »+ 1 


ثم لايذهب عليك أن الترجمة هكذا فى الأسخ اطند , نه بلفظ لابشترى » وعليه 


اكت الحافظ ولم يذكر نسخةأخرى » وأغيت الترجة بقوله قياسا إل كا تقدم 32 


وفى نسخة الكرماف لاس علخ » » قال وفىبغضها لايشترى ء اه . وهكذا فى نسخة 


العينى بلفظ لا يديع ؛ ثم قال : وف التلويم كذا هذا اللاب فى اللخارى وذكر ابن 
4 ' بطال أن فى نسخته لايشترى » وكذا ترجم له الاسماعيلى » وهذا يكون بالقيار 


' ع الع ءاه. . وهكذا فى القسطلانى بلفظ لايع » » وقال : ولآلى ذر وأفى الوقت 


ْ والاصيل وابن عساكر لايشترى بدل قوله لايسع 2 ك0 انآ عل البيع أ 
: انعلا لافظ البيع فالبعوالثشر اء» اه . والأاوجه عند هذا العبد الضعيفترجيح 


1 ْ نسخة لايشتزى ء لآن فى لفظ لاببع لايق من دل فرق بين هذه الترجمة والترجمة 
ؤ السابقة ‏ لآن البيع بالاجر هو البيع بالسمسرة » قال العينى : السمسار فى اللاصل 


القم لللامس والحافظ له ثم استعمل فى متولى البيع والشراء لغيره ؛ ومعناه أن 
٠‏ ينيع له بالاجرة » اه 00 ا و مؤدى الاب السابق على أن شراء الحاضر للبادى 


0 مختلف فيه را ا “فبو جدير أن جم له الإمام البخارى 


الجزء السادس 00 84 


( باب النهى عن تلق الركبان ) 

قال الكرمافى أى النهى عن استقبال الركبان لابتياع مابحملو نه إلى ابلد قبل 
أن يقدذموا الأاسواق اه :. وف اللا تان : وتلق الجلب معنى المجاوب أو 
الجالب ٠‏ قال ابن عابدين : الجلب بفتحتين هو المراد من تلق ل ال 
وهذأ يؤيد تفديره بالجالب » لان اركسات بمم زاكب + ٠‏ قال فى الفتتم(*) وللالق 
عدر تان داهن أن يتلقام المشترون لالمعام منهم فى سنة حاجة ليبيعوه من أهل 
البلد بزيادة ؛ ؛ وأنانيتهما أن يشترى منهم بأرخض من سعر الباد : وهم لايعليون 
بالشعر ءاه ٠‏ وذكر فى الاوجز فىحديث الباب ثلاثة أمحاث مبسوطة , الاول: 


فى حك التلى » والثاى : فى حل التلق ء والثالك : فى حك البيع إن وقع التلق »ب < 


وذ كر الإمام البخارى هذه ااثلاثة فى الترجمتين الآول والثالك فى هذا الاب بقوله 
م : إن بيعه ممدود وأما الثانى فسأت قريا فى باب ٠‏ 
» أما الآول ففى الاوجز قال ابنالنذر : أجاز أبو حنيفة التلق وكرهه 
0 » وقال الحافظ الذى فى كتب الحنفية يكره الثلق فى حالتين أن يضر يأهل 
اللد» وأن .يبلنس السعرعلى الواردين ٠‏ وقال الموفق 0 أ كثرأهل العل منهم : 
مالاك والاوزاء ى والشافعى وإسحق » وقال ابن الام : عندنا محل الهى إذا يضر . 
بأهل البلد أو لبس أم ما إذا لم يضر ولم يبن فلا بأس + وق البخارى عن أبن عير + 
كاد قى الركبان فنشترى منهم الطعام ؛ قنهانا الى ملقو أن نبيعه حتى بلغ به سوق 
لطءام » وهو يدل على أن التلق إلى أعلى السوق جائز » لآن الهى ها وقع على _ 
0 : اه مختصراً من اللاوجزر ٠‏ وأما حكم من :تق » وهو البحث 
الثالك من أيحساث الاوجر ٠‏ وَالجوء اث من جرف ترجمة البخارى 5 فقد قال 


5 أى فتح القدير ان 


3 لامع الدرارى 


الخارى إن سعه مدود لان صاحه ثم إذا كان به عالما » وهو خداع فى البيع 1 
والخناع لاوز » قال الحافظ : جزم المصنف بأن اليم مردود » بناء على أن 
النبى بقتض تتضى الفساد » لكن نحل ذلك عند الحتتقين ما يرجع إلى ذات امنهى عنه » ا 
| لاما إذاكان يرجع إلى أمس خارج عنه » فيصح البيع وينبت الخيار بشرطه الاتى 
ذكره» وأماكون صاحه عاصيا آماء والاستدلال عليه يكونه خداءا فصحيح » 
لكن لايلزم من ذلك أن يكون الببعم ممدودآءلآن النهى لايرجع إلى نفس العقد » 
ولاخل بثىء من أركانه وشرائطه » وما هو لدفع الإضرار نالركبان » والقول 
بطلان البيع صار إليه بعض امالكية وبعض النابلة » ويمكن أن حمل قزل 
ع أن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح » وقد 
نعقبه الاسماعيلى وألزمه التناقض بيع المصرأة فإن فيه خداعاء ومع ذلك لم يطل 
. البيع » وبكونه فصل فى بيع الحاضر للبادى بين أن ببيع له بأجر أو بغير أجر » 
واستدل عليه أيضا حديث حكم م بن حزأ م الماضىفى بيغ البار » ففيه د د فإن كذءا 
وكتها حقت 5 » قال فل يلل يعبما بالكنب وانكتيان بالعيب » 
وقد ورد بإسناد يح أن صاحبالسلعة إذا باعبا لمن تلقاه يصير. بالخيار إذا عل 
السوق » ثم ساقه من.حديث ألى هريرة » ثم اختلفو ١‏ فقال الشافعى » من تاه 
قد أساء وصاحب السلعة الخار وحجته حديث ان سيربن عن ألى هريرة أن 
لتى يلم نبى عن تلق الجلب » » فإن تلقاه فاشيراه فصاحيه بالخيار إذا أقالسوق» 
أخرجه أبو داود 000 ان خزعة 03 وأخرجه مسلم بلفظ د لاتلقوا 
الجللب فن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخبارء وقوله بالارء 
أى إذا قدم السوق وعم السعر وهل يثبت له مطلقا أو بشرط أن يقع له فى اليع . 
غين ء وجبان» أصميما الاول وبه قال الحنابلة « ٠‏ وظاهره أيضا أن النهى لااجل ْ 
منفعة البائع » ٠‏ وإزالة الضرر عنه وضياتته بمن بخدعه ء قال ابن الخذر: وحله مالك . 


١‏ ْ 3 الجزء السادس 2 : اله 
. على نفع أه ل السوق لاعلى نفع ربالسلعة » والىذلك جنح الكوفيونوالاوزاعي» . 
والحديث حجة للشافعى لانه أت الخبار للبائع لا اهل السوق » واحتج مالك 
| تحديث ابن عمر المذكور فى آخر الاب ءاه مختصراً . قات : وما تقدم. من 
كلام ابن امام وابن عابدين فى البحث الأول يدل على أن الحنفية قالوا بتاك الملنين 
٠‏ معا : مضرة الجالبين وأهل الاسواق إذ قالو! حل النهى عندنا إذا يضر بأهل ال 
٠‏ أو لسك #دم . وى الاوجر : البح الثالك فى حم من تلق » قال الباجى . 
ا ٠‏ فإن وقع التلق من إذسان فلبالك فى ذلكةرلان', روئ عنه ابن القاسم أنه ينهى فإن 
م ا عاد أدب ولايتزع منه ثىء وهو اختيار أشبب » وروى عنه ان وهب أنه ازع 
ْ منه ما ابتاع » فيباع لاهل السو ق > واختار اين المواز أن يرد ششراءه وترد على 
نائعها . وبه قال ان حيب » وقال الموفق : فإن خالف وتلق الركبان واشترى م: 
0 فالبيبع يح في قول ابيع ٠‏ قاله ابن عبد البر » وحكى عن أحمد رواية أخرى أن 
0 البيع فاسد لظاهر النهى ‏ والاول أصمْ لرواية أى هريرة ف الخبار عند مس » 
د والخيار لا يكون إلافى عقد صحيحءولان النهى لالمعتى فى السعء بل يعود إلى ضرب 
٠‏ من الخديعة بمكن استدراكها بإثيات الخار » وإذا نيت هذا ظلائع الخار إذا ' 
علم أنه قد غين »وقال. أحتاب الرأى لاخبار له » وظاهر المذهب أنه لاخار له 
إلا مع الغين ء لآنه نما ثبت للاجل الخديعة ودفم الضرر » ولاضرر مع عدم 
الفين ء وهذا ظاهر مذهب الشافعى » وحمل [طلاق الحديث فى الخيار على هذا 
العلنابمعناه و ماده » لانه يلم جعل له الخبار إذا أ السو ق» فيفهم منه أنه أشار . 


1 إلى معرقه ,الفين فى السوق » ولولاذلك لكان الخبار له من حين الييغ اه 
مختصراً من الاوجر. . ظ 3-6 1 ظ 


قوله ( حدثنا عياش بن الوليد) بشكل عل هذا الحديث عدم الموافقة بالترجمةء 
وقال شيخ مشايخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى تراجمه [ما أتى يبهذا الحديث فى هذا 


9 لامع الدرارى 


الا بإشارة إلىمساًلة حديثية فى حد يشان عباس المذ كورسابقاً . وهىأنه اختلف 

فى هذ الحديث على معمس فعبد الو احد عن معمر يذكر « لاتلقوا الركبان » 

وعبد الاعلى عن نغم لا يذ كره فاعلم أن ذ كر الاختلاف من مهمات مسائل 

الحدثين » والبخارى يعتنى به فى هذا الكتاب كثيراً ٠‏ ه . وقال الحافل :كذا 

رواه مختصراً وليس فه للتلق ذكر» وكأنه أشار عل عادته إلى أصل الحديث 

فتقد سبق من قبل بابين من وجه آخر عن معمر » وفى أوله ١‏ لاتلقوا الركبان» . 

ا ا ٠‏ 1ه. وبهذا جزم الى إذقال :2 
لي ل ا 11 0 

3 0 مجو رماوا اي 

ايا للعو المريرف والبدين المتجية > 1.ه.. 0 ش 3 


7 قر( ابا متهى للق ). 


قال الكرمانى : أى منتهى جواز الطق وهو إلى أعل سوق البلد » وأما التاق 
ام فيز مان لل مادخ لد , » فإن قلت : ماوجه دلالة الحديث على الترجمة ؟ ظ 
قلحا : من أجهة أنه لم يذكر منع النى َه لم إلاعن بيعهم فى مكانه فل أن مثل . 
ذلك التلق كان غير منهى » قال البخارى . : هذا التلق المذكور فى حديث جريربة ظ 
كان إلى أعلى السوق يقت الحديث الذى بعده حيث قال : كانوا يبتاعرن الطعام. .١‏ 
' فى أعل السوق ففهم منهأن التلق إلى خارج اللد هر المهوى عنه لاغير و لأنه. :ا 
وقال الحافظ : ول حديث عببد الله بن عمر عن نافع بلفظ كانوأ يتبايءون الطعامفى . ! 
أعلى السوق » الحديث على أن الوصول إلى أول السوق لايلق حتى يدخ لالسوق» . 
وإلى هذا ذهب أحد وإعماق بأن منتهى النهى.عن التلق لا يدخل البلد سواء وصل 
إلى السوق أم لاء وعند المالكية فى ذلك اختلاف كثيز فى حد التلق © بطاق اد 


الجره النادس 00 عه 


النهى غن التلق ينناول طول المسافة وقصرها » وهو ظاهر إظلاق الشافعية » وقد 
ا مالكية ع لالتهى بحد خصو صءثم اختلفوا فيه فقيل مل » وقيلفرسفان » وقيل 
وومان » وقبل مساق القصر ؛ وهو قول الثورى» وأما ابتداؤها فسيأق الحشفيه - 
. فى الاب الذى بعده» م قال فى باب منتهى التلق : : أى ابتدائه » وقد ذكرنا أن 
الظاهر أنه لا<د لانتهائه من جهة الجالب » وأما من جهة المتلق فقد أشارالمصف . 
هذه الترجمة إلى أنانتدائه الخروج من السوق أخذاً من قول الصحالى [نهم كانوا 
يتبايعون فى أعلى السوق » الحديث » فدل على أنالتلق إلى أعلى السوق جائز » فإن 
خرج عن السوق ولم بخرج من البلد ققد صرح الشافعية بأنه لا,دخل فى النهى ». 
_ وجد ابتداء التلق عندم الخروج من اللد » والمعى فيه به أنمم إذا قدموا اللد أمكنهم 
معرؤة السعر فإن لم يفعاوا ذلك فهو من تقصيرمم » وأما كان معرقب قبل دخو ظ 
اللد فنادر » والمعروف عند المالكية اعتار السوق مطلقاً كا هر ظاهر الهديث» 
وهو قول أحمد وإسحاق » وعن الايث كراهة التلق ولو فى الامريق » ولو على باب , 
البيت ..حتى تدخل السلعة السوق 1١‏ ه مختصراً من الفتح . وقال العينى : : اعم أن 
التاق له ابتداء وانتهاء : أما ابتداؤه فهو من الخروج من منزله إلى السوق » وأما . 
انتهاؤه فهومن جهة البلد لاحدله » وأما من جهةالتلقفهو أن بخرج م نأعل السوق » 
وإمالتلقف أعلى السوقفهوجائز » وأما ماكانخار جآمن السوقفالحاضرة أوقريياً 
منها حيث يحدمن يسأله عنسعر هافهذا يكر هله أنيشترىهناك . لانهداخلف معن التلق» 
'وإنخرج مزالسوق ولم مخرج من البد » ققدصرح الشافعية بأنه لإيدخل فالنهى » 
وأما المرضع البعيد الذى لايقدر فيه على ذلك » فيجوزفه ابيع وليس بتلق » قال 
اردان د فى نواحى المصر حتى .بط إلى السوق » قال ' 
ان النذر : بغنى هذا القول عن. أحمد وإسحاق هما نبيا عن التلق خارج السوق ؛ 
٠‏ . ورخصا فى ذلك فى أعلاه» ومذاهب العلياء فى حد التاق متقارية » ١‏ ه مختصراً .. 
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قلت * وهذا هو الحث التاق من الاحاث الثلا بة المد كورة ف أول باب اللهى [ 
عن تلق الركبان . 
( باب إذا اشترط ف الببع شروطاً الح ) 


قالالحافظ أى هل يفسد البيع بذلك أم لا؟ وأرودفيه حديئى عائشة وانعس ' 
فى قصة بريرة » وكان غرضه بذلك أن النهى يقتضى الفساد قيصح ماذهب إله من 
أن النبى عن تلق الركيان يرد به الببع ٠ه‏ . وقال العينى : قوله باب إذا 
اشترط[لل. قوله لانحل صفة شروطاءوليسهو جواب إذا » وجوا بإذا محذوف. 
تقديره لايفسد البيسع بذلك » وبنحو ذلكةالالقسطلاق إذقال : بابإذا اشترط [ل» 
أى هل يفسد البيغ أم لا؟ وتحل صفة لقوله شروط ء | ه . ولايبعد عند هذا العبد .... 
الضعيف أن يكون قوله لانحل جواءا لإذاءوالمعنى أن الشروط لاتيوزفالبيع فإن 
صنيع الإمام البخارى يدل على أنه موافق فى هذه المسألة للإمام أحمد فإن الحلاف 
فى هذه المسألة شبير » وهو أن الإمام أحمد أجاز الببع بإشرط واحدء ولم >رزه 
بشرطين » خلافاً لآنى حنيفة والشافعى رحمهما الله إذ منعاالبييع بشرط ولو بواحد» 
وأما الإمام مالك رحه الله فالشروط عنده ثلاثة أنواع » شروط تبطل هى والييع 
معأ » وشروط جوز هى والييم مع » وشروط تبطلوييتالبيع » بسط الكلام 
عليها فى الاوجز . وماقلت إن صنيع الإمام البخارى يدل على مواققة الإمام أحمد 
يدل عليه أن الإمام البخارى ترجم فى كتاب الشروط ساب الشروط ف البيسع 
ْ وأورد.فبه حديث عائشة فقصة بريرة ثم ترجم يباب إذا اشيرط البائع ظهر الدابة 
إلى مكان جاز وأورد فيه حديث جمل جابر » وقال فيه الاشتراط أكثر وأصيح 
عندى ١‏ | ه . ثم قال العينى : قام الإجماع على أنمن شر ط فالبي ع شرطا لاحل » إنه 
لا موز عملا .بذا الحديث ؛ واختلفوا فى غيرها من الشروط على مذاهب ممتلفة » 


لاقام 7 


فذهبت طائفةإى أن الييع جاتر زء والشرط باطل عل لفن ديت بريرة»وهو اءن 
أن ليل والحسن البصرى والنخعى وغيرهم » وذهيت طائفة إلى جوازهما لهديث 
جاير فى بيع جمله » روى ذلك عن حماد وان شرءة وبعض التابعين » وذهيت 
طائفة ثاثة إلى بطلاهما لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن بيع 
وشرط » وهو قول عمر وابن مسعود والكوفيين والشافغى » وفصل مالك فى 
المرؤط يا بسط فالعينى » ولطيفة عبد الوارث شهيرة إذ قدم مكة فسأل 5 
أبا حنيفةواان أنى ليىوابن شيرمة عن الببع بشرط ء فقال الأول : كلاهما باطل » 
وقال الثانى: : البيبع جائر والشرط باطل » وقال اثالث كلاهما جائز ء فقال : سبحان 
الله ثلانة من فقهاء العراق اختلفوا فى مسأل واحدة » ثم راجع اثلاثة فذكر كل 
وأحد منهم مسد من حلاينق برو بن شقيب أو وقصة بريرة وقصة 2 جمل جابر »كا 
بسط فى الاوجر. | | : 5 


قوله ( واشترطى لم الو لا ) قال 4 رمانى : قالالتووى هذا 0117ظ2 
أن هذا الشمرط يفسد الببسع » ومن حيث أنهبا خدعت البائع » وشرطت 
: مالايصح 0 فكي فأذن ررق ألله علق لعائشة فه ؟ وهذا الإشكال أ نكر لعطبم 
هذا الحديثك جملته . وهذ! منةرل عن يحب ناكم . اه المروزى قاضى بغداد 
:واحد أعلام الدين ؛ واستدل بسقرط هذه اللفظة فى أكثر الروايات فأوله العلداء. 
ْ بتأويلات بأن معنا اشترطى انهم »كا قال تعالى ه وإن أسأتم فلها » أىفعليها أو 
- بأن المراد أظهرى لم حم الولاء 1 بأن المراد التوييخ لم لاه َي كانقدبين لم 
.أن هذا اشر طًّ اباطل ٠‏ فلا لجرا افى اشتراطله وعخالةة أمردقال قال لمائشة هذا معنى 


ٌْ طقعة وى قنبة عالاهز و ! ' 0 
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أن كون أبغ ى قطع دوف ذلك أذن لم ف 000 
أمىم بفسخه وجعله عيرة ليكون أبلغ ف زجرهم عمأ اعتادوه من منع العمرة ى 
أشبر المج » وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة » قال الحطاى : 
وجهه أن الولاء -لمة كلحمة اانسب ء والإنسان إذا أعتق ق. عداً ثبت له ولاؤه ما 
إذا وان 4 واد يت له نيه 6 فلو شنب إل غيزه ل يتل :نسي عن (ؤاليه »“كدلك 
إذا أراد تقل ولابة عن لها » لم تنتقل عنه ء فلم يعبأ. رسول اله مَل بقولهم » 
ولارآه تادحاً فى العقدإذجعله منزلة اللذو منالكلام » » وتركهم يقولونماشاموا 
أتكون الإشارة برده وإبطاله قولا يخطب به على اناس»ظاهرا على رؤس الاشهاد 
إذ هو أباغ فى النكير وأوكد فى التعمير » وقد أول أيضاً بأن هذا الام 0 
على مغى الوعيد والمه.يد الذى ظاهره الآامر وناطه النهى كقوله تعب 

د اعملو! ماشتتم » » اه . وقال السطلاق : واستشكل الحديث من 1 
اشتراط البائع الولاء مفسد للعقد مخالفته ماتقرر فى الشرع من أن الولاءلن أعتق 
ولانه شرط ط زائد على مقتضى العقد فهو كاستثناء منفعته » ومن حيث أنها خدعت | 
البائعين » وشرطت لم مالا يصح » وكيف أذن لا النى مَل فى ذلك وأجيب 
بأن روائة هشام تفرد بقوله « واشترطى للم » فيحمل على وهم وقع له لاله 
لايأذن فما لاحرز » وهذا منقول عن الشافعى فى الام » ورأيته عنه فى المعرفة 
اللمبق » وأثيت الروابة آخرون » وقالوا: :هشام 'ثقة حافظ والحديثمتفقءلى ته » 
فلا وجه لرده » وأجاب آخرون بأن لم معنى علوم » وهذا مثمهور عن المزق 
وجزم به عنه الخطانى » وأسنده اليتق فى المعرفة عن حرملة عن الشافعى » لكن قال 
التووى تأويلاللام معنى عل ههنا ضعيف.للانه عليه!لصلاة والسلام أ نكر الاشتراط » 
ولو كان معنى على ل ينكره » وأجاب آخرون بأنه خاص بقصة عائشة لمصلحة 
قطع عادمم 0 كا خص فسخ العمرة املد ا 8 


قال التووى رع نك تمر :شقن الى الم إن اامسسط لاقت 
إلا دليل » وأجاب آخرون أن الآمس فيه للإراحة » وهو على وجه التنيه على أن 
ذلك لاينفعهم فوجوده كعدمه » وكأنه قال اشترطى أولاتشيرطى ذلك لايفيدهم » 
ويؤيد هذا قزله يَلَه فى رواية أمن الاتية إن شاء الله فى آخر أيواب | المكامب 
اشيريم| ودعبهم يشترطون ماشاءوا » وقبل غير ذلك ١ه‏ . والمديت أ خرجه 
مالك فىموطأه بروابة هشام » وبسط الكلام عليه فو الاوجرء وقه اناس عادر 
وغيره :كذا رواء أسماب هشام عن عروة وأصماب مالك عه » واستشك ل دور 
١‏ الإذن منه يل فى اليسع على شرط فاسد ء واختلف العداء فى ذلك قتهم من أ كر 
الشرط فى الحديث » ٠‏ فروى الخطانى ف المعالم ابسنده إلى بحى بن أكمم أنه أنكر . 
ذلك » وعناشافعى فى الآم الإشارة إلى تضعيف رواية هشام لكونه اتفرد بها 
"دو نأاب أبه » وروايات غيره قابلة للتأويل» وقال غيره : إنهشاماً روى المع 
ماسمعه من أبية » و ليس ا ظن وأثبت الزواءة آخرون وقالراء هشام ثقة حافظ 
والحديث متفق عل ته فلا وجه ارده » وقال ابن خزعة: : وكلام بحى بن أ كام 
ءاعبرا ريع ادب ندم الطحاوى أن المزنى حدنه عن الشافعى 
بإنظووأعس طى» جدزة قطع دون ثاء مثناة » ومعناه أظهرى لم الحم » وأنكر 
غيرههذه الرواءة بأنالذى فالمزنى والام وغيرهما عنالشافعى كرواءة الجهور يلفظ 
« واشترطى » إلى آخر مابدط فى الإإوجتز من التوجيهبات إلى أن قال : قال 
انالجوزى : ليس فى الحديث أن اشتراط الولاء والعتق كان مقارنا للعقد فيحمل 
نان مايا عله ء فالاص يقوله اشترطى بحرد وعد لابجب الوفاه به » وتعقب 
سماد أن يق يأ شخصاً أن يمد مع عله أنه لابق بذلكالوعد » وأغرت 
ان حرم قال : كان الحم ثابتا بحواز اشتراط الولاء اخير المعتق فوقع اللاص 
ياشتراطه فى الوقت الذى كان جا ترآ فيه ثم ذ فسخ ' بالخطة » ولاق بعد ماقال » 


ولناق” لخديف يدفع فى وجه هذا الجواب ١‏ ه مختصراً من الاوجز . وتقدم 
فى باب إذا لم يوقت الخبار ماأفاده الششيخقدس سيره فى الكوكب فى ,ا باشتراط 
الو لاء من أن ذلك كان لإفادة الييع 5 ملك المشترى ونفاذ العتق عليه » وهذا 
أوجةه الاجوية عند هذا العبد الضعيف .. 


0000 


قال القسطلانى : : كتاذ وسكون الم فهماء اه وقول" د إلاماء وهات قال 
الحافظ ,المد فهيا وفتح الممزة » وقيل بالكسر » وقيل بالسكون » وحك القصر 
بغي همز زموخطأها اخاى , ورد عليه اثووى وقال:هى صحيحة لكن قايلة» والمنى 

خذوهات ؛وحكىهاك .بزيادة كاف مكسورة » ويقالهاء بكسر الحوزة معنى هات». 
وبفتحها يعنى خذ يشير تنوينء وقال ابن الأاثين هاء وهاء هون يقوك كل واحد 
من الببعين هاء فتعطيه مافى يده كالحد يش الآخر إلا بدا ببد.يمنى مقابضة فى الجلس » 
وقيل : معناه خذ وأعط » وغي لطا يجين فيها المكون على حذفن العرض ويتنزل 
منزلة ها اثى التفبه » وقال ابن مالك ها اسم فعل. يمعى اخيذء و إن وقمت بعسدإلا 
فيجب تقدير قول قبله يكون به كبا فتكأنه قيل : ولا الذهب بالذهب الامقولا 
عنده من المتبايسين هاء وهاء » وقال الخليل : كلبة تستعمل عند المناولة والمقصوه 


: من قوأ أهاد وعاء أن .يقول كل واحد من المتعاقدين' لصاحيه اهاء فيتقابضان فى 


ادن 3٠‏ إن مالك > :. حتها أن 0 بها خذ ذال #القذير 
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| منه مقدر يعتى بيع الذهب بالذهب ريا فى جميع الحالات إلا حا لالتقابض : ويكنى 
ا عنالتقابض بقوله هاء وهاء , لانه لازمه وعير بذلك لان المعلى قال خذ بلسان 


الحال سواء وجد معه لسان المقال أو لا فالاستناء مفريغ 1ه . 


( باب ببع الزييب ,الزييب والطعام بالطعام ) 
قال الحافظ : ليس فى الحديث الذى ذ كره للطعام ذكر وكذلك ذكر فيه 


. الزييب,الزييب والذى فى الحديث الزييب بالكرم؛ قال الإسماعيل : لمله أخذ ذلك‎ ٠ 
من جهة المعنى ولو ترجم الدديث ببيع القر فى رؤس الشجر مثله من جذسه بابسا‎ : 
.لكان أولى » قال الحافظ : ولم يخل النخارى بذاك كا سيق بعدستة أبواب » وأما‎ 


.. ههنا فكأنه أشار إلى ماوقع فى بعض طرقه من ذ كر الطعام وهو فى روابة الث 
. عن نافع كا سيأ إن شاء الله ؛ وروى مسلم من خديث معمر بن عبد الله مرفوعاً:_ 


الطعا م بالطعام مثل شل ١١‏ ه . قلت : وما أشار إليه الحافظ منرواية الليث عن" 

1 نافع فالظاهر أنه أشار إلى ما سيأتى فى باب بيع الزرع بالطعام كيلا ٠‏ وقال العببى 
| بعدذ كرالحديث : مطابقته للارجمة ظاهرة من حي شالمعنى » »ثم ذكر قول الإسماعيل 
. وكلام الحافظ المذكور ثم تعقب عليه بقوله هذا الذى قاله لاساءد الخارى . 


والوجه ماذكرنا من أنه أخذ فى الترجمة من حنث المعنى وهذا المقدارئاف فى 


المطابقة وربما يأ بعض الابواب ولاتوجد المطابقة إلا لا بأدف من هذا المقدار 
0 وجود #ئىء ا ل 0 0 


اليب ويا بي الهم بالطمام : واه 


( ناب بيع مان ( 
قال الحافظ : استدل بالحديث على أن البر والشعير صنفان ٠‏ وخالف فى ذلك 
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مالك والايث والاوزاعى ققالوا هما صنف واحدء اه . وفى الاوجز عن المغنى 
البر والشعير جنسان هذا هو المذهب وبه يقول الشافعى وإسحاق وأصحاب الرأى 
ْ وغيرهم » وعن أحمد أنهما جنس زاحد وحكى ذلك عن سعد بن أنى وقاص و د 
ومالك وغيرهم قال التووى : قال مالك والاوزاعى ومعظم علداء المدينة والشسام : 
إنهاصنف واحدء قال ابن رشد : أما حجة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة » وقال 
٠‏ الموفق : ولنا قول النى يلق ببعوا ابر بالشعي ر 5نف شم بدا بيد وفى لفظ لابأس 
بسع الب بالشعيرو الشعيرأ كثرهما يد بيد وأمانسيئة فلا فإذا اختافت هذهالاصناف 
فبيعوا كيف شت وهذا ص ربح صرح لا , رز تركة بغير معارض هثله » اه. مختصراً 
من الاوجز » وفه فى موضع آخر قال الزرقاى وبقول مالك قال أ كير الشاميين 
فلم ينفرد ذلك حى يشنع عليه بعض أهل الظاهر والله <سيه ويقول : القط أفه 
“من مالك فإنه إذا رمي تله لقمتان إحداهها منشعير فإنه يذهب عمايقبل على لقم 
الرءقال الباجى وقول سعد ومعيقيب الخرج فى المو طأ لاتأخن إلا مثله يقتضى الهى 
عن التفاضل بينالحنطة والشعير ولايعلم لما فى ذلك مخالف من الصحابة إلا ماروء 
عنعيادة بن الصامت حديث مرفوع » وليسبالثايت ١١‏ ه .قلت ماقالإن حديث 
عبادة ليس بثابت مشكل » فإنه أخرجه اجماعة غير البخارى فهو من رواية ملم ؛ 
وروى أيضاً من <ديث بلال والخدرى وأنى هريرة علد مس وغيزهكما خرجها 
الزيلمى » فالحك عليه بعدم الثبوت مشكل جداً ؛ ١ه‏ مختصراً من الاوجر. 
قوله (فتراوضنا ) بضاد معجمة أى تتجارينا الكلام فى قدر العوض بالزيادة 
واللتق صكأن كلامنهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه » وقيل : المراوضة ههنا 
المواصفةبالسلعة وهو أن يصف كل منهما ساعته لرفيقه» كذا فى الفتح » وقالالعينى شْ 
تبعاً للكرمانى : يقال فلان.يرواض فلانا على أم كذا أى بداريه ليدخله فيهءاه. 
وقال القسطلانى قوله فتراوضنا بضاد معجمة ساكنة » أى تجارينا ححديث البيع 


الجزء السادس ٠١١١‏ 


والشراء وهو مابين المشايعين من الزيادة والتقصان لآ نكل واحد د بروض 
عاض اوقا بكر 11 اطق بالدلقة »أه. 
قوله (حدثه مثل ذلك حديثاً الح) قال الحافظ : مكذاساقه وفيه اختصار وتقد.م 
وتأخير » وقد أخرجه الإسماءولى من وجهين عن يعقوب بن إبراهم شيخ شيخ 
البخارى فيه بلفظ: أن أ بأسعيد حدايه حديئاً مثل حديث عمر عن رسو لالله لع ف 
اصرف ققال أب و سعيدة فذكره. غقظهر بهذه الرّواية. معنى قوله مثل ذلك أى مثل .' 
حديث عمرالماضى قرياً ق قصة طلحة بن عبيدالته » وتكلف الكرمافى ههنا فقال 
قوله : مدل ذلك أى مثل حديث ألى بكرة فى وجوبالمساواة ولو وقفعلى روابة 
الامائل لآ عل غناء اه . قلت : الرَادْ ديت أن بكرَة المد كور فى البأبن 
--_السابق وذكر العينى قول الكرمانى وقول الحافظ ثم قال : والذى قاله الكرمافى__ 
٠‏ أقرب لانه مذذكور ف الباب الذى قبله وليس بدنهما باب آخر » وقال القسطلاى 
قال الترماوى كالكرمافى أى مشل حديث أفى بكرة السابق فى الباب قبل هذا فى 
وجوب المساواة» وقالالحافظ ابن حجرأى مثل حديث عمر الماضى ف باب الشعير 
بالشعير فى قصة طلحة بن عبيد الله فى الضرف مستدلا لذلك يما أخرجه الإسماعيل 
من وجهين فذكر كلام الحافظ المذ كور ولم يرجح شيئاً من القولين » والأوجه 
عند هذا العبد الضعيف ما اختاره الحافظ » التصريع فى رواية الإسماءلى بافظ أن 
أباسعيد حدثه حديثاً مث ل حديث عمرء وأيضاً ليسقوله حدثه مدل ذلك قو لالبخارى 
حتى يقال إنه أشار إلى أقرب الانواب . 8 ظ 
قوله (مثلا مثل) قالالحافظ استدل به عل بطلان البيع بقاعدة «مدعجوة» وهو 
أن يبيع مدعجوة وديناراً بدينارين مثلاء وأصرح من ذلك فى الاستدلالعلىالمنع 
حديث فضالة بن عبيد عند مس فى رد البيع فى القلادة الت فيها خرز وذهب حى 
تفصل » أخرجه مس وفى روابة أ داود فقلت إنما أردتالحجارة:فقال لاحتى 


تميز يينهما » اه . ة قلت : ومسألة «مدعجوة» معروفة شهيرة خلافية بين الاهمة بسط . 
الكلام ء علها فى الاوجز . وفنقته . قال الموفق إن باع شيتا فيه الربا بعضه يعض 
ومعها أو مع أحدضا من غير اسه كد ودرمم عدين أودرهمين أو باع شيناً عنى 
بجنس حليته فهذه المسألة 3سمى مسألة مدءيهوة ؛ والمذهب أنه لاجو زذلك . نص 

عه أحد فمراضع كثرة وب ل لاي وإعاق موعن أحد راي أخرى تال 
على أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكش من النى معه غيره أو يكون مع كل 
واحد منه| من غير جذسه » وقال أبو حنيفة وغيره يجوز هذا كله إذا كان المفرد 
أكش من الذى معه غيره أو كان معكل واحد منهما من غير جذسه » واحتج 


من أجاز ذلك بأن العقد إذا أمكن له على الصحة لم مل على الفساد ونا حديث_. 
فضالة بن عبد » وقالالنووى فى حديث قلادة المذكور فيه : أنه لابحوز يبع ذهب" م 


مع غيره حتى يفصل فباع الذهب بوزنه ذه وياع الآخر ما أراد » وكذا الفضة 
والحاطة وسابر الربويات لادد من فصاهما سواء كان الذهب فى الصورة المذ كورة 
قليلا أوكثيراً » وكذلك باق الربويات وهو مذهبالشافعى وأحدوإحاق . وقال 
ْ أو حنيفة والثورى والسن بن صالح >رزبيعه بأكثر مما فيه من الذهب ولايحوز 
عله ولابدونه » وقالمالك وأحابه وآخرون مجوز ببعالسيف امحل .ذهب وغير 
مساهوف معناه إذا كان تابعاً لذيره وقد ردهبالئلث قا دونه » وقالحماد ن أفسلمان 
٠‏ يحوزبيعه بالذهبمطلقاً سواء باعه عثله أأوقل أوأ كثر » وهذا غلط خالفاصر 2 
الوق ٠‏ واحتج أحابنا محديث القلادة » وأجابت الحنفية بأن الذهب كانفها 
أكثر من اثتى عثر ديناراً وقد اشتراها بائنى عثشر ديناراً وقالو! لاتجيزها و[تها 
0 باعها بذهب أ كثر مما فيبا فيكون مازاد من الذهب فى مقايلةا لخرز؛ 
وأجاب الطخاوى بأنه نما نهى عنه لانه كان فى بع الغنائم لثلا ينعن المسدون فى 
ببعهم » تال أصحابنا هذان الجوابان ضميفان » لاسها جواب الطحاوى ١١‏ ه .قلت 


> 
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لاضعف فى الجواب الآاول بل نص روابة مسلم وغيره أن الذهب الذى كان ف 
القلادة كان أكثر من المّن ١١‏ ه ملخصاً من الاوجز . وأفاد الشبيخ قدس سره 
فى تقرير الترمذى المعروف ,الكوكب الدرى فى حديث القلادة قوله لاتباع أى 
مافيه شحهة الريا حتى تفصل وليس الفصل ممعنى تفريق الاجزاء ونجحريها وإبما 
معنأ لعبيزالنا م بحيث لاييق فه احمالالرياء وهؤلاءحاوا ا هنا 

فر قرا ف طين ع مع أناعلة اب رخ بحرعة زيار شيته لم تكن #وجة 
إلى فصل فى أجزاءها والذين رخصوا فيه هم الاحناف 5200 دطيد شيخ ش 
قدس سره قوله يللم فى الحديث المذكور لاحتى كيز يينهما . 


2-0 قزله ركل ذلك :لا اق ل) قال الحاظ بمب كل عل أنه .ستمزل مقدم #بو في 5 


فى امع نظيرقوله عليه الصلاقوالسلام فحديك فى اليدين كل ذلك ل يكن فليو نس 
هو المجموع » وف روآاية مسلم 0 أسمعه من رسول الله م ولاوجدنه فى كتاب 
الله عروجل ؛ ولمسلم فى روابة أخر ىكل ذلك لا أقول : : أما رسو لاله لق فأتم 
أعم 5 أماكتاب الله فلا أعليه أىلاأعم هذا الحم فيه » وما قال لاللسعيداً: ثم 
أعلم ه يلل منى لكون أنى سعيد وأنظارهكانوا أسن منه وأ كثر ملازهة لرسول 
. الله يكل ٠١‏ ه . وقالالعينى : قوله كلذلك بالرفعأى لم يكن لا السماع منالنى يلت 
ولا الوجدان فى كتاب الله 2 و#رز باانصب على أنه مفعول مقدم والفرق بين 
الإعرابين أنالمرة فوع هو السلب الكلى ؛ والخضوب للب الكل » والاول أبلغ 
فأ وإذكان أخص من وجه ٠ه‏ . وقال القسطلانى برفع كل فى الفرع». 
وفى بعض الاصول بالنصب » قال الفتح كالتنقيحعلى أنه مفعول مقدم إل وحيذئذ 
فيكون للب الكل خلاف الرفع فإنه لعموم السلب وهو أبلغ وأعم سات 
الكل على مالا وهو مراد ابزعباس ء لانه ليسم ماده نفى امجموع من حيث هو 
بجمرع حتى يكون البعض ثابتاً وإذا نصبت يكونالتركيب لا أقولكلذلك فييكون ' 
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المعنى بل أقول بعضه وليس هو المراد فتعين أن ماده نكل واحد من الامرين . 
وا 0 تعقب على قول 
الحافظ : إنه نظير حديث ذى اليدين» وضبطه الكرمافى أيضاً بالرفم وذكرالفرق 
بينه وبين ما لوكان بالنصب فعل منه أنه ليس بالنصب عنده . 


(ياب ب بع الورق بالذهب نسيئّة ) 


قال الحافظ : البييع كله إما بالتقد أو بالعرض حالا أو مجلا فبى أربعة 
أقسام فبيعالتقد ا مثله وهو المراطلة » أو بنقد غيره وهوالصرف » وببعالعرض 
بنقديسمى النقدثمناً » والعرضعوضا ؛ وبيعالعرض بالعرض يسمى مقايضةوالهاولى 
جميع ذلك جائر ٠‏ وأما التأجيل فإن كان النقد بالنقد مؤخراً فلا يرز وإنكان... 
العرض جازء وإن كان العرض مؤخراً فبو السلم :وإ ن كانا مؤخرين فهو بيعالدين 
:بالدين ولس بجائز إلا فى الحواله عند من يقول [نما بيع » أه, وتقدم الكلام 
على بعض أنواع البيوع فى مبدأ كتاب الببوع ٠‏ قال العينى تبعا للكرمافى .إن قلت 
كف المطارقة والترجمة بسع الورق بالذهب والحديث عكسه وهو بيع الذهب 
بالورق ؟ قلت :الباء. تدخ لعل المُن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للمنية 
أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت فى أ.بما دخلت فبما فى المعنى سواء ء اه . 


قوله ( باب بيع الذهب بالورق يدا بيد) قال الحافظ : ليس فى الحد يشالتقيد 
بالحاول وكأنه أشار بذلك إلى ماوقع فى بعض طرقه ققد أخرجه مسلم عن أى 
الربيع عن عباد المذكور وفيه فسأله رجل فقال بدا بيد فقال هكذا سمعت» 
| وأخرجه ه-لم من طريق بحى بن أفى كثير عن يحى بن أفى إسحاق فلم يسق لفظه 
ف.اقه أبو عإهاق ينتخرجه كالرق اعرفوالئحة بالدعية كت متم بدا بيد 


0 
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واشتراط: القبض فى اصرف متفق عليه » وإتما وقع الاختلاف ف التفاضل بين 


جنس واحد ء اه . وقال الكرما فإن قلت ذكر فى الترجمة بدا بيد فكيف دل 


الحد يشعليه » بلعموم لف ظ كيف شئنا يقتتضى جواز أن لا يكون اليد باليد؟ قلت : 


لعله مختصر منالحديث الذى فيه ذلكأو أنه لما بي نالفرق بين الببع يحنسه والبيع بغير 
جنسه بالمساواةأشعر أ :هما فى باق الشروط مشتركان والتقابض ف الجلس شرط فى 
الجنس اتفاقا فكذا فى غير الجنس » اه . وقال الندى : باب بيع الذهب بالورق 
إلخ؛أى يجوز تفاضلا » وقوله بدا ببد [شارة إلى أنه حمل الحديث » والحاصل أنه 
قصد الاستدلال بالحديث على جواز الببع تفاضلا والحديث باطلاقه يدل عليه 
وزاد فى الترجمة يدآ بيد ليكو نكالشرح للحديث.. 


(.:,اب. بيع المزابنة ) 


قال الحافظ : بالزاى والموحدة واتون مفاعلة من الزين بفتتح الزاى وسكون 
الموحدة وهو الدفع الشديد ومنه ميت الحرب الربون لشدة الدفع فيا ء وقيل 5 
ليع الخصوص المزابنة لانكل واحد من المشايعين «دفع صاحبه عن حقه » أو 
لان أحدهما إذا وقف عل ما فيه من الفين أراد دفع الع بفسخه وأراد الآخر 
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء الببع . وقوله هى بيع القر بالمثناة والسكون بالقر 
باللثلثة وفتح الم والمراد به الرطب خاصة » وقوله بيع الزييب بالكرم أىبالعب 
وهذا أصل اازابنة » وألحق الشافعى بذلك كل بيع يبول جبو لوأو بمعلوم من 
جنس بحرى الربا فى نقده .اه . وبسط الكلام على ذلك فى الاوجر وفه قال ' 
الباجئ المزابنة امم لببع القر بالمْر والزييب بالكرم ورطب كل جنس بيابسه 
وبحبول “لوم : وذلك لان الرطب وإن عرف كله فى نفسه فلا يعم قدره من 
الُرالذى يؤخذ عوضا منه » ولمله مأخوذ من الزن وهو الدفع عن البيعالشرعى ٠‏ 
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وعن معرفة التساوى » وقال ابن حبيب الزن والزبان الحطر والخطار ‏ اه . 
قلت : ولعل على ذلك أدخل مالك فىتفسيره أنواع القهار كا بسط فى الموطأمفصلا : 
وبنى عليه الزرقانى أن المزابنة والتهار والخاطرة ثىء متداخل المعنى متقارب » وفى 
الششرح الكبير لان قدامة المزابنة هو بيع الرطب فى رءوس النخل باقر » وقال مد 
فى موطأه اازابنة عندنا اشتراء اق فى رءوس النخجل بالمر كيلا لابدرى القر 
الذى أعطى أكثر أو أقِل والزييب بالعنب لابدرى أيهما أكثرء اه ملخصاً 
من الأاوجز . ش ٠‏ 
قوله ( قال سالم أخبرفى) كتب مولانا حسين على البنجانى : سالم أخرفى غاط 
وأخيرى حم » اه . قلت هكذا بالواو فى نس خة الفتح والكرماف والعينى 
والقسطلانى والمعنى واضح أن ماتقدم من إطلاق النهى هو من رواية ابن عمر 
شْ ' وماسياق من استثناء العرأيا من رواية ان عمر عن زيد بن نابت» قال الحافظ قوله ‏ 
قال سال هو موصول الإسناد المذ كور »وقد أفرد حديث زيد بن ابت فى آخر 
الباب من طريق نافع عن ابن عمر عنه : وقد تقدم قبل أبراب من وجه آخر عن 
نافع مضموما فى ساق واحد : وأخرجه الترمذى من طريق مد بن [سحاق عن . 
نافع عن أبن عر عن زيد بن نابت وَلم .يفصل حديث أبن عمر من حديث زيد بن 
نابت وأشار الرمذى إلى أنه وثم فيه والصواب التفصيل » ولفظ اللرمذىعن زد 
ان ثابت أن النى يلتم نبى عن المحاظة والمزابنة إلا أنه قد أذن لاهل العرايا أن 
يبيعوها مثل خرصها » ومراد الترمذى أن التصرييح بالبى عن المزابنة لم يرد فى 
حديث زيد بن نابت وإنما زواه ابن عبر بدون واسطة » وروى ابن عمر استناء 
العرايا بواسطة زيد ين ثابت » فإنكانت رواية ان ساق نحفوظة احتمل أن 
يكون ان عمر حمل الحديث كله عن زيد ن ثابت ٠‏ وكان عنده بعضه بغير واسطة. 
واستدل بأحاديث الاب على تحريم بع الرطب بالبابس منه ولو تساويا فى الكيل 


ا 
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والوزن لآن الاعتبار بالنساوى إتما يصح حالة الكال والرطبقد ينقص [ذا جف . 
عناليابس نقصا لايتقدر ». وهو قول اجمهور ‏ وعن أنى حنيفة الاكتفاء بالمساواة 
حالة الرطو بة ؛ وخالفه صاحباه فذلك لصحةالاحاديثالواردة فى النبى عن ذلك. 
وأصرح من ذلك حد يشي سعد بن أن وقاص أناى يليه سمل عن بسع الرطب 
بالقرققال : أ ينتقص الرطبإذا جف؟ قالو انهم عقالفلا إذاً:أخرجه مالك وأصعاب 
:السئن وصححه الترمذى وابن خزعة وابنحان والحاى , اه .“قلت : وأجابالشيخ 
قدس سره فى الكوكب أن قوله يلقم أو ينقص تنصيص على علة اللهى لا بحرد 
استفسار لاجفاف » كيف ومثل هذا لاون على كثير من الناس فضلا عمن هو أفقه 
من كل ققبه بل هو شط رح الحرمة إنه لما أخذ رطا قدر صاع ووعد 
أن يعطيه صاءا من المّر بعد زمان فلا ريب ف أنه يصل إلله أكثر من المقدارالذى . 
أعطاء إلى آخر ماأفاذه » وخاصله أنه حمل الحديث عل النسيئة » وهام شالكوكب - 
.قد حى عن الإمام أى حنيفة أنه لما دخل بغداد سألوه عن هذا وكانوا أشداء . 
عليه مخالفته ادر فقال الرطب إما أن يكون مرا أولاء فإن كان “مرا جازلقوله 
له اشر مثلا بمثل » وإن لم يكن حمرآ جاز لحديث إذا اختلف الدوعان فبيعوا 
كيفشم ٠‏ فأوردوا عليه الحديث فقال مداره على زيد بن عياش وهو بجهول أو 

. قال من لايقيل حديثه » واستحسن أهل الحد يثهذا الطعن منه حتى قال ا زالمبارك 
كيف يقال إن أيا حديقة لايعرف الحديث وهو يقول زيد من لايقيلحديثه » أه. 
وبسط الكلام على ذلك فى الاوجز وقه قال 'بى فى شرح الطحاوى إن أباحنيفة 
والمزف وداود وأبا تور قالو! جراز يبع الرطببالهر مثلا عثل لانهما نوع واحد 
وهو اختيارالط<اوى » ولاو زعندهم النسيئة فى ذلك وإن كان مثلا مثل»واستدل 
الطحاوى عل ذلك نرواية بحى ن أف ٠‏ كثير عن عبدالله بن يزيد بزيادة لفظ النسيئة» 
وأيده رواية عمران بن أنس عن مزل لبى 0 أنه سأل سعد إن أف وقاص 
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عن الرجل يناف الرطب بالقر الحديف » أم. 


كتب مولانا الشنيخ ممد حسن الم فى تقريره : قوله( أنتباع) أى تلك الثار 
خرصهاياً كلها أهلباوهو(*) . ... ثم هذا التفسيرعلى مذهب غيرنا الذينيقولون [نه 
ا ا ... معنى قوله يأكابا أى كان أهاها 
وهو الموهوب له يأكابا رطافاذا شق ذلك على الواهب . ... باع عليه » أه. 
قلت : اختلفوا فى تفسير العرية لغة وشرعا وبسط الكلام عللها فى الاوجز أشد 
السط » وفه اختلف فى معناها لذة وشرا أما اللذة ففيها أقوال : أحدها أنها فعيلة 
من الفاعلة لانها عريت بإعراء مالكبا أى [فرادها له من باق النخل: واختلف فى ش 
. وجوه الإفرادعلى سبعة أقوال ذكرت فى الاوجز . القول الثانى آنا فعيلة بممنى 


مفعولة من عرأه يعروه إذا أتاه لآن مالكبا يأتها ؛ الثالك اع الل ودرا 2-8 


معنى الطلب ؛ الرابع أنها اسم لعطية خاصة وقد سمت العرب عطايا خاصة بأسمناء 
خاصة كالخيحة اضر | أيضاً فى تضيرها شرا على أقوال 
وبسط فيه أقوال الامة الاربعة فى تفسيرها . منها ما أسنده الطحاوى عن الإمام 
ألى حنيفة رحه الله أ أنه وال معنى ذلك عندنا أن يعرى الرجل الرجل مر نخلة من 
نخله فلا يل ذلكإيه حى يدو له : فرخص له أن حيس ذلك ويعطيه مكان خرصه 
مراء اه . وجعل مهد رحه اله قولمم فى موطأه مواققا لقول مالك ذلك ققال: 
0 بة إتما تكون أن 'الرجل يكون له تخل فبطعم الرجل 

منها “مرة نخلة أو تخلتين ثم يثقل عليه دخوله حائطه فيسأله أن يتجاوز له عنها على 
أن يعطيه بمكيلتها ثمراً عند صرام انخل فهذا كله لابأس به عندنا لآن القر كله 
الأول وهر على مه ماعاء, إن جاء سل لد راث الخل ون شاء أعطاها 


(©) مقطوع الفأرة ١١‏ ز . 
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يمكيلتها من الدّر لآانهذا لابجعل ببعا ولوجعل ببعا ماحل مر تمر إلى أجل » اه. 
وهذا لاشك فه أن مذهب الحنفية فى ذلك قريب من مذهب الإمام مالك لان 
ا وهوبة شرط عند مالك أيضاً . وكذا شرط جوا ز سعبا 0 
مصرح فى كلام الموفق والدردير » اه مختصراً من الاوجز . وحاصل الاختلاف . 
أنها رجوع الواهب فىهته بالبدل عند الحنفية وشراء الواهب هبته عند المالكية» - 
وقال الشافعى وأحمد: خصة أوسق مستثنى من :مبىالمزابنة ؛ فيجوز بيعبامع الواهب ْ 
وغيره ن اخلاقم فق تروط اران 

قوله ( رخص لم فى بيع العرايا ) قال الحافظ: حل الحلاف بين روابة حى 
ابن سعيد ورواية أهل مكة أن بحى بن سعيد قبد الرخصة فى بيع العرايا بالخرص. 

وأن يأكلبا أهلهاء رطيا وأما ان عيينة فى روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة فى 
8 ببع العرايا ولم يقيدها بثىء مما ذكر ء اه . ثم قال : وكان ليحى أن يقوللسفيان 
0 المدينة رووا أيضاً فيه التتقبيد ؤبحمل المطلق على المقيد حتى يقوم الدليل على 
العمل بالإطلاق والتقييد بالخرص زيادة حافظ فتعينالمصير إلله » وأما 0 | 
الذى يظهر أنه لببان الواقع لا أنه قيدوس سيأ عن ألى عبيد أنه شرطه 
والله أعللء اه . ' 

قوله ( يروونه ) كتب مولانا حسين على البنجاق فى تقريره قوله يروونه 
داه لت مكدان جميع النسيخ الموجودة عندنا من المثون والثتروح 

بلفظ يروونه فلم أدر ما أراد الشيخ مبذا الننيه إلا أنه .بمكن أن يكون فى نسخة 
1 غير هذا اللفظء ركتب مولانا عمد حمسن امك قدسسره قوله وما يدرى استفيام. 
[إنكار يعنى أن أهل مكة لانخيل لم فلادرى(8) بأحكامه . وقوله ما أردتيعنى 


(©) كذاف الأصل 1از. 
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[ماكان الاعثك على فى قولى ليحي أن أهل به يقولون + أن جاءرا من أهل 
المديئةفكيف يروون عنه أهل مكة مع أن فيه احتبال عدم اللقاء فلا سكت يحى 
عند قوله يروونه عن جابر؛ علمت أن روايتهم عن جابر صصحة واللقاء ممكن فى 
موسم اليج أو غيره » وقيل : معن قوله [نما أردت أى [تما كان الحامل لى على 
قولى لبح ى أنهم يروونه عن جابر أن جابراً من أهل المدينة وأهل المدينة أعم 
هذا المديث» فكان رواية أهل مكة عن جابر معتبرة» نعم ل كانت عن غيل جابر | 
' يعنى عن غير أهل المدإنة لم تنكن معتيرة لعدم علبوم اه . وقال الكرمانالمقصود 
من هذا الكلام أن الحديث يدور على أهل المدينة » اه . وقال الحافظ : قلت  :‏ - 
لنم يروونه عن جابر فى رواية أحل فى مسندهعن سفيان » قلت أخرم عطاء [ها .. 
سمع منجابرء قلت ورواية ان عبينة كذلك عن ابن ج ربح عن عطاء تأق فى كناب 
اشرب وهى على الإطلاق ؟ فى روايته ااتى فى أول الاب ؛ اه . 1 
: وقال القسطلافى قوله (1[نا أردت) أى [ ما كان الحامل لى على قولى ليحي أمم 
برووه عن جابر (أنجابراً من أهل المدينة) فرجع الحديث إلى أهل المدية عله . 
وهذا وأضح . 
| ا 0 
تقرير البنجافق عن نبى غلط نجى عن تيح . اه . كذاكتب فلعله يكون فق 
نسخة عند الشبيخ وإلا فالموجود فى النسخ الى بأيدينا من المتون والشروح بلفظ 
سمى عن ء فتأمل : 
( باب تير المراي!) 

ال الحافل : فى جمع عرءة هى عطية . مر التخل دون الرقبة كان العرب فى" . 

0 لحدب بتطرع أهل الخل بذاك خسن لا نج ف يتطاوع ساحب اد والإي‎ ١ 
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الشيحة وى علية لان دون الرقبة » وهى فملة ععى .مفدو ول أ أفاغلة يقال عرى 
: لتخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إذا أفردها عن غيرها بأن أعظاها لآآخر 
على سبيل المنحة لأكل ثمرها وتبق رقبتها لمعطيها » ويقال عريت النخل بفتح العين 
وكسر الراء تعرى على أنه. قاصر فكأنها عريت عن حم اخواتبا وآستئتت 
٠‏ بالعطية . اه . قلت : وتقدم قريا إجمال الكلام على الاختلاف فى معناها لغة 
وثيرناء :وأ نخاصل اختلاف إلائمة فذلك أنها رجوع الؤاهب فىهته عندالحنة.ة 
وشراء الواهب هبته عند المالكية » وقال الشافمى وأحمد إن هذا القدر أى خمسة' 
أوسق مستثتى من النهى عن المز رابئة يجوز ببهه مع الواهب وغيره . 
٠‏ قوله ( قال ابن إدريس إل ) قال الحافظ : ان إدرس هذا رجح أبن التين 
أنه عبد الله الاودىالكوق » وتردد ابن بطال ثم السى فى شرح المهذب ٠‏ وجزم 


.الو زى فى التهذيب بانه الشافمى : ١ه‏ . وقال الكرمافى :ابن إدريس هو الإمام عمد 
1 ان إدريس الشافى » قال البييق أراد البخارى نان [دريس الشافمى ء اه . وقال 


الم :ان 1 إدر س :هذا هر عبد الله الآودى :الكوى كذا قاله ابن انين وعليه 
“الاكترون وتردد ابن بطال وجزم المزى فى التهذيب ب الشافعى حرث قال هذا 


000 الكلام كله قول عمد بن [دريس الشافعى وأن ‏ له هذا المرضغ فى حيح البخارى 


. ومرضع آخرف كتاب الركاة » وكلام ابن بطال. يدل على أن قوله : وما يقويه لخ 
من كلام البخارى لا من كلام ان إدريس» ١ه‏ : قلت : وهو ظاهر كلام الحافظ.. 
إذ قال : قوله وما يقوره أىقول الششافعى : قول سهل بن أنى حثمة وقال ابزالنين 1 
احتجاج البخارى لانن [دريس بقول سبل لادليل فيه لانها 0 مؤجلة 5 
لشهد لد قول فا بن حسين الاق أه. 
. (باب بيع الثار قبل أن يدو ملاحا).. 
ظ ال الحاظ . : ييدو بغير همر أى يظبر ء والذار بالثاثة جمع ثمرة بالتحر يكوه 
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أعم منالرطب وغيره ؛ وقال العينى : وما ينبغى أن ينه عليه أنه يقع فى كثير من 
كتب المدثين وغيرهم حتى بدوا. مكذا بالالف فى الخط وهو خطأ .وااصواب ٠:‏ 
حذفها فى مدل هذا للناصب » و[ما اختلفوا فى إثياتها إذا لم يكن ناصب مل زيد 
يبدوا ١‏ والاختيارحذفها أيضاويقع مثله فحتىتزهوا وصواءه حذف الآلفءاه. 
ثم قال الخافظ : ولم حزم حم فى المسألة لقوة الخلاف فيه » وقد اختلف فى ذلك 
على أقوال فقيل بيطل مطلقا وهو قولابن أى ليل واأثورى»ووم من تقل الإجماع 
على البطلان » وقيل : يرز مطاقاً ولو شرط التبقية وهو قول يزيدين أى حبين» 
ووم من نقل الإجماع فيه أيضا ء وقيل : إن شرط القطع لم نبطل وإلا بطل وهو 
قول الشافعى وأحمد واجهور وروابة عزمالك ٠‏ وقيل : يضح إن لم يشر طالتيقية 
والنهى فيه مول على ببع القار قبل أن توجد أصلاء وهو قول أكثر الحنفية »| 
وقيل:هوعلىظاهره لكن النهى فيه للندزيه : وحديث زيد بن ثابت المصدر به الباب. 
يدل لللاخير وقد حمل على الثاى . اه . وفى العينى : قال التووى : إن باع الهر قبل 
بدو صلاحه بشرط القطع صح بالإجماع » وقال أصحابنا : ولو شرط القطع ثم لم 
يقطع فاليسع صحيح و يلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على [بقائه جاز وإن باع بشرط 
التبقية فالببع باطل بالإجماع » وإن باعبا مطلقا بلا شرط القطع فذهينا » ومذهب 
الجهور أن البسع باطل : وبه قال مالك . ١ه‏ . قال العينى : مذهب الشافعى ومالك 
وأحمد وإسحاق عدم جواز بيع الغار فى رءوسااتخلحتى تحمرأو تصفر » ومذهب 
لاق زاعى وأف حديفة وأف بوسف وعمد جواز بيع القار على الاثتجار » وبه قال 
مالك فى رواية وأحمد فى قول » وحجتهم ماروى الخارى عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يلم قال: من باع تخلا قد أرت فثمرتها لليائع إلا أن يشرط المتاع: 
الحديثءقال اللرمذى حد يث حسن ييح » ووجه العسك به د و جغل فنه مر 
اللخل لبائعها إلا أن يشترط المتاع فيكون له باشتراطه إناها » ويكون ذلك متاعا 


الجره السادس . ١‏ 


وق هذآ ا يع الغار قبل أن بدو ما لاذكن ما لا ل ف يبع 
غيره 0 بالاشتراط يكون مببعا وحده ء اه مختصرا . وبسطه الكلام على المسألة 
فى الاوجر وسط فيه أيضا فى الكلام على المراد ببدو الصلاح : قال الباجى ممعنى 


3 الإزهاء 2 أمرة اانخل أن. تبدو فيه الخرة أو الصفرة وهو الضفج وبدو الصلاح 


وبذلك ينجو متالجاهة وذلك كله بعد أنتطام الثريا مع ظلوعالفجرء قالانحييب: 

ش لقرة النخبل سبع درسجات الطلع شم ء يكون اغريضاً ثم بحا ثم زهواً ثم بسراً ثم 
ش رطا ثم تمراً . وقال الموفق: إن ماكان من القرة يتغير لونه عند صلاحه كثمرة 
ااتخل والعنبالأسود فبدو صلاحه ذلك وإنكان ما لايتاونكالتفاح فأن بحلوء 
وقال أصحاب الشافعى : بلوغه أن يتناهى عظمه وما قانا أشبه بصلاحه ما قالوه فإن 
. بدوصلاح الثىء ابتداؤه وتناىعظمه آخر صلاحهءوماقانا هو قولمالكوالشافعى 
وكثيرمن أهل العم أو مقاربله» وح ابن عايدين عن ابن امام أن بدو الصلاح 
عندنا أن تؤمن العاهة والفساد : وعند الشافمى هو ظهور النضج » اه ملخصا من 
الاوجز. وذكر فيهاسبعة أبحاث الآولببعها أىالمار بشرط التبقية ؛ الث بشعرط 
القطع » الثالت سعبا مطلتا لنير مالك 'الأآصل» »الرابع بتعهامع الاضلء»الخامس ببعها 
بد مالك الاصل الساذيس أن يسعبا بشرط القطع ثم ركبا حتى اق صلاحها » 
والسايع بعها بيعل دوالصلاع مه يا اتلاف وأفوال . ش 


( باب بيع ااتخل قبل أن يبدو صلاحبها ) 
قال الحافظ : هذه الترجمة مأخوذة لبان حم بيع الاصول وال قبلها ل+-كم 
بيع الوار » اه . قلت : بشكلعله أن هذا الغرض سيأق قريياً فى باب بع النخل 
بأصله » وتعقب العينى كلام الحافظ بوجه آخر فقال بعد ذكر كلامالحافظ : هذا 
كلام فاسد غير صيح بل كل من الترجمتين معقودة لبيع المار أما الترجمة الاول 
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فهى قوله باب فى بيع القار إل ' ولم يذكر فيه |انخل ليشمل مار جميع الاتجار 
المأمرة. وههناذ كر اانخل والمراد تمرته ولي سالمراد عين النخل لآن بسع عينالتخل 
لا حتاجأن يقيد ببدو الصلاح أو بعدمه » ألا ترى فى الحديث يقول وعن الخ لحتى 
تزهوء والزهو صفة لعره لاصفة عين التخل والتقدير عن مر ااتخل فافهم ١‏ 1ه . 
قال القسطلاى : وأجاب الحافظ ابن حجر فى اتنقاض الاعتراض - بأنه قد فات 
الع ىأ نه ينقسم إىبيعالنخل دونالقرة أو الْرة دون النخل أوهما معآ » فق الاول: 
لايتقيد بصلاح-المرة دون الاخيرين » أه . ووافق الندى العينى إِذ قال : الظاهر 
ألتهرادة يسع ثمر النخل وأفرده لموافقة الحديث الذى ذكره » وأفرد فى الحديثك 
إدتهاما أ بشأنه لانغالب مراتمم كان شم رالتخل : وعلى هذا فقوله فى الحديث أى عن 1 
بسع مره من: عطف الخاص على العام » أه. قلت : : وبق على جواب الحافظ 
الإيراد الذى ذكرته ى تكرار اقرجة بالآنية وم رتعرس لذلك شرل ومكن 
التفصى عنه بأن المراد باللاصول ههنا الانجار » والمراد بالاصل ف الترجمة الاتية 
الارض لكن فيه أن القسطلانى أنكر أن يكون المراد بالاصل هناك الارض 
سا 
| قوله (كتبت أنا لح ) هكذا فى الذسخ خ المندية وليس هذا الكلام فى نسخ 
الشروحلاى المتون ولاق الشروح 0 3 مولا نا جمد حسن الى رحه الله تعالى 
يعنى أفى كتبت عن معلى أحاديث إلا أنى لم أكتب عنه هذا الحديث بل كتبته عن ١‏ 
قرينى على بن اليثم » اه ٠‏ والمعنى واضح أن معلى من مشايخ اللخارى لكنه لم . 
إسمع عنه هذا الحديث بل أخذ عنه بالواسطة . 


( باب إذا باع القار إل ) 
قال الحافظ : جنح الخارى فى هذه الترجمة إلى صمة الييع وإن لم بيد صلاحها 
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لكنه جعله قبل الصلاح من همان البائع » ومقتضاه أنه إذا لم يفسد فابييع ع 
وه, ر فى ذلك متابع للزهرى ؟ أورده عنه فى آخر اباب » أه ٠‏ وكتب شيخ 
مشايخنا مولانا أحمد على الحدث السبار نفورى نور الله مرقده فى هامش الخارى 
قولهأرأيت إن منعالله القرة اخ فيه الترجمة لانامرة إذا أصابتها عاهة ول يقيضبا 
.. المشترى تكون من ضمان البائع فإذا قيضها فهو من مال المشترى» ويه قال جمبور 
اسلف والثورى وأبوحنيفة والشافعى فى الجديد وغيرم , هذا ما قاله الى » وقال ا 
أن حجر : واستدل بهذا على وضع الجوام فى الذر لشترى بعد بدو صلاحه ثم 
تصيه جائحة فقال مالك. :. يضع عنه الثلث » وقال أحمد وأبو عبيد يضع ايع » 
وقال الشافم ن والكوفيون لارء جع على البائع بئىء وقالوأ' [نما ورد وضع الجانحة 
فها إذا بيعت الثرة قبل بدو صلاحها بفير شرط القطع فيحمل مطلق الحديث فى 


ا 7 دو انشجار عا ماقند به فحديث أنس » واستدل الطحاوى محديث أى سعيد أ صيب لد 


رجل فى مار ابتاعها فكثر دينه فقال ا: نى يله تصدقوا عليه فل يلغ ذلك وفاء 
دينه فقال : خذوا ماوجدتم وليسلك إلا ذلك . أخرجه مسل وأ صاب السئن » قال 
| ا عي ا ا 0 
الام بوضع الجوانح ليس على عمومه . والله أعم » أه. قلت : وب طالكلامعلى 
ذلك أيضا فى الأوجز فى باب الجانئحة فى بييع اسار والزرع ٠‏ وذكر في أربمة 
أنحاثؤذلك , الأول : فى المراد بالجاحة » الثنىهل يؤثر الجائحة فى البيع أم أم لا؟ 
قال الموفق : ماءبلك الجانحة من القار من ضما نالبائع » وبه قال أكثر أمل ا 
ومنهم مالك وبه قال الشافم ى فى القديم . وقال أبو حنيفة والشافمى فى الجديد هو 
منضمانالمشترى * واثالث فى مقدار الجائحة المؤثرة ٠‏ والرابع فى المبيعات الى تؤثر 
فها الجاتحة . ا 


17 ا (أأت إن مع لم قال الحافظ ؛ مكنا صرح مالك برفع هذه 
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اجملة؛ وتأبعه مدنعباد عن الدراوردىعن حميدمقتصراً على هذه اجملة الاخيرة » 
وجزمالدارقطى وغير واحد منالحفاظ ,أنه أخطأ فيه » ويذلك جزم ابن أفىحاتم 
فى العلل.عن أيه وأنى زرعة إلى آخر مابسطه الحافظ » ولخص كلامه القسطلافى [ذ 
قال:اختلف فى هذه الجلة هلهىم فوعه أوموقوفة؟ قصرح مالك رحهالته بالرفع؛ 
وتابعه جمد بن عباد عن الدرأوردى عن حميد » وقال الدارقطى خالف مالكا جماعة 
مهم ان الميارك وعدم وموان و معاووبة ويزيد ن هارون فقالوا : فيه قالأنس 
ُ رأيت إن منع الله الذْرة قال الحافظ ان حجر : وليس فى جع ماتقدم مامنع أن 
يكون التفسير ممفوءا لآن مع الذى رفعه زيادة علم على مأعند الذى ونه وليس ى 
رواية الذى وقفه ها يننى قول من رفعه ؛ أه.وسط ادم 5ك 


| العينى أيضا... 


( باب ثمراء الطعام إلى أجل ) 
ل 0 لتم »أماقلك 1 0 
على حديثكث 00 ف هذا اباب دون الأول : 


لباب إذا أراد ييع مر إلح) 


7 الحافظ : أى مايصنع ليسم من الرباء اه ٠‏ وقال العينى : أى إذا أراد . 
5 أمر بنمر خير من مره وكلاهما بالتاء المثناة من فوق . وسكونالمم ؛ وجواب ا 
إذا محذوف تقديره ماذا يصلع حتى يلم من الربا » » قالابنعبد البر ذكر أفهريرة 
. لابوجد فى هذا الحديث إلا لعبد امجدد» وقد رواه قتادة عن سعيد بن المبيب عن 
| ال را ا جاماا نيه مر ٠‏ وقوله استعمل . . 
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رجلا قبل هو سواد بن غزية » وقيل مالك بن صعصعة ذ كره الخطيب اله العيى 
تتعا للكرمانى إذ ذكرهما بافظقيل » وقالالحافظ : أخرجه أبوعوانة والدارقطى 
من طريق الدراوردى قن عبد الجيد فسماه سواد بن غزية بفتتح المين المهملة 
وفيفالواو فى آخره دال مهملة » وغزيه بغين معجمة وزاى ونحتانية ثقيلة .| 
وزنعطية ؛ وسيأى ذكر ذلك فالمذازى فى غزوة خيس » اه .ولم يتعرض الحافظ 
رحمه الله لذكر مالك وعه القسطلانى فى ذكر سواد فقط . 


( باب من باع أخلا قد أبرت إل ) 


قال الحافظ : قوله أو بإجارة ان ]تند عتدكا دعن نارف ول الكرناق ‏ 


0 وله أو بإجازة ذإن قلك علام عطف؟ قلت : عل باع بتقدير فعل مقدر وهر نحو 


أخذ بإجارة » اه . قال الحافظ : وقوله أبرت بضم الهمزة وكسر الموحدة مخففاً 
على المشبور ومشدداً و الراء مفتوحة يقال أبرت النخل آبره أبراً يوزن أكلت 
الثىء آ كلهأ كلا ؛ يقال برتهبالتشديدأؤيره تأبيراً والتأبير التشقيقوالتلقيحومعناه 
شق طلع النخلة الانثى ليذر فيه شىء من طلع النخلة الذكر ؛ والحكم مستمر بمجرد 
التشقيق ولو لم يضع فيه شيثآً » وروى مس من حديث طلحة قال : مررت مع 
رسو لاله علق بقوم على ر ؤس انخل فقال : مأ يصنع هؤلاء؟ قالوا : يلقحونه بجحعلون 
الذكرفالانى فيلقح ٠»‏ الحديث » وضبطهالسندى يضم الحمزة وتشد يدالموحدة » قال 
| العينى : وإبار كل مر حسيه و ماجرت عادتهم فه ما يلت مره ويعقده » وقد بعس | 
بالتأير عن ظهور الّرة وعن|نعقادها وإن يفل فبيا ثىء » اه . وف الآوجز قال 
الموفق : أصلالإبار عندأ هل العل التلقيح »وقال ان عبد الير إلا أنه لا يكون حتى ‏ 
ينشقق الطلع و تظبر القرة فعن به عن ظوور الذرة للزومه منه والحكم متعاق بالظهرر 
دون نفس التلقيح بغين اختلاف بين العلاء» قال القاضى : قد يتشقق الطلع بنفسه 
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فيظهر وقد يشقه الصعاد فيظبر وأ-هما كان فهو التأيير المراد ههنا » وف انحل العادة ‏ 
أيد لبعض والباق ينشق بنفسه وهبت(8) ريح الذكور إله » وقد لايؤير ىم ١‏ 
وينشق الكل » اه ما فى الاوجز . وقّال العينى : فان قلت لارجة ثلاثة أجزاء . 
الاول : يسع التخلالمؤيرة : والثانى: يبعالارضالمزروعة ٠‏ والثالث:الإجارة ؛ فأأن 
٠‏ مطابقةالمديثطذه الاجر اء؟ قات : قوله نخل بيعت قد أ.رت مطابقلاجء الآول ؛ 
وقوله والحرث هو الزرع مطابق للجزء الافى فالزرع لبائع إذا باع الأارض 
المزروعة ويفممنه أنه إذا آجر أرضه وفهازرع فالزرع له ء وإن كانت الإجارة. 
فاسدة عندنا فى ظاهر الروابة وهذا مطابق لاجزء الثالث » ولم أر أحداً من الثشراح . 
قد تنه لهذا مع دعرى بعضوم الدعاوى العريضة فى هذا الفن ؛ اه . قلت : وذكر 
فى الاوجر فى الحديث سبعة أحاثالآول ما قال الموفق : إن البيسع مى وقع على 
٠‏ نحل مثمرة مؤبرة ول يشترط الرة فهى للبائع وإن كانت غيرمبرة فهى للمشترى :1 
وبذا قال مالك والشافعى » وقال ان ألى ليل هى لللشترى فى الخحالين للانها متصلة*- 
بالاصل |تصال خلقة فكانت تابعة له كالاغصان ٠‏ وقالأبو حديفة والأأوزاعى : 
فى للبائع فالحالين لآن هذا ماء له حد فلم يتبع أصله فالبيع كالزرع ف الأارض ء 
الثانى متى اشترطبا أحد المثيا يءين فى له مؤيرة كانت أو غير مؤيرة ٠‏ وقال مالك 
رحمه الله إن اشترطها المشدترى بعد التأيير جاز وإن اشترطه البائع قبل التأبير لم يمر , 
الثالك ما فى المنتق : إذا اشترطها المبتاع فيكون له حيتئذ أمقنضى الشرط ولا نعم 
. فى جوازذلك خلافا إذا ابتاعها بذير الطعام والشراب ' فإن ابتاعها بطعام أو شراب 
فالمشوور فى المذهبٍ أن ذلك لايحوز أرت الثرة أولم تؤبر إلا أن يدها 
قبل أن يفترق . الرابع ما فى الى : إن !شترط أحدهما جزء من الثْرة معلوما 
كان ذلك كاشتراطها جمعاً فى الجواز فى قول جمبور الفقهاء » وقال ابن القاسم : . 


(©) كناق الأصل والظاهر وصوب "ازا 
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لابجوزاشتراط بعضها لا نالبر :ما ورد باشتراط ججميعها » وعزا الباجى قول 
ان القاسم إلى مالك رحبما الله » الخامس ماف المننى أن القرة إذا بقيت للبائغ فله 

تركها قاشجر إلى أ وان.الجزاز »وه قال مالك والشافعى ؛ وقال أبو حديفة ة يلزه 
قطعها وتفريغ النخل ذبها » والسادس: ماقال العينى استدل بالحديث على أن المؤير 
خالف فى الحكغير المؤيرء وقالت ااشافعية: لوباع نخلة بعضها مؤبروبعضها غيرمؤبر 
فا يع » للدائع ون ص أحمد على أنالذى يؤيرلابائع والذى لم يؤيرلامشرى » وجعلت 
المالكية الحم للاغلب » وفيه روايات أخر عن المالكية » السابع : ما قال العيينى 
استدل نه الطحاوى على جواز , بيع القرة على رءوس ااتخل فل بدو صلاحها 
لآنه يلتم جعل فيه اد ارات مدعي اشراط المنسرى ذاذا اشرط المشسرى 
ذلك يكوث له ويكون المشترى مممتزيا لها أيضاً » | ه ملخصاً من الاوجز. وبد.ط 
> فيه الكلام علىهذه الاحاث وعل الدلائل أيضاً ' وهذا البحث السابع يوافق رأى 
البخارى كاتقدم قريباً فى باب إذا اعالقار [ل؛ وكتب الشيخ فى الكوكبف باب" 
كرادية ببع القّرة قبل أن يدو صلاحها هذا إذا كان مقصوده المّرة الصالحة»وأما 
إذا قصدغير الصالحة م هرالآن أى وقت الببع فلا كراهة إلا أنه ليس له أنيتركه 
على الشجر وذلك لان المشترى لعله قصد به منفعة غير الكل ؛ وقوله :كرهوابيع 
الشار إل أى إذا كان المببع هى المار لاما هو الآن وإنكان المبيع هوالذى ليس 
بصا لكل الاناسىوقصده المشترى كذللك فلا كراهة حينئذ إلا أنه يؤس بجذاذه 
الآن ولايأاه لفظ الحديث بلفيه إشارة إلىذلك إذ المهى بيع العنب والحب وأنه 
لم يسع الحب ولالعنب وإنما باع غيرهما » وما أفاده الشيخ قدسسره من التفصيل 
المذكور صرح به عمد فى موطأه إذ قال لايزخى أن يلغ ثىء من العار على أن 
يرك ف التخل حتى يلغ إلا أن تحمر أو يصفر أو يبلغ بعضه فإذا كان كذلك 
فلا بأس ببيعه على أن يرك حت يبلغ » فإذا لم حمر أولم يصفر أو كان أخضرأوكان 
كفرى فلا خير فى شرائه على أن يرك حى يلغ : ولابأس بشراثه على أن يقطع 


و١‏ لامع الدرارى 


وكذلك بلغنا عن الحسن البصرى أنه قال : لابأس ببيع الكفرى على أن يقطع 
وهذا نأخذء1اه. 

قوله (قال لى إبراهم ال) قال القسطلانى : أى علىسييل المذا كرة » قال المزى: 
إبراهم هو أبن النذرء وهشام هو ابن سلمان الزوى ءقال لان اين النذرم سمع 
من هشام بن يوسفء وقال الحافظ ابن حجر ف المقدمة : ويحتمل أنيكون[يراهم 
هو ان موسى الرازى» وهشام هو ابن بوسفالصنعانى » وجزم به فى الشرح وقال 
الرماوى كالكرماق وغيره هو إبراهم بن موسى الفراء الرازى الصغير » وهشام 
هو ان بوسفالصنعافى ١ ١‏ ه. وقالالعيى: إبراهم هواين يوسف بن يزيدين زاذان 
الفراء مكذا نسبه فى التلويح » وقال بعضهم : إبراهم بن موبى الرازىءوقال الازى 
إبراهم بن النذرءوهشام هو ابن.يوسف أبوعبد الرحمن:وقال المزى هشام هذا هو 
ابن سلمان بن عكرمة بن خاإد بن العاض القرثى المذروى إن شاء الله » ١ه.‏ 

( باب ببع الزرع ,الطعام كيلا ) 

قال الحافظ : قال ابن بطال.: أجمع العلداء على أنه لاوز بيع الزرع قبل أن 
يقطع بالطعام لانه بع بهول مماوم وأما بع رطب ذلك ببابسه بعد القطع 
وإمكان الماثلة فا جمهور لاجيزون؛ بع ثىء من ذلك بجحذسه لامتفاضلا ولامتمافلاء 
قالالحافظ : وقدتقدمالبحث فى ذلك قبل أبو اب» واحتج الطحاوى لآن ضفة فى 

جواز بيع الزرعالرطب بالحب اليابس آم اختير | عليجوازبيع إليعك ب بالرطب 
ثلا مثل مع أن رطوبة أحدهما ليست كرطوية الأخريل تختلف اختلافا متبايناً » 
وتعقب بأنه قباس فى مقابلة اللص وبأن الرطب ,الرطب وإن تفاوت لكنه نقصان 
السير فعق عنه لقلته بخلاف الرطب باهر فإن تفاوته تفاوت كثير » ١ه‏ . قلت: 

تقدم البسطق ذلك فى باب بع الزابنة.و تقدم هناك ما استدل به الإما م ألو حنيفة 
رحمه ألنه تعالى بأنجما جنس وأاحلد فيجوز متنا أوهها 0 حون 
كيف شكلم . 
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( باب بيع النخل بأصله ) 

. هذه الترجمة بظاهزها مكررة لما تقدم قرياً اب بيع التخل قبل أن 
صلاحها لاسما على رأى الحافظ رحه الله تعالى فإنه حمل الترجمة المذكورة قبلءع 
ببعالاصول" اوم يتعرض أحد م نالشراح للشكرار"؛ ويمكن التفصي عندهذا 0 
الضعيف حمل الأولى على الاثججار » وحمل هذه الترجمة على الارض لكن فيه أن 
أ كثرالشمراح حلوا هذهالترجمة أيضاً على الاثجار » قال الكرماف : فإن قلت ماأصل 
النخلة أهوالارض أملا؟ قلت : الإضافة ببانية نحوتجر الآراك أى أصل«والنخلة» 
وقالالعينى : أى باب بيع كراائخل 19 أى بأصل النخل . اه . وقالالقسطلافى: 
ليس المراد أرضها فالإضافة ببائية ١‏ ه : ولابراد على رأى العيينى ومن وافقه فإبه 
حل الترجمة الاولى على الثاريا تقدم . 1 
) باب بيع الخاضرة ) 


كتب مولانا الشبيخ مدحسزالمكى أى الببع قبل ,دو الصلاح » وقالالحافظ: 
بالخاء والضاد المعجمتين وهى مفاعلة من الاضرة والمراد بيع العار والحيوب قبل 
أن يدوصلاحها ء ١ه‏ . قالالعيى : اوعاطاي أنى بع ضالرو ايا تو الخاضرة 
بيع الشار قبل أن تطعر وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه . وقال ان بطال: 
أجموا عل أنه لايجوز بيع الدرع (») أخضر إلا الفصيل للدواب»: وأجمعوا أنه 
بحوز بيع البقو ل إذا قلمت من الارض وأحاط المشترى ببا علا : قال ومنييسع 
الخاضرة شر اؤ هامغسة فاللارض كالفجلوالكراثوالبصلوالافت وشبهه : : وأجاز 
شراءها مالك ؛ وقال : إذا استقل ورقهوأمنء والامان عنده أن يكو نما يقطع منه 


(#) كذاف الأصل كاز 


يفل لامع السرارى 


ليس بفساد » وقال أبوحنيفة : ببع اللفت فى الارض جابّر وهو بالخبار إذارآه ؛ 
وقال الشافعى: لايحوذ بسع مالايرى وهوعندى ببعااغرر » وف التوضيح اختلفوا 
فى بيع القثاء والبطيخ ومايأق بطنآ بعد بطن فقالمالك : يجوز ببعه إذ ا بداصلاحه 
ويكون المشترى مايننت حَتَى ينقطع “مره لان وقته معروف عند الناس » وقال . 
أو حنيفة والشافعى: لاجوز بع بطن منه إلا بعد طببه كالبطن الاول وهو عندهم 
من بسع مالم يخلق ؛ وجعله مالك رمه الله كالفرة إذا بداصلاحها جازما بداصلاحه 
ومالم يبد لحاجتهم إلى ذلك ولو منعوا منهم لاضرم لآن ما بدءوا إلبه الضرورة 
يحوز فبه بعض الفررء ألا يرى أن الظثر يكرى لاجل لبنها الذى لاق ول يوجد . 
إلا أوله ولاايدرى م يشرب الصى منه ؛ وقد جرت. العادة فى الاغلب إذا كان ' 

5 اللاصل سلما من الآفات أن تنابع بطونها وتتلاحق : وعدم مشاهدته'لاندل على 
بطلان ببعه بدليل بيع الجوز والاوز فى قشورهاء اه مختصراً . وقال الموفق : 
لاوز بيع الزرع الاخضر فى الارض إلا بشرط القطع فى الخال م ذ كرناه فى 
الفرة على اللاصو ل: قال ابن الخذر لاأعم أحداً يعدل عن القول به وهو قولمالك 
وأهل المدينة وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصعاب الرأى ؛ ولاجحوز ببعالقثاء 
والخيار وما أشبه إلا لقطة لقطة » وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى » وقال مالك . 
يحو ببع اجميع لآن ذلك يشق تمبيزه لجعل مالم يظهر تبعا لما ظهر اانا 
كمرة لم تخلق فلم بحر ببعها والحاجة تدفع بيع أصوله: ولايوز ما القصود منه 
مستور فى الارض كالجزر والبصل والثوم وم ذا قول الشافعى وأصحاب الرأى 
وأباحه مالك والاوز اعى وإحاق لان الحاجة داعية إليه فأشبه بيع مالم يبد 
صلاحه تعاً لما بدا ٠‏ ولنا أنه بيع بجهول لم يرهولم يوصف فأشبه بيع الجل 
لان اتى يَقِتَعِ ممى عن يبع الغرر وهذا قرو اوملسا : 
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قوله ( عن الحاقلة ) قال أبو عبيد : هو بيع الطعام فى سنله بالبر مأخوذ من - 
الحقل » وقال الايث : الحقل الزرع إذا تشعب من قبل أن يذاظسوقه والمهى عنه 
ببع الزرع قبل إدرا كه » وقيل : بيع القرة قبل ,دو صلاحها » وقيل : بيع مافى 
رءوس التخل بالمرءوعن مالك رحهاللته هوك راءالارض بالحنطة أوبكيل طعام أوإدام : 
والمثبور أن الحاقلة كراءالارض ببعض ماتنبت كذا فى الفتح ء وف الا وجرانحاقلة .. 
7 بالمم والقاف مفاعلة من الحقل وهو الحرث » وقال بعض اللغوبين أسم للزرع 2 
الأرض وللارض الى يزرع فها » وفالشرح الكير لابحوز بع" المجاقلةوهوبيع 
الحب فى ستيله بحذسه وقال عمد فى الموطأ امحاقلة اشتراء الحب ف السنيل بالحنظة 
كيلا لادرى أبما أ كثر اه ٠‏ وأخرج مالك فى موطأه عن ابن المسيب أن ظ 
_انى يلع نهى عنالمزابنة وا محاقلة» وا مز بنة اشتراء القر بالقرء وا نحاقلةاشتراءالررع 7< 
. بالحنطة واستكراء الارض بالحنطة » قال الباجى : يريد أنهما نوءان من الحاقلة 
وأن اسم امحاقلة واقع على كل وااحد منهما ١ ٠‏ ه . وقال السندى المحاقلة يضم الم 
وفتح اله المبملة وبعد الالف قاف من الحقل جمع حقلة وهى الساحة الطيبة الى 
لا بناء فها ولا تمر وهى بع الحنطة فى سنبلها بكيل معلوم من الحنطة الالصة » 
والمعى فيه عد مالملم بالماثلة وأن المتصود من :البح مستور بما ليس من 
د »أه. ٠‏ 


( باب يبع امار وأ كله ) 


قال الحاقظ : كما وكطو ات مر كد لومي معروف ذكر فى 
حديث أن عمر القدم فى كتاب الم وليس فيه ذ كر البسع لكن الاكل منه 
يقتضى جرااز ببحه ظلله اين الخير » ويحتمل أن يكون أشار إلى أن لم بحد حديئاً 
على شرطه يدل عطابقته على يبعاجخاره وقالابنيطال بيع :خذر وآ كله من الياحات 
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بلا خلاف » وكل ما انتتفع به لللاكل فببعه جائز » قال الحافظ : وفائدة اللرحجمة 
دفعنو ف الدع من83ك لآنه قد يظن بادأ وإضاعة ولي سكذلك ء اه . وقالالكرماق: 
لجار تم النخل ٠‏ فإن قلت : ما الذى يدل على بيع اجمار ؟ قلت جواز أكله » . 
ولعل اد تمر انه دلقية اد غرضه الإشارة إلى أنه لم : جد ديا يدل 
عليه بشرطه 1ه . وقال العيبى الخار قلب الاخلة » ويقال شحمها » وللرجمة جرآن 
ظ أجدهما يبع الخار والآخر أكله » وليس فى الحديث إلا الأكل ؛ وقال بعد ذكر. 
. قول الكرمانى : الجواب الآول أوجه من الآخرين» ثم ذكر قول الحافظ فى . 
فائد ة الترجمة ثم تعقب عليه بقوله المقصود من الترجمة أن يدل على ثىء فى الحديث 
اللعيورده فى يابها » وهذا الذىقاله أجنى من ذلك وليس بشىء علىمالاخق ١أه‏ . 
اقك قلت : والاوجه عندى ماقاله الحافظ م لايخق » » فإن غرض الترججة غير الرجمة. 
والذى تحتاج إلى مافى اليدسث ى الرجمة لاغرضها . ٠‏ 


( باب من أجرى أمى الامضار الح ) 
قالالقسطلانى:قوله«وستهمء بضم المهملة وفتح النون الأول مخففة ١ه‏ ال + 
الكرماى : عطف عل ما يتعارفون ٠‏ أى وغل طن هتيم كأ على بسب مقاصدام ش 
وعاذاتهم المشبورة ٠:‏ يعنى باب من, أجرى أمس أهل الامصار على حسب عرفهم 
الل 0 . قال الحافظ قال ابن الخير وغيره : مقصوده -بذه 
اللرجمة إثات الاعتماد على العرف وأنه يقضى به على ظواهر الالفاظ » وار أن 
رجلا وكل رجلا فى يبع سلعة فباعها بغير نقد النى غرف اناس لم يح وكذا 
لو باع موزوتا أو مكيلا بنير الكيل أو الوزن المعتاد » وذكر القاضى حسين 
منالشافعية : أن الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخنة الى يبى علليها الفقه : 


(©) هكذاف الأسل ؟از 
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ااا 00 يك 


فنها الرجوع إلى العرف فى معرفة أسباب الاحكام من الضفات الإضافية كصغر 
ضبة الفضة وكبرها ء وغالب الكثافة فى:اللحية ونادرها إلى غير ذلك ٠‏ ومنها 
الرجوع إلى المقادير كالحخيض والطهر وأكثر مدة المل وين الإياس إلى آخر 
مابسطه > ١ه‏ . وقال العينى : قوله على ما يتعارفون ينهم أى على عرفهم وعوائدثم فى 
أأواب البيوع والإجاراتوالمكيال » وفى بعض الذسخ والكيل والوزن مثلا مثل 
كل ثىء ل ينص عليه الشارع أنه كيل أو وزف يعمل فى ذلك على مايتعارفه أهل 
7 تلك الللدة » مثلا الآرز فإنه لم يأت فيه نص من الشارع أنه كيل أو وزف فيعتير 
فى عادة أهل كل بلدة على مابنهم من العرف فيه ». فإنه فى البلاد المصرية يكال 
وفى اللاد الشامية يوزن » ونحو ذلك من الاشاء لان الرجوع إلى العرف جملة 
من القواعد الفقهية ٠١‏ ه . والمراد فما لم يأت فيه نص من الشارع 00 امشاد 
قوله ( وقال شر ) بضم المعجمة وإهمال الحاء ‏ ابن الحارث الكنبدى 
القاضى فى عهد عمر رضى الله عنه » كذا فى الكرمانى ( للغزالين ) بالغين المعجمة 
. والزاىالمشددة ‏ البباعين للمغزولاات ( ست ) أى عادتم ( يسم ( قال الحافظ ' 
أى جايزة هذا على أن يقرأ سث.كم بالرفع » وحتمل أن يقرأ بالنصب على حذف 
فمل أى الزموا » وهذا وصله سعيد بن متصور من طريق ان سيرين أن ناساً من 
الغزالين اختصموا إلى شرع فى ثىء كان ينهم فقالوا إن ستتنا ستاكذا وكذا . 
فقال ستدك ببنكى ٠١‏ ه . قال القسطلانى تبعآ للحافظ : وقع فى بعض النسخ ههنا . 
زيادة فى غير رواية أنلى ذررحا - بكسر الراء وسكون الموحدة ومحاء مهملة » 
قال الحافظ ابن حجر وغيره هى زيادة لامعنى لما ههنا » وإنما تحلها آخر الآثر 
الذى بءده ٠١‏ ه . قلت : لابو جدهذا الافظ ؤالنسخالمندية ولافالفتح والقسطلاى» 
وهو موجود فى مان الكرماى والعيى وم يتعرض له الكرمافى ٠‏ وقال العيتى : 
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- 2212122000 
هكذافى بعض الذسخ ولكنه غير مح »2 لآن هذه اللفظة ههنا لافائيرة لى 
ولامعى يطابق الاثر عأه. 
قوله ( قال ع دالوهاب ) بن عبد أنجيد الى بماوصله ابن أنى شية عنه 
( عن أيوب ) السختياى ( عن عمد ) هو ابن سيرين ( لابأس ) أن تباع ( الدششرة 
بأحد عشر) ويحوز نصب ءشرة بتقدير «بعء قاله القسطلافى ٠‏ قال الكرماف المششرة 
بالرفع والتصب أى إذاكان عرف البلد المشترى بءثمرة درامم يبتاع بأحد عششر 
درهما فيديعه على ذلك العرف فلابأس به ٠ه‏ . وقريب منه مافى تقرير المكى إذ : 
قال : قوله لابأس كان العرف هناك أنالمشترى بمشرة إذا يباع ما ةرباع بإحدى 
ْ عشرة » فإِذا قالالمشترى بعتكه مرابحة على عشرة ول بين الرح كان القن [إحدى 1 
عشرة » ققال ابن سيرين لابأس به ولاحاجة إلى يبان قدر الربجح لآن العرف يرفع .. 
جهالته ٠١‏ ه . وى تقريره الآخر قوله لابأس بالعثشرة لح يعنى ١‏ كركسى مشترى 
راكفت كه ابن جامه راخ ريدم نود رويبه وهنوزىفروثم بريح ده يازدهوزائل 
بين نه كردبس مشترى كرفته بس لازم 5 شودير هفشترى صدرويه واكر 
بائع آن جامه رابيك روييه سفيد كرده بود يابيك روبيه رنك داده بود ومشارى 
رأمعلوم بودلس لازم شود بر مشترى يك رويه ديكر | كرجه دروقت عقد 
يادنه كرده بودجرا كر بأإنعرف جارى است » اه . وقال الحافظ : أى لابأس 
أن يديع ما اشتراه عاثة دينارمثلا كل عشرة بأحد عشر فبكون رأسالمال عشرة 
والريجح ديناراً ' وقال العيى مطابقته للترجمة من حيث أن عرف اليلد أن المشترى 
بعشرة دراهم يباع يأحد عشرفاءه المتسرى على ذلك العرف لم يكن به بأس » اه . 
وقال التقسطلانى ظاهره أن دبع العشرة أ<دعشر فتكون اجملة أحدا وعشرينلكن 
العرف فيه أن للمشرة دنانير ملا ديناراً واحداً فيقضى بالعرف عل ظاهر 
االفظ ٠ « ١ ١‏ قال العينى : قال ابن بطال اختلف العلماء فى ذلك فأجازه قوم وكرهه 
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آخرون » ومن كرهه ابن عباس وابن عير رضى الله عنهما وغيرهما » ويه قالأحمد 
وإسحاق » قال أحد البيع مردودء وأجازه ابن المسيب والنخعى » وهو قول مالك 
والثورىوالاوزاعى : وحجةمن كرهه أنه بيع >هول » وحجة من أجازه أن الثن 
معلوم والرجح معلوم وأضل هذا الباب بيع الصيرةكل قفيز ,درم ء ولا يعم 
مقدارها من الطعام فأجازه قوم وأبآة اخرونغ ومنهم من قال لاوز إلا القفيز 
الوا<د ٠١‏ ه . قال الحافظ : قال ابن بطال أصل هذا الباب بيع الصيرةكل قفيز 
بدرمم من غير أن يعلم مقدار الصيرة » قال الحافظ : وفىكون هذا الفرع هوالمراد 

من أثر ابن سيرين نظرلايخق » | ه ٠‏ وفالقسطلان صل هذا الباب بيع الصرة على 
أن كل قفيز بدرمم أى بأن بقول بعتتك هذه الصبرة كل قفيز بدرم > قيصح الييع 3 


عند الشافعية والمالكية والختابلة وأى بوسف وحمد فى الكل ؛ لان المبيع معلوم 


. بالإشارة إلى المشار إليه فلا يضر الجهل » وقال أبو حنيفة ‏ يصح فى واحد فقط » 
ولوقال اشتريت عأ وقد بعتك عاتتين ورب درمم لكل عشرة جاز » وكأنه قال 
7 هأة وعثري ولستمى بع المراعة ٠١‏ ه . وق الآوجر : المراحة مصدر 
رابع ؛ قالالدردير هو بع الساءة بالقن الذى اشتراها به وزيادة دخ معلوم لماء 
وقال الموفق : ه, و ايع برأش المال وريج معلوم » ويشترط علهها برأش المال 
فول رأسىالى فيه أو هو على مائة وبعتتك مباوريبح عشرة » فهذا جائرلاخلاف 
فى صمته » ولانعلم فيه عند أحد كراهته ا 00 
وأربح فى كل عشرة درهما أو قال .ده بأزده اوده دوازده ققد كرهه أححمد ,2 
وقد رويت كراهته عن ان عمر وان عساس رضى اله عنبما وغيرهما » 
وقال [سحاق: لا يجوز لإآن القن بجهول حال العقد فل يرك لو باعه عا فرج به 
فالحساب: ورخص فيه أن المسيب وابزسيرين واورى والشافضى و أسحاب الرأى 
لآن رأس امال معلوم والريح معلوم فأشه مالوقال ورب عشرة درام » ووجه 
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الكراهة او ور ان و 1 نل لما فى الصحابة عناف » ولان 
فيه نوح جهالة والتحرز عنبا أولى ؛ وهذه كراهة تنزيه والبيع صحيح لا ذكرناه , 
وماحكاه الموفق من مذهب أحمد مخالف لما تقدم عن العبى » والموفق صاحب 
المذهب فقوله أوجه . ( ويأخذ) البائع ( للنفقة ) أى لاج لالنفقة على المبيع (رحا) . 
قال الحافظ : وقال مالك لابأخذ إلا فما له تأثير فى السلعة كالصبغ والخباطة » | 
وأما أجرة السمسار والطى والشد فلاء قال فإن أرمحه المشترى على مالا تأثير له 
جاز إذا رضى يذلك ٠‏ وقال اجهور للبائع أن يحسب ف المراحة جميع ماصرفه » 
ويقول قام على بكذاء اه . قلت : سط فى الكلام فى تفصيل مذهب مالك ف . - 
.. الاوجرء وفه عن الدر انختار يضم البائع إلى رأس المال أجر ”م 

٠‏ وحمل الطعام وأجرة السمسار وغيرها » وضابطه كل مايزيد فى المبيع أو فى قيمته 
يضم » واأعتمد العينى وغيره عادة التجار بالضم » ويقول قام على بكذا ولا يقول 
اشريته لانه كذب » قال ابن عايدين : قؤله وضابطه إخ فإن الصبغ.وأخواته 
يزيد فى عين المبيع » والجل والسوق يزيد فى قيمته لامها تختلف ,اختلاف المكان» 
فتلحقأجرتها .رأس امال وأؤرد أن السمسار لايزيد فى عين المبيع ولافى قيمته » 
وأجيب بأن له دخلا فى الاخذ بالاقل فيكون فى معى الزيادة فى القيمة » قال فى 1 
الفتح بعد ذكره : الضابط المذكور قال فى الإيضاح هذا المعى ظاهر ولكن 
لايتمثى فى بعض المواضع » والمعى المعتمد عله عادة التجار حى يعم المواضع. 
كلها ١ ٠‏ ه . قلت : وبذا الممتى يكون إيراد الإمام البخارى هذا الاثر فى الرجة ‏ 
أ ضح » ؤقال الحافظ : وجهدخو لهذا الأثر ف الترجمة الإشارة [لىأ نه إذا كان فى 
عرف اللدأن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عثشر فاعه المشترىعل ذا كالعرف 
لم يكن به بأس ١‏ 1 ه . ذلك قال العيى . والاوجه عندى ماقلت .. 

قوله (واكترى الحسن ) إل الحسن هو اليصرى ومرادش - بكسر الم 
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وسكون الراء وبا مهملتين » والدانق - بفتح النون وكسرها كي فى الكرمانى » 


وقالالافظ ‏ بالمهملة ونون خفيفة مفتوحةبعدها قاف وزنسدسدرثم » واحمار 
الجمار بالتضب فهما بفعول مضمر أى احضر أو اطلب.و يجوز 3-8 أى المطلوب» 
وصله سعيد بن منصور ووجه بخوله ف اللرجمة ظاهر من جهة أنهم يشارطه 
اعتهاداً على الاجرة المتقدمة وزاد بعد ذلك على طريق الفضل » اه . وقال العيى : 

يعنى جاء المسن مرة أخرى [لى عبد الله ن مرداس فقال امار المار بالتكرار 


بالنصب عل المفمولية على تقدير هات اخارءو بالرفع على الابتداء أى امار مظلوب 


و بشارطه يمنى الاجرة اعتهاداً على الاجرة المتقدمة للعرف ,ذلك '. وزاد على 
الداتقين دانقا آخر على سبيل الفضل والكرم ٠‏ اهخصراً . وف تقريرالمى : 

قوله بنصف درم لما جرى ينهم العرف فق المرة الآولى ؛ وزنادة الدائق إما كانت | 
رع اناو الأول ررق لخر خم علأه. 00 


(ببايع ريات ضيك) 


» فإن باعه 0 فشر يك الشفعة »وإن باعه اك ارتفمت الشفمة‎ ٠ 


وذكر فيه حديث جابر فى الشفعة » وحاصل كلام ابن بطالمناسبة الحديث للارجمة» 


20 وقال غيره:ممنى الترجمة حك يبع الشريك من شمريكه ؛ والمراد منه حض الريك 


أن لايبيسع مافيه الشفعة إلا من شرب » لآانه إن باعه أغيره كان لأشريك أخذه 
بالشفعة قهراً » وقيلوجه الماسية أن الدار إذا كانت بين ثلانة فاع أحدم للآخر 


٠‏ كانلتالكآن بأخذبالشفعة ولوكان المششترى شريكاً » وقيل ينيى على الخلاف: هل 


الاخذ بالشفعة أخذ من المشترى أو من البائم ؟ إن كان من المشترى فيكون 


شريكا»وإن كان من الائع فهو شريك شريكةاء وقل : مراده أن الشفيع 
إن كان له الاخد عهرا آ ظائع إذاكان شريعه أن بيع لله ذقك يطريق الاختيار بل 
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أولىء1ه.قلت : وما قال الحافظ من مسألة الدار بين الثلاثة خلافية بسطت 

» ف الفنى إِذ قال : إن كان المشترى شريكا فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر نصيه‎ . ٠ 

.هذا قال أبو حنيفة والشافمى » وحكى عن الحسن والشعى والبتى لاشفعة للآخر 
لانها تلت لدفع ضرر الشريك الداخل » وهذا شركته متقدمة فلا ضرر فى شراثه 
وحكى ابن الصباغ عن هؤلاء : أن الشفعة كلها اغير المشترى . ولا ثىء لليشترى ' 
نهاء لانها تستحق عليه فلا يستحقها على نفسه » ونا أنهما تساويا فى الشركة » 

إلى آخر مابسطه الموفق » وقال ال#سطلانى قال انن الخير : أدخل فى الاب 

حديث الشفعة لان الشريك يأخذ الشقص من المشتّرى قهرآ بالمن > فأخذه له 
من شريكة مايعة جائز قطعاً . اه . وقال العينى : مطابقة الحديث للآرجمة من . 
حيث أن الشفعة لاتقوم إلا بالشفيع * وهو إذا أخذ الدار المشتركة ينه وبين 
رجل حين باع ما خخصه بالشفعة » فكأنه اشتراه من شريكة » فصدق عايه أنه يبع 

الشريك من الشريك » اه . قلت : والاوجه عندى من هذه الوجوه ماذكره 

٠‏ الحافظ أن غرض اللرجمة الحض على بيع الشريك من شريك » لانه إذا كان 

لاشريك أن يأخذه قهرآ فأولى أن ,أخذه رضا ليكون أطب لقله . 


( اب بسع الآرض والدور [خ) 
قال الحافظ : ذكر فيه حديث جابر فالشفعة أيضاً * وسيأق فى مكانه وذكر 
ههنااختلا ف الرواة فى قوله دكل مال يقسم . إلى آخر مابسطه من اختلاف ألفاظ 
الرواة » وم يتعرض لغرض اللرجمة . وقال الصبى: قوله الدور الحمز والواوكطيهما 
وبالواوقط جمع دار والعروض -- بالتتاد للعجمة جم ع عرض - ,الفتتع د 
وهو المتاع وقوله مشاعآتصب على امال » وكان القياس أن يقال مشاعة » لكن ها 
صار للشاع كالاسم وقطع النظر فيه عن الوصفية جا تذكيره أو يكون باعتبار 


الجزء السادس ١1‏ 


المذكور أو باعتبار كل واحد منهما منهما ء وأما بنع العروض مشاءا فأكثر الملذاء عى 
أنه لاشفعة فهأ ٠‏ أه. قلت : بسط الكلام فى الاوجز فما يقع فه الشفعة » وفه 
قال الموفق : الشفعة تداع حلون الاصل ظ إذ ى انزاع ملك المشبرى بغير 
رضا منه » لكن أثيتها الشرع لصلحة راجحة فلاتّت إلا بشروط أربعة » وبسط 
فى الاوجر اختلاف الأمة فى الشروط الاربعة ليس هذا مله ٠‏ ثم قال العينى : 
وإبما ذكر العروض ف الترجمة وليس لها ذكر فى الحديث تنبهاً على الحلاف فيه 
ْ على الإجمال فيوقف عليه من الخارج » اه . 


( باب إذا اشترى شيئاً لغيره [ ) 


قال الحافظ : هذه الترجمة معقودة لبسع الفضولى ٠‏ وقد مال البخارى فيا 
إلى الجواز» اه . قلت : هذا مشكل فإن نص الترجمة أنها منعقدة لشراء الفضولى ٠‏ 
دون البيع » وقال العينى : هذا باب يذكر فيه إذا اشترى أحد شيا أجل غيره 
بطريق الفضول وأشار به البخارى إلى ببع الفضولى ء 1ه . وقال القسطلانى : أى. 
إذا اشترى شيئاً اخيره يعنى بطريق الفضول فرضى ذلك الغير بذلك الشراء بعد 
وقوعه » اه . ثم قال تبعا لاحافظ : موضع الترجمة من هذا الحديث قوله إفى 
استأجرت لخ ء فإن فيه تصرف الرجل فى مال الاجير بغير إذنه » فاستدل به 
المؤاف على جواز ببع الفضولى وشسرائه » وطريق الاستدلال به يننى على أن شرع 
من قبلنا شرع لناء واجمبور على خلافه لكن تقرر أن النى يليم ساقه ساق ادح 
والثناء على فاعله : وأقره على ذلك » ولوكان لابجوز لينه ذه ذا التقرير يصح 
الاستدلال به لا عجرد كونه شرع من قلناءوالقول بصحة بع الفضولى هو مذهب 
المالكية » وهو القول القدم للشافعى ٠‏ فينعقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه 
نفذ و إلا لغى ‏ والقول الجديد بيطلانة لآنه ليس عالك ولاوكيل ولاولي » ويحرى 


م0 لامع الدرارى 


القولان فما لو اشيرى لغيره بلا إذن بعين ماله » اه . وفى تقرير مولانا مد دسن 
المكى : غرض الاب أن شرى الفضولى جائر كا هو مذهب صاححيه خلا 
لانى حنيفة » اه . قلت : لم أجد ذلك الاختلاف فىكتبنا بعد» ولعل الله حدث 
بعدذلك أما » نم ذكروا الاختلاف فما إذا وكل رجلا أن يشترىله رطلا من 
الم درم فاشرى به رطلين ققالاكلا الرطلينللبركل ء وقال الإمام :الرطل بنضف 
0 هذه المسألة أيضاً فى حديث حكم بن حزام الأ ذكره . 

قلت : واجملة أن هبنا مسألتين إحداهما بيع الفضولى . والثانية شراء الفضولى » 
ذكرها شراح الحديث فى أحاديث عروة البارق وحكم بن حزام فى شراءهما 
ْ أحية النى يَِهٍ » قال شيخنا فى البنال فى حديث ‏ حكم بن حزام : قال الخطالى هذا . 
الحديث مما حتج به أهل الرأى لانهم يجيزون بسع مال زيد لعمرو نين [ذن ون + 
وبوكيل فيه » ويقف عل إجازة المالك فإن أجاز صح إلا أنم لم يحيزوا الشراء ' 
بغير إذنه ٠»‏ وأجاز مالك الشراء والبيع معا » وكان الشافمى لامجيز شيئا من ذلك 
لانه غرر » إلى آخر ماف البذل . وقال الشيخ قدس سره فى الكوكب الدرى فى 
الحديث المذكور : يعلم بذاك جواز بيع الفضولكل » فإن النى يل لم عنعه عن 
ارتكاب مثل ذلك فكان تقريرا منه : وأما شراثه فيتنادر منه شراء الفضولى إلى 
آخر مابسطه » وفيه: قتصرف حكم فيه لم يكن إلا تضرف الفضوى ببعاً وشراء » 
وجاز الفعلان بتقرير النى يلقع » وأما توكيله ققد انتهى بشراء الشاة الآولى 
فكانت تصرفاته من بعد تصرفات الفضولى » اه . وفى هامش الكوكب : وفى 
بيع الفضولى خلاف الشافعى ك ف الحدابة » وذكر ابن المام مالكا وأحمد مع 
الحنفية » واستدال لحم حديث الباب ء ١ه‏ . وقال شيخنا فى البذل تحت قول النى 
يلتم « لاتبع ماليس عندك » : وف معناه مال غيره بغير إذنه لانه لاإسرى هل 
يحيز مالكه أم لا . وبه قال الشافعى » وقال جماعة يكون العقد موقوفا على [جازة ٠‏ 


الجوء السادرس 1 ووو 


المجة, 


المالك » وهو قول مالك وأصحاب أنىحنيفة وأحمد ء اه . وقال ابن رشد فاليداية : 
اختلفوا فى ببع الفضولى وشرائه فنعه الشافعى فى الوجهين جميعا . وأجازه مالك 
فى الوجهينجميعاً » وفرق أبو-:يفة بيناليسع والشراء فقال : يجوز البيع ولابجوز 
الشراء : وعمدة المالكية <ديث عروة اللبارق فى الاخدية ٠‏ ووجه الاستدلال منه 
أن اتى َل لم يأمه فى الشاة الثانية لا بالثشراء ولا بالبيع » فصار ذلك حجة على 
أنى حنيفة فى صحة الشراء للغير » وعلى الشافعى فى الامرين جميعاً ١‏ ١ه‏ . وقال 
الموفق بعد ما بسط الكلام فى خلاف الوكيل للدوكل : من باع مال غيره بغهد 
إذنه فالصحيح من المذهب أن البيع باطل » وقو مذهب الشافعى ٠‏ وفيه رواية 
أخرى أنه صميح . ويقف على إجازة امالك » فإن لم يحزه بطل » وإن أجازهصح 
“لحديث عروة اليارق » ثم قال : وإن دكله أن يتزوج له امأة فتزوج له غيرها 
أو تزوج له بغير إذنه » فالعقد فاسد بكل حال فى إحدى الروايتين » وهو مذهب 
الشافعى » لان من شرط صمة النكاح ذكر الزوج فإذا كان بغير إذنه لم بقع له 
ولا لاوكيل ء لأن المقصود أعيان الزوجين بخلاف الببع فإنه يحوز أن يشترى له 
منغير نسمية المشستزى له فافترقا » والرواية الثانية : يصح النكاح ويقف على إجازة 
المتزوج له» فإن أجازه صح »ء وإلا بطل » وهذا مذهب أن حتيفة * والقول فيه 
كالقول فى السع على ماتقدم » اه . 

() قوله الحجة ء من هذه اللفظة يبتدأ كلام الشيخ قدسسره» وهذه الكلمة 
متعلقة ما سبق . وكتب مولانا جمد حسن المك فى تقريره : قوله حتى أشرية» 
فيه الترجمة » لان ذلك الاجير كان وضع فرقه عند البائع » والوضع عند البائع 
'قيض عد اللخارى » ولا حاجة إلى القيض الحقيق كا أثبته فما مس » فليا دخل ذلك 
الفرق فى ملك الاجير واشترى المستأجر به بقراً وغيره » وقضة التى علثم “نيت 
أن شراء الفضولى جاتر ؛ اه (١‏ . 0 


٠ ٠ ١4‏ لامع الدرارى 


انم كان 0 كل ذلك تصرْف منه فى ملك فلا أعطاهكان تفضلا منه » وبر 
متدأ » والله تعالى أعل . ش : : 
قوله ( [نعلى الارض!ل) وكان ذلك على حسب عله , أو المراد بالأرض 7" 


(1) وهذا جواب عن اججهور للحديث . لآن القبض لم يتحقق عندهم » قال 
الكرمان : قوله فرق - بفتتح الراء وسكونها مكيال يسع ثلاثة آصع» والذرة 
بتخفيف الراء ‏ حب معروف » فإن قلت : هل فيه حجة على جواز بيع 
الفضولى ؟ قلت : لاء إذ اختلفوا أن شرع من قبلنا حجة أنا أم لا ؟ وعلى الحجية 
فيحتمل أنه استأجره بفرق فى الذمة » ولم يسله إليه بل عرضه عليه » فم يمضه 
لردائته » فيق على ملك المستأجر ٠‏ لآن ما فى الذمة لايتعين إلا بقبض صميح ٠‏ ثم 
إنالمستأجر تصرف فيه وهو ملكه » وصح تصرفه سواء اعتده لنفسه أو للأأجير 

: به صاحبه 
وتقرب به إلى الله تعالى » ولذلك توسل به للخلاص * ولم يكن يازمه فى الحكم أن 
يعطيه أ كر من الفرقالذى استأجره عله ؛ فلذلك حمد فعله » اه . وأ جا بالحافظ 
بنحو ما أجاب ,ه الكرمانى بقوله : حتمل أنه استأجره بفرق فى الذمة إلى آخر 
' ماتقدم , ولم يعزه إلى الكرمانى » ولم يذكر قول الخطاق ٠‏ وتبعبما القسطلانى. 
بدون العزو [لهما » ثم قال : فالنتاج الذى حصل عل ملكالمستأجر تبرع به للأاجير 
وغابة ذلك أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادات كثيرة » ولوكان اافرق تمين 
للأجير لكان تصرف المستأجر فيه تعدبا » ولايتوسل إلى الله بالتعدى » وإن 
كان مصلحة فى حق صاحب الحق ؛ وليس أحد فى حجر غيره حتى يييع أملا كك ؛ 
ويزعم أن ذلك أحظى لصاحب الحق ٠‏ وإنكان أحظلى فكل أحد أحق إنفسه 
وعاله من الناس أجمعين » [ه ١8‏ , 1 

. () وبذلك جزم القسطلانى [ذ قال. : قوله إن بكسر الحمرة وسكون . 
التون ‏ 'افية أى ماعلى الارض أى هذه الى نحن فهاء واستشكل بكون لوط 
كان معه يا قال تعالى د فآمن ل لوط ء وأجيب بأن اراد بالآرض الى وقع | 

١ - 


الجزء السادس هم ١‏ 


هذه الى م فها ء فلا يعترض باوط" ٠‏ 


.له فها ماوقع » ول يكن معه لوط إذ ذاك ١‏ ١ه‏ . ثم قال العينى : قال ابن الجوزى: 
على هذا الحديث إشكال مازال يختلج فى صدرى ؛ وهو أن.يقال:ما معنى توريته 
عبه الصلاة والسلام عن الزوجة بالاخت : ومعلوم أن ذكرها بالزوجية كان أسل 
لما لانه إذا قال هذه أختى » قال : زوجنها » وإذا قال امرأق سكت » هذا إن 
كان الملك يعمل بالشرع » فأما إذا كان كا وصف من جوره فا يالى إذا كانت 
زوجة أو أختاء إلى أن وقع لى أن القوم كانوا غلى دين المجوس » وف دينهم أن 
الاخت إذاكانت زوجةكان أخوها الذى هو زوجها أحق .ما من غيره » فكأن 
الخليل عله الصلاة والسسلام أراد أن يستعصم من الجبار بذ كر الشرع الذى_ 
يستعمله » فإذا هو.جبار لايراء ى جانب دينه » واعترض على هذا ا 
على مذهب الجوس زرادشت + وهو متأخر عن هذا الزمن» فالجواب : أن. 
اذهب القوم أ صلا قدبما ادماه زرادشت وزاد عله خرافات آخر » وقد كان نكاح 
. الاخوات جائزا فى زمن آدم عليه السلام + ؤيقال كانت حرمته على لسان موسى 
عإنه به السلام » ٠‏ قال : يدل على أن دين المجوس له أصل ما رواه أبو داود أن اتى 
صل الله عليه وس أخذ الجزنة من مجوس مجر ء ومعلوم أن الجزية لاتؤخذ إلا 
من لهكتاب أو شبهة ككتاب ؛ ثم سألت عن هذا بعض علداء أهل الكتاب فقال : 

كان من مذهب القوم أن منله زوجة لايحوز له أن يتزوج إلا أن بلك زوجهاء 

ذلنا عم إبراهم عله الصلاة والسلام هذا قال هى أختى » كأنه قال إن كان الملك. 
عادل لقطها حي أمكثى دضضه » وإنتكان الما تخلصت من القتل » وقيل إن النفوس 
تأنى أن يزوج الإنسان نامسأة وزوجها موجود » فعدل عليه السلام عن قوله 
زوجت ؛ لانه يؤدى إل قتله أو طرده عنها أو تكليفه لفراقها » وقال القرطى : 

قل إن مزسيرة هذا الجبار أنه لايغلب ال اخ على أخته ولا يظله فها » وكان يغلب 
الزوج على زوجته ٠اه.‏ . وقال القسطلاى : اختلف فى السيب الذى حل إبراهم 


ك| لامع الدرارى 


قوله ( وأعطوها آجر ) فيه الترجرة 7" حث كانت آجرة للكافر ماوكة . 
قوله ( من وليدته ) فيه (؟) اللرجمة . 


على هذه التوصية مع أن ذلك الجار كان بر يد اغتصاءها أختا كانت أو زوجة ٠‏ 
فقيل كان من دين ذلك الجبار أن لايتعرض إلا لذنوات الازواج أى فقتلهم “ 
فأراد إبراهم عله السلام دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما ٠‏ وذلك أن 
١‏ نمتصاءه إياها واقع لاحالة » لكن إن عم أن لها زوجا فى الحياة حملته الغيرة على 
قله وإعدامه » أو حبسه وإضراره » لاف ما إذا عل أن لما أخا ء فإن الغيدة 
حينئذ تكون من قبل الاخ خاصة » لامن قبل الجبار : فلا الى به » وقيل : المراد 
إن عم أنك امسأ ألزمنى بالطلاق ء اه . قلت : والاوجه عندى فى الجواب أن 


الرجلإن كان معه زوجته فلايرضى أ,داً بأن يتمتع روجته أحد » ولوكان ملكاء. 


فلا بد من[هلاك الزوج التمتع بز وجته » وإ نكانمعه امسأة أخرى سوىالزوجة: 
ذلا بأنف من أن تكون فراش الملك ٠‏ بل طالما يفتخر ,ذلك » فلا يحتاج إلى 
قئل الرجل ٠‏ فلذلك قال سيدنا إبراهم عله الصلاة والسلام [نما أختى 
فتأمل ١١‏ . 

(1) قال العينى : مطابقته للترجمة فى قوله:أعطوها هاجر . فهذء عبة من الكافر 
إلى المسلم » فل ذلك على جواز تصرف الكافر فى ملكه ‏ اه . قال ابن بطال 
غرض البخارى ببذه الترجمة إثيات ملك الحرف » وجواز تصرفه فى ملكه بالبيع 
والبة والمتق وغيرها » إذ أقر وَل سلبان عدد مالكه من الكفار وأممه أن 


| 


٠كاتب‏ . وقيبل الخليل عليه الصلاة والسلام هبة الجار 6 وغير ذلك ما تضمته 


أحاديث الاب : اه . كذا فى الفتتح والعيى 1. 
قال : هذا ابن أمة أنى » ولد على فراشه فأثثيت لابيه أمة وملكا علها فى الجاهلية » 


الجره السادس مسا 


قوله ( قبل أن تدبغ ) يعنى ه010 الدياغة المعروفة الخصوصة فإنها لاتشترط » 
لجواز البيع ٠‏ بل الششرط إزالة الرطوبات . 


فم ينكر ملم ذلك وسمع خصامهما » وهو دليل على تنفيذ عهد المشرك والحكم 
به ؛ وأن تصرف الشرك فى ملكه يحو ز كيف شاء ٠‏ وح الى يلم مهنا بأن 
الولد الفراش » اه ؟.. | ش 

)١(‏ هذا تأويل من الشيخ قدس سره لكلام البخارى إلى قول اجخهور ء 
وإلا فالمعروف من مذهب الإمام اليخارى العموم كا سيأى ٠‏ قال الحافظ : قوله 
باب جلود الميتة إل . أى هل يصح ببعها أم لا؟ أورد فيه حديث أبن عباس رضى 
لله عنهما » وكأنه أخذ جوازالبيع من جوازالاستمتاعءلانكل ماينتفع به يض 
ببعه .وما لافلا » وبهذا ياب عن اعتراض الإسماعيلى بأنه ليس فى احبر الذى 
أورده تعرض للببع . والانتفاع محلود الميتة مطلقا قبل الدباغ ويندة تشرؤن عن 
مذهب الزهرى » وكأنه 'ختيار البخارى » وحجته مفورمقر هلكو [ما حرمأ كلباء . 
فإنه يدل على أن كل -ماعدا أ كلبا مباح اه . وقال أيضا فى موضع آخر قوله «[ما 
حرم أكلهاء يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسزة » لآن لفظ القرآن «حرمت 
ايك الميتة» وهر شامل يع أجراتها فى كل حال » لصت السنة ذلك بالكل » 
وأستدل به الزهرى +راز الاتفاع لد الممتة مطلقا » سواء دبغ أم ل دبخ » 
لكن صح التقيد من طرق أخرى بالدباغ » وهى حجة اجنهور . واستدى الششافعى 
من الميتات الكلب والخنزير » وماتواد منهما لنجاسة عينهما ده ولم يستان 
أو بوسف وداود شيئاً أخذآ بعموم الى » وهى روابة عن مالك ؛ وقد أخرج 
مسلم من حديث ابن عباس رفعه « إذا ديغ الإهاب فقد طهر ء ثم بسط الحافظ 
فى الروايات الواردة فى هنذا المعى ثم قال : وذهب قوم إلى أنه لايتتفع من المينة 
بثىء ؛ سواء دبغ الجلد أم لم ميغ ء وتمكو! حديث عبد أقه بن عكم قال : مانا 
كتاب رسول الله ييه قبل مرته . أن لاتتتفعوا من ا مة يإهاب ولا عصب » 
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أخرجه أحمد والاربعة » وسمحه ابن حبان وحسئه اللرمذى « وأقوى ماتمسك به 
من لم يأخذ بظاهره معارضة الاحاديث الصححة له » وأنها عن سماع وهذا عن 
كتابة » وأنها أصح مخارج وأقوى من ذلك المع بين الحديثين تحمل الإهاب على 
الجلد قبل الدباغ » وأنه بعد الدباغ لايسمى إهاباً » » إنما يسمى قرية وغير ذلك ». 
ونقل ذلك عن ألمة اللغة » وهذه طريقة ابن شاهين واين عبد البر والمهق » وأبمد 
من جمع يينهما مل النهى على جلد الكلب والخازير لكونبهما لا,دبغان » وكذا 
من حمل النبى على باطن الجلد والإذن على ظاهره » وحى المأوردى عن بعضوم 
أن اتى يلقم لما مات كان لعبد الله بن عكم سنة » وهو كلام باطل ء فإنه كان 
رعذ اء ملخصاً منالفتم . قلت : وبسط الكلام على حديث الباب والاعحاث 
-المتعلقة بذلك فى الاوجرء وفيه عن النووى : اختلف العلماء فى طهارة جلد الميتة 
بالدباغ على سبعة مذاهب » أحدها : مذهب الشافعى أنه يطبر بالدباغ جميع جلود 
الميتة إلا الكلب والخنزير والمتود من أحدهما » ويطبر بالدباغ ظاهر الجلد 
وباطنه . والثانى : لايطبر ثىء من الجلود بالدباغ » وهو أشهر الروايتين عن أحمد 
وإحدى الروايتين عن مالك . الثالث : يطهر به جلد مأكول الحم لاغيره » وهو 
مذهب الاوزاعىو[سحاق بن راهويه وغيرهما . الرابع : تطهر جاود جميع الميتات 
إلا الخنزير»وهو مذهب ألى حنيفة رحه الله . الخامس : يطهر اججبع إلا أنه يطهر 
ظاهره دون باطنه » ويستءمل ف الابسات دون المائعات » ويصل عليه لافيه » 
رهذا مذهب. مالك المشهور . السادس : يطهر اجميع والكلب والخنزير ظاهراً. 
.باظنا » وهو مذهب أهل الظلاهر وحى عن ألى يوسف ٠‏ السابع : أنه ينتفع 
بحاود الميتة وإن لم تدبغ ووز استعالها فى المائعات واليابسات وهو مذهب 
الزهرى» اه مختصراً . اي عه فى ذلك ٠‏ وعلى 
دلاللهم فارجمع إليه لو شنّت ١١‏ 


(باب أعس النى صلى لله عليه وسلم ليود بيع أرضهم) 
وهذا لايصح"" لان التى يلت إما أمرمم أن الارض لله وارسوله » فتحملوا 
ماشكم » فلاايد من تأويل فى كلام اليخارى هذاء وهو أن يقال : الما أمى النى : 


)١(‏ قال الحافظ : قوله فيه المقرى » عن ألى .هريرة يشير إلى ما أخرجه فى 
الجهاد فى باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعد المقترى عن 
أىهر يرة قال:يينا نحن فى المسجدإذ خرج عاينا النى ل فقال «ا نطلقوا إلى اليهود » 

. وفيه « ققال إف أريد أن أجليكم فن وجد منكم ماله شيئاً فلبيعه » وهذه القصة 
وقعت لبى النضير م نسأق ببان ذلك فى مؤضعه » وكأن المصنف رحه الله أخذن 
دابع الارض من عموم بع امال » وقد تقدم فى أبواب اليار فى قصة عثّمان وابن 
عير [طلاق المال على الآرض » وغفل الكرمانى عن الإشارة إلى هذا الحديثك . 
فقال: إنما ذكر البخارى هذا الحديث ببذه الصيغة مقتضباء لكو»هلم يت الحدييقة” - 
المذكور على شرطه » والصواب أنه اكت ههنا بالإشارة إليه لاتحاد مخر جه عنده 
ففر من نكرار الحديث على صورته بفير فائدة زائيدة » كا هو الغالب من 
عادته » اه . قلت : ماحى الحافظ عن الكرمانى لم أجده فى النسخة الى بأيدينا من 
الكر مانى ولم أجد فيها هذا الباب » وقالالعيى : أشا ر البخارى ببذا إلى ما أخرجه 
فىال+هاد»ءفذ كرما 2 تقدم فى كلام الحافظ إلىقوله « ماله شيمًا فليبعه, 2 دوإلافاعدرا 
أن الارض لله ورسوله دقال ابن إسحاق : فسألو | رسول اله لَه أن يلبهم ويكف 
عن دمائهم , على أن لهم ماحملت الإبل من أمراهم إلا الحلقة » فاحتملوا ذلك 
وخرجوا إلى خير » وخلوا الاموال لرسولاله َم إلى آخرماقال ؛ ثمقال : فإن 
قلت “هذا ينار طن حديث سعيد المقرى عن ألى هريرة لان فيه أن الى صلى الله 
عليه وآ له وسل أمرثم بيع أرضيهم » قلت : أمه .ذلك كان قبل أن يكونوا حرباً 
0 ثم أطلعه الله على الغدر منم » وكان قبل ذلك أملهم ببيع أرضيهم وإجلائهم فم 
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يلت الهود ببيع أرضهم أنهم لاملكونه » ومثل ذلك ما لايخ على المتفطن » 
واللهأعلَ . 
قوله ( واشتر ى ابزعمر راحلة [ل) فيه وجوه" من الركيب نوافق المذهب 
وتخالفه فلتفكر فبها . ْ 


يفعلوا لاجل قول المافقين لهم د اثئيتوا , فعزموا على مقائلنته ملت فصاروا حرباء 
خنت بذلك دماؤهم وأموالهم » فرج [لم رسول الله وله وأحاءه فى السلاح 
وحاصرم ؛ فليا ينُسوا من عون الخافقين ألق الله فى قاومم اارغب # :وسألوا 
رسول الله ملم الذى كان عرض علهم قبسل ذلك عفم ببح لهم بيع الآرض » 
وقاضاهم أن يحلهم وتحدلوا ما استقلت به الإبل » على أن يكف عن دمامم 
وأموالهم » لخجلوا عن ديارثم » وك الله المؤمنين القتال . وقال الكرمافى : فإِن 
“قلت : لم عبر عما رواه ببذه العبارة ولم يذكر الحديث بعينه ؟ قلت : لآن الحديث 
لم يبت على شبرطه » ورد عليه بعضهم بأنه غفلة منهءلانه غفل عن الإشارة إلىهذا 
الحديث » غابة مافى الاب أنه اكتى ههنا بالإشارة إليه لانحاد مخرجه. عنده » ففر 
من تكراره على صورته بغير فائدة زائدة كا هو الغالب من :عاد ته + ع فلك 
التكرار حاصل على مالاعذنى , مع أنذكر هذا لادخل له فىكتاب البيوع ؛ وهذا 
سقط همذ فى بعض الأسخ » اهماقى العنى مختصراً . وقال القسطلافى : قال 
الزركثى وغيره : إن الهود هثم بنو النضير. » والظاهر أنهم بقايا من اللهود تخلفوا 
بالمدينة بعد إجلاء ببى قينقاع وقريظة والنضير » والفراغ من أملهم » لان هذا كان 
3 قبل إسلام أى هريرة» لانه [ما جاء بعد فتح خير كا هومقرر معروف» وقد أقر 

: لم ,هود خيبر على أن يعملوا فالارض واستمروا [لىأن أجلاه عبر رضى الله 
عنه » وهذا الاب ساقط من بعض النسخ » ؤهو ثابت فى فرع من الفروع المقابلة 
باليونيية » لكنه رقم عليه علامة السقوط » اه مختصراً ١‏ . 

)قال الحافظ : قوله اشترى ابنعمررضى انه عنهمااح » وصله مالكوالشاضي. 


لحز السادس 000 حل 


عنه عن نافع عن ابن عمر بهذا ٠‏ ورواه ابن ألى شيية من طريق أنى بشر عن نافع 
أن ان عمر اشترى ناقة بأربمة أبعرة بالريذة ‏ فقال لصاحب اناق اذهب.فانظر » 
'فإن رضيت فقد وجب الع » وقوله مضمونة » صفة راحلة أى تكون فى ضمان 
البائع حتى يوفيها أى يسلا لللشترى» اه . قال الكرماف : والريذة ب بالراء 
والموحدة والمعجمة المفتوحات ‏ مكان معروف بين مكة والمديئة بقرب 
المدينة » اه : وقال العينى : قربة معروفة قرب المدينة » وقال ابن قرقول هى : على 
ثلاث مراحل من المدينة ٠‏ وقوله مضمونة عليه » أى نكون تلك الراحلة فى 
ضمان البائع يوفيها أى يسليبا صاحب الراحلة إلى المشترى » اه . وتكلم عليه مولانا 
يمد حسن المكى فى تقريره»لكنه مقطوع الفارة فكتبقوله مضمونة عليه أى على 
ابن عمر حال من أبعرة وقوله يوفها .... كانت الأابعرة نسيئة أما الراحلة فلم يعم 
أن ان عير قبضبا فى الحال أو هو أيضاً نسيئة .... بالربذة ٠‏ وعل التقدير الثانى 
لابتدقق الذسأ أصلاء لان تسلم كل واحد من القن .... كان بالربذة » فكأن البيع 
وجد هناك » اه . وهو أقرب من لفظ أبن ألى شبية وأخرجه مالك فى الموطأ 
بلفظ البخارى » وفى الاوجر : قال صاحب انحل تع للحافظين مضمونة عليه 
صفة راحلة » أى سلبها صاحب الراجلة إلى المشترى » اه . وعلى هذا يكون ضمير 
عليه فى قوله مضمونة عليه إلى بائع الراحلة ؛ وصرنه صاحب التملق الممجد إلى 
ان عمر إذ قال : أى ثابتة فى ذمة ان عمر » وعلى هذا يكون صفة أبعرة » اه . 
قلت : وهو الآقرب لفظا » ولفظ ممد فى موطأه : اشترى راحلة بأربعة أبعرة 
مضمونة عليه يوفها إياه بالريذة ٠‏ وف الأوجز : قال الحافظ فى ا#نخيص : روى 
عن أبن حمر مايعرض هذا » رواه تيد الرزاق عن طاوس . أنه سأل ابن عمرعن 
بعير. ببعيرين فكرهه . ورواه ابن أى شيبة عن أبن سيرين . قلت : لابن عمر البعيد 


بالبيدين إلى أجل فكرهه . ويمكن المع بأنه كان يرى فيه الجواز ٠‏ وإن كان 
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قوله ( وكسب الامة ) أراد بالكسب "© كسب الزنا لامطلقا . ,"نا “طقه 
. ادع الدكان تار يام 


مكروها عل ادر و عل اسردم +81 ٠‏ نظ رف فين فول في ول 
الفعل » ومسألة بيع الحيو ان بالحيوان نسيئة خلافة شبيرة بسطت فى الاوجز»ء 
وحاصل مافيه من تفصيل المذاهب أن بيع الميوان. بالحيوان نقد ٠‏ رز مطلقا 
عند الاثمة الاربعة مع اتاد الجنس . واختلافه متفاصلا كان أو متساوياء وأما 
إذا كان البيع نسيئة ٠‏ فيجوز كذلك عند الشافعى وجوز عدد مالك باختللاف 
الجنس لا باتحاده » إلا أنه أنزل اختلاف الصفات والمنافع المقصودة فى الحيوان 
منزلة اختلاف الجنس . ومنع الإمام أبو حنيفة وأحد والكوفيون بيع الميوان 
بالحبوان نسيئة مطلقا لحديث سمرة « ممهى النى علقم عن ببع الحيوان بالحيوان 
نسيئة , رواه الخنسة وصححه النرمذى ء وقال فى الباب عن ابن عباس وجابر وابن 
عبر .أه ربط الكلام على الروايات الواردة فى ذلك فى الاوجر ٠ ١١‏ 


(1) وهنا واضح : قالالحافظ : وسأق فالإجارة :بان كس الشن والإماء» 
وفيه حديث أف هريرة « نبى رسول الله صلم لتم عن كسب الإماء » زاد أنو داود 
من حديث رافع بن خديج , مك الاماس يل مات هو , فعرف 
ذلك النهى » والمراد به كسها. بالزنا لابالعمل المباح ٠‏ وقد روى أبو داود أيضاً 
.من حديث رفاءة بن رافم مفوءا « نبى عن كسب الامة إلا ماعءلت يبدها ء وقال 
هكذا بده عن الول انفش + أى تاشوك وقال: اذا دكب الاقة بيع 
كسهاء وهو من باب سد الذرائع»لآنها لاتومن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب 
يفرجها ‏ فالمنى أن لابجحعل عليها خراج معلوم تؤديهكل يوم ٠‏ 1ه .١١‏ 


الجوره السادس م١‏ 


حتاب النكلم 


() قال العينى : السلم ‏ بفتحتين - بيع راد 0 
0 رأس المال فى مجلس » وسافا لتقديم ر أسالمال ؛ 
والسلف كلاهما مممنى واحد ووزن واحد» وقيل الساف لذه هن اعواي ١‏ 
25 اذة أهل الحجاز » وقيل السلف بتقديم رأس امال » والسلم تسليمه فىاجاس 
فالسلف أعم ؛ وقيل السلم والسلف والاسايفعنارة عن معنى واحد ؛ :غير أن الام 
ْ الخاص يبهذا الباب السلم ٠‏ لآن السلف يقال على القرض » والسلم فى الشرع يع 
من الييوع الجائرة بالاتفاق » واتفق|اءلماء على مشروعتته 1[ إلاماحكى عن ابنالسيب. 
وفى التلويح كرهت طائفة السلم » » اه . وقال الحافظ ؛ السلم شرعا ببع موصوف 
ل اللامة رمن قيده يلدي السام زادة ف اليد » ومن زادففه ببدل. يعطى عاجلا 
فيه نظرء لانه ليس داخلا فى حقيقته » واتفقوا على مشروعيته إلا ماحكى عن 
ان المسيب » ,,اختلفرا فى بعض شروطه ‏ واتفقوا على أنه يشترط له مالشترط 
ليع ؛ وعلى تسام رأ سالمال فالمجلس » واختلفوا :هل هو عقد غرر جوزللحاجة 
أم لاءاه . وحى القسطلانى عن التروى : ذكروا فى حد السلم عبارات أ <سها 
دل مروف لال دل يعطى فاجلا بمجلس البيع » وأورد عليه 
أن اعتبار التعجيل ششرط لصحة السام لاركن فيه » وأجيب بأن ذلك رسم لايقدح 
فيه ماذكر ؛ والاصل فى جوا! ازه ترام تطال ديا ما الذين آمنوا إذا تدايتم بدين» 
الآبة؛ قال ابن عباس رضى الله علهما : أتهدات السلفف المشمون إلى أجل مسمى 
:قد أحله الله فى كتاءه , * م تلا الآبة إلى آخر ماذكره القسطلانى » ة قلت :واختلفوا 
5 “مروطه كما بسط الكلام عاممأ | أشد الببط فى الاوجر» 00 فيه مانية عنس 
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قرله ( قدم التى َيه وقال [خ ) متعئق عال0© يذكر من تنمة الديث 
المنقدم ٠وإما‏ أفرد تلك الكلمات لاختلاف الروايتين فبا . ش 


شرطاء بعضها متفق عابه وبعضها مختلف فيه » فارجع إليه لو شت التفصيل . ثم 
قال الحافظ : وقول المصنف :باب 2 فى كيل معلوم » أى فما يكال » واشتراط 
تعيين الكيل فما يسم فيه من المكيل متف عليه 6 من أجل اختلاف المكايل. 
| إلا أن لايكون فى اليلد سوى كيل واحد » فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق » ثم 
قال باب السلم فى وزن معلوم » أى فما يوزن 0 وكأنه يذهب إلى أن مايوزن 
لايسلم فيه مكيلا وبالعكس » وهو أحد الوجهين » والاصح :عند الشافعية 
الجواز زء وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل فى مثله ضابطا ء واتفةرا على 
اشتراط تعيين الكيل فم سم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق 
'وأردب مصر أله . فا! ل طلا : قوله ووزن معلوم ؛ قال فى المصابييح : أنظر 
قوله عليه ااصلاة واللام فى جواب هذا ه فليساف فى كيل معلوم ووزن معلوم » 
مع أن المعيار الشرعى فى القر بامثناة الكيل لاالوزن . وقد أجابوا عنه بأن الواو 
يمنى «أوء والمراد اعتبار الكيل فيا يكال ؛ والوزن فما يوزن » وقال التووى فى 
شرح مسلم معناه إن أسلم كيلا أو وزنا فلييكن معلوما . ٠‏ وفيه دليل لجواز السام 
فى المكيل وزنا وهو اجائر بلا خلاف » وفى جواز السلم الل 
لاحابنا أحههما الجواز كمكسه . أه م( . 
() وما أفاده الشيخ قدس سره واضح 5 وقال الحافظل وقد المصنف فى 
الاب حديثين:أحدهها حديث ان عباس الماضى فى الباب قبله ذكره عن ثلانة من 
مشايخه حدثوه عن ابن عيينة»قال فى الآولى « من أسلف فى ثشىء فى كيل معلوم » 
الحديث » وقال ف الثانية « :من أسلف فى ثئء تالف فى. كل معلوم إلى أجل 
معلوم »وم يذكر الوزن » وذكره ف الثالثة . وصرح فالطريق الأولى بالآخبار 
2 ات عبينة وان بحبح ١‏ 0 حديث. ابن أن أدف وفيه فوله 0 
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(باب السلم فى النخل) .. 


أراد بالنخل 27 “مرتها والاحتجاج بالرواية مني على اياك ا 


أن لالد كذا أحممه ان الوليد عن شعبة ؛ وسعاه غيره هعد بن أوا ناد . : وملهم 
1 من أورده على الشك عمد أوعبد الله ؛ وذ كر الخارى الروآيات الاش .واد دده 


- 5-3 


ال ال من طريق أ داودالطبالى عن شعبة عن حب أن انهاه ووال 2 


ا ل 30 


1 انحبان ووصفه بأنه كانصهر مجاهد ؛ وليس د والبخارى سوى دس ذا ا الحديث 


معخصرا” 


)١( .‏ ويذلك جزمت اراح » قال الحافظ : : أى فى م انل 7 در 
على جواز السلم فى النخل المعين من اليستان المغين » لكن بعد يذو صلاحه » وهو 
قول المالكية وقد روى أبو داود وابن ن ماجه من طريق الاجراق.عن ابن عسر 
قال: لابسم ونخل قبل أن يطلع فإن زجلا أسل فى حديقة نخل قبل أن تطلع فل 
تطلع فى ذلك العام شيئاً » ؛ ققال المشترى هو لى حتى تطلع » وقال البائع إنما بعك 
هذه السنة فاختصم إلى رسو لالله عله فقال «أردد عليه ماأخذت منه » ولانسلبوا 
فنخل حى بدو صلاحه , وهذا الحديشفيه ضعف ء ونقلان الخذر اتفاق الاكثر 
على منع السلم فى بستان معين لأانه غرر » وقد حمل الاكشر الحديث المذ كور على 
السم الحال » وقد روى ابن حبان والحاكم واللييق من حديث عبد الله بن سلام فى 
قصة [سلام زيد بن سعنة - بفتح السين وسكونالمين امهملتين يعدها نون أنه 
قال لرسول الله ملقم هل لك أن تبيعنى تمرا معلوما إلى أجل مع لوم من حاط 
بفلان؟ قال الاأيساشعن مائظ مسد بي اعد ريه مناه إلى أجل بسمى أه. 
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البييع 7" والم فى وجو بالنسلم غي رأ نال سلم فالسم تأر دون البيع: :فكأ نالمعنى 

أن المر ةلا لم يد صلاحها كان معدوما غير مقدور القسلم ؛ ولايد فالسلم منوجود 
المسم فيه بأإيدى '") اناس ليتحقق . إمكان النسلم » ولو لم يكن فى يد المسم إليه » 
وهذا بناء على العادة أن هذه القار والحموب وغيرها ما يتعلق بفص ل دون فصل 
٠‏ تتقطع عن الايدى إذا قرب زمان الحصاد والجذاذ إلا سيرا . وهذا إذاكان 
المسم فيه فى عقد الم مطلقا » » فأما إذا شرط أن كنك و باحر هن 
0 3 عام 0 السايمه قبل بدو الصلاح ظاهر 4 . وببذا :: تتحقق المطابقة 


مكذا حكى الرنى مذهب المالكية » وحكى عن ابن الخذر اتفاق الاكثر على منع 
السلم فى بستان معين لانه غرر ٠‏ قال : وهو مذهب أصحابنا النفية أيضا ء والدليل 
. عليه مارواه انحيان والحام من حديث عبدالله بن سلامفذ كر الحديشالمذ كررء 
قلت : وماحى الحافظان من مذهب المالكية وتبهما اللقسطلانى وغيره :مقب على 
ذلك فى الاوجر. وذ كر فه دن فروع المالكية عدم جواز الس سام فى بستان معين » 
وحك فه إجماع الائمة الاربعة ل 
2 تدم فى مبدأ اللم أنهم اتفقوا . 00 أنه شترط له ماشارط لايع ؛ 
عى تسلم رأس المال فى الجلس ٠‏ وأن الى . بيع على مرصوف فى الذمة بيدل 
.يعطى عاجلا 1١‏ . 
(؟) وهذا عند الحنفية . والمسألة خلافية ما بسطت فى الأوجر فى شروط مة 
للم ٠‏ وفيه عن الباجئى : الشمرط الحاسسكون الل :في م جردا حين الاجل , 
ولاخلاف أن ذلك : شرط فى صمة السلم اولس من شاغلة أن .ون موجووآ 
عند المقد » وبه قال الشافعى .رحمه الله » قال الموفق : رع فرل مالك والشافعى 
وإحق وأحمد ؛ وقال الشررى والاوزاعى وأصحاب !. : لاجحرز حى 7 
.جنسه موجزدا جال العقد. إلى رقت اخحل 80 ١ 1 0 ١‏ 


بين جواب ان عباس !© وسؤال من سأله عن السلم » فإن السائل إما سأله عن 
السم » وقد أجابٍ عن البيع المطلق » ومثل هذا التقرير جاء فى الروا.ية المتقدمة على 
هذا الاب أيضاً : فافهم فإنه دقيق . 


قوله ( مايوزن ) [ما استبعد الوزن" لان الوزن لابمكن إلا بعد الجناذ . 


)١(‏ قال الحافظ : فى الباب الممضى باب السلم إلى من ليس عنده أصل » أورد 
المصنف ف الباب حديث ابن عباس الاتى فى الباب الذى بايه ؛ وذعم ابن بطال أنه 
غلط من الناسخ وأنه لامدخل له فى هذا الاب إذ لاذكر لاسلم فيه » وغفل عما . 
وقع فى السياق من قول الراوى أنه سأل ابن عباس عن السلم فى التخل » وأجاب 
ابن الخير أن الحم مأخوذ بطريق المفهوم » وذلك أن ابن عاس لما سثل عن 
السلم مع من له نخلفى ذلك انخل رأى أن ذلك مزقبل يبع المار قبل بدوالصلاح؛ 
فإذا كان السلم فى التخل الممين لا يرز تعين جوازه فى غير الممين » للأامن فيه من 
غائلة الاعتهاد علرذلك اانخل بعينه » لثلا يدخل فى باب بيع اثمار قبل بدو الصلاح » ' 
وحتمل أن يراد بالسلم معئاه اللغوى أى السلف لماكانت القرة قبل بدو صلاحا 
فكأنها موصوفة فى الذمة » 1ه ٠‏ . 


(0) قال الكر مانى : نو أك توه بوزة 3 لمان عزن التاق عللالنخل 
فقال. رجل كان فى جنب ان عباس المراد من الوزن لحز - بتقديم الزاى على 
الراء - وهو الخرص والتقدير 


107 ظهور صلاحها | ه. 
وقال الحافظ : قال رجل إلى جاننه . لم أقف على اسمه ٠»‏ وقوله حتى بحرز 
بتقديم الراء على الزاى - أى يحفظ ويصان » وفى رواية - بتقديم الزاى 
على الراء ‏ أى يوزن أو بخرص » وفائدة ذلك معرفة كية حقوق الفقراء قبل 
أن يتصرف فه المالك » وصوب عباض الاول ٠‏ ولكن اشان أليق يذكر 
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( باب الرهن فى السلم ) 
الاستدلال ١‏ بالروابة على هذا المعى مبنى عل مقاسته عليه 08 والجام اوجرب 
. فى الذمة فففتقر إلى الاستيثاق . 20 


الوزن : أه . وقال العنى بعد ذكر اختلاف الروايات المذكورة : احتج سبذا 
الكوؤيون والثورى بأن السلم لايحوز إلا أن يكون المسلم فيه موجودا فى أيدى 
الناس فى وقت العقد إلى حين حاول الاجل ٠‏ فإن انقطع فى ثىء من ذلك لم 
مجرءاهنر. 00 ره ثح بز عد 
(1) قال الكرمافى : قالابن بطال : وجه احتجاج التخعى حديث عائشة رضى 
الله عنها أن الرهن لما جاز فى الدُن جاز ف امن » وهو المسلم فيه [ذ لافرق. 
هما ٠‏ اه . قال الحافظ فى باب الكفيل فى السلم أورد فيه حديث ءائشة , ثم 
ترجم له باب الرهن فى السلم » وهو ظاهر فيه ٠‏ وأما الكفيل فقال الاسماءلى ليس 
فى هذا الحديثك ماترجم به » ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لانه حق نبت 
الرهن به » فيجوز أخذ الكفيل فيه . قال الحافظ : هذا الاستنباط بعينه سبق إليه 
إبراهم التخمى راوى الحديث ٠‏ وإلى ذلك أشار البخارئ: فى الترجمة فسيأق فى 
الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الامش قال : تذا كرنا عند إبراهم الرهن 
والكفيل فى الساف ٠‏ فذكر إبراهم هذا الحديث فوضح أنه المستنيط إذلك وأن 
البخارىأشار بالترجمة إلى ماورد فى بعض طرق الحديث عل عادته» وفى الحديث 
الرد على من قال إن الرهن فى السلم « لايحوز ء وقد أخرج الاسماءيلى عن الاعمش 
أن رجلا قال لإبراهم الخمى:إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن فى السلم هو الربا 
المضمون ؛ فرد عليه [براهم هذا الحديث » قال الموفق : رويت كراهة ذلك عن 
ابن عمر والحسن والاوزاعى وإحدى الروايتين عن أحمد » ورخص فه الاقون » 
والحجة فه قوله تعالى « إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى » إلى أن قال « فرهان 


الجزء السادس 4 
لصنس 3 : ف مخسع س م قب س7س سسا 


قوله ( مام يك ذلك”" فى زرع ) أى لم يعين نخلة معينة فى القار» ولازرع 
معين فى الحروب » وكذلك ينيغى أن يقال فما تقدم . 
وله (السنتين واثلاث ) ولاشير "! فه ولو أسم مجاه جما كل 
المسلم فيه . ش 


مقبوضة » واللفظ عام فيدخل السلم فى ععومه للآنه أحد نوعى الع 1ه . وى 

المغنى اختلفت الرواية فى الرهن والضمين. فى السلم فروى المروزى وغيره منع 

ذلكوهواختيار الخرق » وروى حنبلجوازهو رخص » فيهمالكوالشافمىوإحاق 
. وأصحاب الرأى وغيرهم » قلت : و يجرازههما صرح صاحب البدائع ١8‏ . 


() قول ابن حمر رضىالته عنهما هذا وصله مالك فى الم ملا عن نافع عنه أنه 
قال لابأس أن يسلف الرجل ادق ف الطعأ م المودوف بسعر معلوم إلى أجل 
هسمه نل اك قارع ليد ملت وير ليد سلوج ٠.‏ ريط فى الاوجر 
فك ار اخ جيه يمد أيضا فى موطأه بلفظ لابأس بأن يبتاع الرجل طعاما إل 
أجا ل معلوم. بسعر معلوم إن كان لصاحه طها م أو لم يكن مالم يكن ف زدعلم 
بد صلاحهاء أو فى مر لم يبد صلاحها ٠‏ فإن رسول الله يليه نمى :عن بيع الما 
وعن ثشراها حتى يدو صلاحها » قال محمد رحمه الله .هذا عندنا لابأس به وهو 
السلم نسم الرجل فى ظعام إلى أجل معلوم بكيل معلوم من صف معلوم » ولاخهر 
فى أن يشرط ذلك عن زرع لد أو من هن وهو قول أنى حذيفة رحمه 
الله تعالى » أاه. 


0 وهذا ظاهر ؛ فإ مهم بسطوا الاختلاف أقلمدة الاجل كابسطفالاوجر 
ولم يذ كروا شيئآفأ كثرمدة الاجل ؛ وترجمالبخارى على حديث اليٍاب د باب السلم 
إلى أجل معلوم» قال الحافظ : قوله باب الس إلى أجل معلوم يشير إلى الرد على من 
أجا زالسم الحال وهو قولالشافعية ٠:‏ وذهب الآ كثر إل الخع ٠‏ وحمل من أجاز الامر 
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فى قوله إلى أجل معلوم على العم بالاجل فقط فالتقديرعندم من أسم إلى أجل 8 
إلى أجل معلوم لابجهول ٠١‏ ه . وسبق إلى ذلك التوجيه الكرمافى : وتعقب عليه 
المينى » ثم قال العييى : اختلفوا فى حد الاجل فقال ابن حزم الاجلساعة فا فوقها 
وعند بعض أصعابنا لايكون أقل من نصف يوم » وعند بعضهم لا يكون أقل من 
ثلاثة أيام وقالت المالكية : بكره أقل من بومين » وقال الث : #مسة عثر 
يوماً ٠ه‏ . قلت : وبسط الكلام على الاجل فى الاوجز ء وفيه : الشرطالرابع. 
أن يكون مؤجلا بأجل معلوم , وفيه فصول ء الآول : يشترط لصحة السام كونه 
مؤجلا » ولايصح السلم الخال . وبه قال أبو شيفة ومالك وأحد والاوزاعى ٠‏ 
وقال الشافعى وأو ثور : يرز السلم حالاما فى المثغى » الثانى : لابد من كون 
الاجل معلوماً » ولانعلم فى اشتراط العلم فى الجملة اختلافاً فأماكيفيته فإنه حتاج 
أن يعلله بزمان بعينه ٠‏ ولايصح أن يؤجله بالحصاد وما أشبه » وبه قال أب و حيفة 
والشافمى وأحمد ؛ وعنه رواءة أخرى أنه قال أرجوا أن لايكون به بأس © ونه 
قال مالك » وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء » وبه قال ابن أنى ليل . 
الثالث : اختلفوا فى حد الاجل » وتقدم ماحكىعن ابن حزم وغيره » قالالموفق: 
٠‏ من شبرط الآجل أن يكون مدة الما وقع فى القن كالشهر وما قاريه » واختلفت 

أقوال المالكية . وقال الدردير : الثشرط الثالث أن ييؤجل المسلم فيه بأجل معلوم ‏ 
لامتعاقدين أقله. نصف هر » ولاحد. لآ كثره إلى آخر ماقاله » وف الدر الختار : 
أقل الآجل فالسلم شبر » به يفتى » رذكر ابنءايدين أقوالا أخرالحنفية ؛ فارجع 
إلى الاوجر لو شئّت النفصيل » وف البحر : أقل الاجل شبر » روى ذلكعن جمد 
لان مادونه عاجل » والشهر ومافوقه آجل ندليل مسألة الهين : حلف ليقضين دينه 
عاجلا فقضاه قبل عام الشهر بر فى ينه »أه. 


| الجرء السارس 20 و6١‏ 


) أبو اب الشفعصة2"‎ ١) 


)١( |‏ قال الحافظ : الشفعة - بضم الع كن الناء از غليك: من حركها » 
وهى مأخوذة. الغة من الشفع » وهو الزوج ٠‏ وقيل من الزيادة » وقيل من الإعانة» 
وفى الشرع : انتقال حصة شريك إلى شريك » كانت اتتقلت إلى أجنى 
عثل العوض المسمى » ول لختلف العلداء فى مشر وعيتها إلا ماتقل عن أفى بكر 
الاصم من [نكاره ١‏ ١ه‏ . قال الكزمانى : وهى مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا 
جعلته شفعا » فكأن الشفيع >مل نصيه شفعا بنصيب صاحيه بأن ضه إليه » 
وفى الاصطلاح : ملك قهرى فى العقار بعوض ينبت على الشريك القديم للحادث» 
وقيل هى ملك العقار على مشتريه جيرا عثل أمنه ١ ١‏ ه . وقال القسطلانى : الشفعة 
- بضم المعجمة وسكون الفاء » وحكى ضمهاء وقال بعضهم لاوز غير السكون » 
وف فى اللذة الضم على الاشبر من شفعت الثىء ضنته » فهى ضم نصيب إلى نصيب» 
وفالشرع حق ملك قهري ,ثبت لاشريك القديم على الحادث فيا ملك بءرض » اه. 
وبسط ف الاوجز فى أنحاثم! » وفيه قال الموفق : الشفعة تثبت على خلاف الاصل 
إذ فى انتزاع ملك المشترى بغير رضاء منه وإجبار له على المماوضة » لكن أرتها 
الشمرع لمصلحة راجحة فلاتيت إلا بشروط أربعة » أحدها : أنيكون املك مشاعاً 
غير مقسوم » فأما الا ر فلاشفمة له أى عندأحمد , وددقال مالك والشافعى :قال 
الثورى وأصحاب الرأى الشفعة بالشركة ٠‏ ثم بالشركة فى الطريق » ثم بالجرار . 

ثانيها : أن يكون المبيع أرضا لانما الى تبق على الدوام » وأما غيرها وينقسم 
قسمين . أحدههما تثبت فيه الشفعة تبعاً لأارض » وهو الدّاء والغراس' يساع مع 
الآرض فإنه يؤخذ بالشفعة تبعأ للارض » ولانعرف فيه بين من أثيت الشفعة 
خلافاً ٠‏ الثانى : مالاتثبت فيه الشفعة فيه تبعاً ولامفرداً وهو:الزرع » والغرة 
الظاهرة تباغ مع الارض » فإنه لايؤخذ بالشفعة مع الاصل أى عند أحمد و.مذا 
قال الشافعى » وقال أبو حديفة ومالك : يؤخذ ذلك بالشفعة. مع الاصل » وأما 
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ما بيع مفرداً من الارض فلاشفعة فيه » سواء كان ما ينقل كاحي وان والياب والسفن 
أولاينقل كالبناء والغراس إذا بيع مغرداً » وهذا قال الشافمى وأصحاب الرأى ٠‏ 
وروى عن الثورى و[#اق وغيرهما لاشفعة فى الحقولات ٠‏ واختلف عن مالك 
-وءطاء فقالا : مرة كذلك » ومرة قالا الشفعة فىكل ثىء حتى فى الثرب ٠‏ الها : 
أن يكون الميع ما كن قسمته » أما مالا بمكن قسمته من العقار كالخام الصغير 
والرحى الصغيرة والعراص الضيقة » فعن أحمد روايتان [حداههما لاشفعة فيه » ويه 
قالالشافعى » والانيةفهالشفعة ويدقال أبو حديفة » وعن مالككروايتين ٠‏ رابعها: 
أن يكون الشقص منتقلا بعرض أماالمنتقل بغير عرض كاطبة بغيرثواب . والصدقة 
والإرشفلاشفعةؤهفقر لعامة أهل العم منهم مالك والثمافمى واب الر أى » وحكى 
عن مالك روابة أخرىفالمتقل بة أوصدقة أنفيهالشفعة ؛ ويأخذهالشفيع بقيمته. 
والمنتقل بعرض ينقسم قسمين » أحدهما :ماع رضها مال كالببع فهذ افر هالشفعة بغي رخلاف 
وكذلككل عقد جرى ىالب ع كالصلحعن الجنايات ٠‏ واب ةالمششروطف,الثواب؛ويه 
يقر لمالاك والشافمى وأ ابالر أى » الثانى : ما | تتقل .بعوض غيرالمال نحو أن مل 
الشقص مهراً أو عوضاً فى الخاع أو فى الصلح عن دم العمد » فظاهر كلام الخرق 
أنه لاشفعة فيه » ونه قال أصداب الرأى . وقال ابن حامد تحب فيه الشفءة ويه قال 
مالاك والشافعى » | ه حختصراً من المغى . وجعل شارح الكبير الشروط “#سة 
وزاد فى الشروط المطالبة على الفور ساءة يعم » وهو نص أحمد » ويه قالالشافعى 
فى الجديد وأبو حذيفة رحمه الله » وعنأحمد رواية أخرى أها على التراخى ) وهو 
قرل مالك » اننبى ملخصاً من الاوجر : وبسط فيه فى هذه المماحت وغيرها » 
وقال الحافظ : وقد أخذ بءمومها فىكل ثىء ماللك فى رواءة » وهو قول عطاء ٠‏ 
وعن أحمد نيت فى الميوانات دون غيرها من الاقولات ١٠١‏ ه. وقال مالك 
فى الموطأ : قال مالك لاشفعة عندنا فى عبد ولا بعير ولافى ؟ىء من اليوان ولا 


الجزءالسادس 000- 0 


قله : ( قال الحكم إذا أذن له ال1) هذا خالف مذهب الحنفية!" ٠‏ فإنهم 
>رزون الشفيع أن بعالب ولو تقدم منه الإذن بالبيع » نعم إذا باع 7" بإذن 


فى ثوب ولافى اش ين ها يض .و الدفمة وما ينقسم ويقع فيه الحدود من 
الأرض فأما مالايصلح فيه 'لقسم فلاشفعة فيه ١‏ ١ه‏ . وقال القسطلانفى قال المرداوى : 
6 الخنبل فى تنقرحه : لاشفعة ذما ليس بعقار كشجر وحيوان وجوهر وسيف 
قرفا ١‏ هب : ١‏ 

رطاف بم اغبي الي 0 : قال الثورى و[حاق وأحمد 
فى رواية والظاهرية أن أحد الشريكين إذا عرض عي الآخر فل يأخذ سقط حقه 
من الشفعة » وروى ذلك عن الحمكين عتبية أ يضاً » وقال الطحاوى:وقال أبو حذيفة 
ومالك والشافم ى وأصاءيم لاسقط حقه يذلك » بل له أن اسيل بعد البيع 
5 امنا م حت بنذ » وإما أل قار اليه فى 6 مال لج ب لام 1 + 
ولاق طإذا وجب ١١‏ ه . وقاللالموفق : إن الشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل الييع 
فقال قد أذنت ف البيع أوأسقطت شفعى لم تسقط ٠‏ وله المطالبة با متى وجد 
. الببع » هذا ظاهر المذهب » وهو مذهب مالك والشافعى وأصحاب الرأى » وروى 
عن أحمد مايدل على أن الشفعة آسقط يذلك » قال ابن المنذر : وقد اختلف فيه عن 
أعمدد فقال مرة تبطل شفعته » وقال مرة لاتبظل ٠‏ واحتجوا بقول النى يلاه 
«منكان له شركة فى أرض ربعة أو حائط فلاغل له أن ينيع حتى يستأذن شر يكه» 
فإن شاء أخذ وإن شاء هرك ء ووجه الاول أنه إسقاط حق قبل وجوه فلم يضح ٠‏ 
كا لو أسقطت المرأة صدافها قبل التزويج » وأما الخر فحتمل أنه أراد الغرض 
عله لببناع ذلكإن أراد فتخف عايه المؤنة ٠‏ ويكتنى أخذ المشترىالشقص لاسقاط 
<قه من شفعته »اه م١.‏ 

(0) الظاهر أن المراد بالأذن هنا هو إذنه عند البيع , والمراد المكوت عن 
المطالبة وترك الموائية » قال الموفق : الصحبح فى المذهب أن حق الشفعة على الفور 


هه 2020202020207 الامعالنرارى 


الشفيع وعد - لبر اه حق ب والااضير فى مخالفة الحم ذهب الإمام لانه تابعى 
مثله : ولاع نف ماهه”' قرل اأشعى لانا م نقل حق الاسبرداد له بعد م باع 
. البائع بإؤنه . ش 


إن' طالب بها ساعة يعلم بالبييع » وإلا بطلت » نص عله أحمد فى رواية أنىطالب 
قال الشفعة فى المراثية ساعة يعلم ' وهذا قول الاوزاعى وأنى حنيفة والشافعى 
فى أحد قوله » وحكى عن أحمد رواية ثائية أن الشفعة على التراخى لانسقط مام 
٠‏ يوجد منه مايدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة . ونحو ذلك » وهو قول 
مالك وقول الشافمى إلا أن مالكا قال : تتقطع ممضى سنة » وعنه محنى مدة يعلم 
أنه تارك لها . ولنا ماروى أبن السلمانى عن أبيه عن عير قال قال رسرل الله ولاه 
الشفعة كح لالعقال » وفى لفظ أنه قال «الشفءة كنشطة العقال» إن قيدت ثيتت:٠‏ 
وإن تركتفالاوم على من تركها » وروى عن النى يللع أنه قال « الشفمة لمنواثمواء ٠‏ 
رواه الفقهاء فى كتوم اه عتصراً إلى آخر ماذكره . وف الَدَابة : ذا علم 
الشفيع بالبييع أشبد فى بجلسه ذلك عل المطالية » والطلب على ثلائة أوجه : طلب 
المواثية » وهر أن يطامماما علم حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعته بطلت 
الشفعة لقوله ءايه الصلاة والسلام د الشفعة لمن واثيها » 6 ه. وف العينى : قال 
مالك إذا باعالمشترى نصييه م نأجنى وششر يك حاضر يعلم ببعه فله المطالية بالشفعة 
متوشاء . ولانتقطم شفعته إلاعضى مدة يعلم أنه فى مثلها تارك » واختلفؤالدة : 
وقال أبو حنيفة : إذا وقع البيع فعلم الشفيع به فإن أخيد فى مكانه أنه على شفعته 
. وإلا بطلت شفعته » وبه قال الشافعى إلا.أن يكون له عذر مانع من طليها فهو 
على شفعته » 1ه ١ ْ .١١‏ 
() أى مذهب الإمام أنى حنيفة » وكذا مذهب امهو رك تقدم قرياً » فإنه 
لا يك للشفعة عندا ججهرر ممم الائمة الثلاثنة أبو حنيفة والشافمى وأحمد طلب المواثية* 
عر الفرر . فت ببعت شفعته وهو شاهد لايفيرها فلا شفعة له عند اججهور » فلا 


حى للاسترداد 1ه 


الجزء السادس مه ١‏ 


عل الجار ا رآه 0 عليه 0 0 مثل هذا 7" ٠“‏ لا 5 
رضى الله عنه لم يفهم مراد الحديث . : 


)عاد اص تالالد :ريه مايدل على مكارم الاخلاق ؛ لآ نأ بارافع 
0 باب الإ<ان والكرم ؛ ١‏ ه . وذلك 
لام اتفقوا على الام اد الع اننا ول » كا فى الاوجر عن 


ان رشد 1٠‏ : 


(0) أى الشفعة لاجوار » والمسألة خلافية شبيرة بسطت فى الاوجز ٠»‏ ففيه . 
. عن المفتى : أما الجار فلاشفعة له » وه قال عمر وعثهان وجماءة من التابعينذ كرت 
. أسماؤهم فى الاوجز . ومالك والاوزاعى والشافمى ولاق » وقال ابن شيرمة 
والثورى وان أفى ليل : الشفعة بالشركة ؛ ثم بالشركة فى الطريق. » ثم بالجوارء 
وقال أبوحيفة : يقدم الشريك » فإن لم يكن » وكانالطريق مشر كا كدرب لاينفذ 
ش ثبت الشفعة ليع أهمل الدزب »ء الافرب فالاقرب » وبسط فى الاوجز أسماء 
من قال؛ 0 للجوار : وذكر فه أيضاً الاجاد ينك التى استدل با القائلون 
بالشفءة للجوار » منها : حد يشالباب أى <ديث أفرافع أخرجه الخارى مرا أضع 
من حتويحه ' وأبو داود واين ماجه وغيرهم 'ومنها : مارواه سمرة أن ', ييه 
قال «جار الدارأحق بالدارء رواه الرمذى وقال مث ونين قي وأخرجه 
الطحاوى من ستة طرق اح » أ<دها مرسل . ومنها : ماروى جابر رضى أنهعنه 
قال : قال رسول الله يللم وأطار أحق بشفعة جاره ٠‏ فإنكان غائياً انتظر إذا 
كان طر يقبما واحداً أخرجه الطحاوى من ثلاث طرق #اح ؛ والفرييمة أصواب 
السئن الاربءة » وغير ذلك من الروابات اتى بسطت فى الاوجز ' وقال العبنى : 
استدل تحديث الباب أنو حنيفة وأصاءه على إثيات الشفمة للجار ' أده الي 
على أن المراد به اشر يك ؛ بناء على 5 أبا رافع كان شريك سعد ف الييئين ٠‏ ورد 


حك ١‏ لامع الدرارى 


: 


بأن ظاهر الحديث أن أبا رافع كان لك بيتين من جملة دار سعد * لاشقصا شائعا 
من دار سءد » وذ كر عمر بن شبة أن سعداً كان اذ دارين بالبلاط متقابلين 
ينها عثمرة أذرع » وكانت الى عن بين المسجد منها لآى راذع فاشتراها سعد منه » 
ثم ساق حديشالباب » فاقتضى كلامه أنسعدا كان جار لأنى رافع قبل أن يشترى 


منه داره لاشريكا » أه. 


ولاءذهب عليك أن سياق حديث أفى رافم هذا الف لما أخرجه البخارى 
فى الحيل بلفظ : حثنا على بن عبد الله ناسفيان عن ابراهم ن ميسرة قال معت 
عبروان شريد قال : جاء المدور ن عخرمة فوضع بده على منكى فانطلقت معه 
إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشترى منى بتى الذى فى داره؟ ْ 
فقال لا أزيده على أربعائة إما مقطعءة وإما منجمة » قال أعطيت خمسماة نقداً 
فنمته . ولولا أنى سمعت رسول الله يلتم يقول « الجار أحق بصيقه , مابعت-كه » 
أوقال ماأعطيتك » قلت لسفيان : إن معمراً لم يقل هكذا لكنه قال لى هكذا » 
وبسط الحافظ فى المع بين السياقين » وفى شرح قوله قلت لسفيان : فقال القائل 
هو على بن المدينى يشير إلى مارواه ابن المبارك عن معمر عن إبرأهيم عن مرو 
ا نالشريد عن أبيه بالحديث دونالقصة » أخرجه , النسائى والمراد على هذابالخالفة 
[بدالالصحانى بصحانى آخر . واهذ] هق االمتكمن + وال الكرماق يزيد أن معمرا 
لم يقل هكذا » أى بأن الجار أحق , بل قال : الشفعة بزيادة لفظ الشفعة ٠١‏ ». 
ولفظ معمرالذى أشر تإله «الجار أحق بصبقه» كرواية أى رافع سواء ؛ والذى 
قاله الكرماف لا أصل له » وحى الترمذى عن البخارى أن الطريقين حصحان 
إلى آخر ماذكره الحافظ فى. تصحيح الطريقين . 


الجزء السادس ٠‏ لاا 


كتاب الإجارات 


قوله القوى الامين ( دلالة 7 الآمبن عل اللرجة ظاهرة : 
قوله ( ومن لم يستعمل ) من أراده » ثم إن الادب فى ذلك أن لايستعمل 
الطالب على مافيه مظنة 9 اليانة وشبة عدم القيام بالاس الذى نيط به وأنه 


(1) قال القسطلانى : الإجارة ‏ بكسر الهمزة ‏ على المشوور » وحك الرافعى 
ضها . وصاحب الستعذب فتحها . وهى اغة اسم للأاجرة » وششرعا عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معاوم » تفرج عنفعةالعين . وقصودة 
النافه كتفاحة لاثمو بمعاومة القراضوالجعالة على عمل جه ول ٠‏ وبقابلةللبدل و الإباحة 
ابضع : وبعوض هبة النافع والوصية بها والشركة والإتمارة . و معلوم المساقاة 
والجعالة علىعءل بعرض مجه ل كاج بالرزق ٠‏ نعم بردءايه بيع حق الممر وتحره. 
والجعالة على عمل معلوم بعرض معلوم » أهعر. 

(0) وهذا ظاهر إن الآمانة لازمة للرجل الصالم. وقال القسطلانى : قوله 
د إن خير » الآبة تعليل شائع بحرى محرى الدليل على أنه حقيق بالاستئجار » 
ولاسالذة فيه جعل خير أسما وذكر الفعل بافظ الماضى لادلالة على أنه أمر بحرب 
معروف ٠‏ وأشار بذلك إلى قصة مومى عليه السلام مع ابنة شعيب عله السلام 
فى سقيه المواثى ٠‏ قال قتادة : وغير واحد فما قاله أن كثير لما قالت « استأجره 
إن خير من استأجرت القوى الامين » قال لها أبوها : وماعللك ,ذلك ؟ قالت له 
رفع الصخرة الى لايطيق حلها إلا ءثمرة رجال ٠‏ ولما جئت معه تقدمت أمامه 
فقا كونى من وراف فإذا اختافت الطريق فاحذفى لى حصاة ٠‏ أعلم مها كيف الطريق 
لامتدئ إللهء | هون . 

(م) قال الحافظ : قال المهلب : لماكان طلب العالة دليلا على الحرص ابتغى 
أن محترس من الحريص ٠‏ فلذلك قال يلم ه لانستعمل على عبلنا من أراده » 


امسا يبيب يس يمس سس ب به 


افا عه رفظم تولية من حرص على الولاية ٠‏ إما ا ا اهة 2 
وإلى التحر- م جدح القرطى لكن يستثى من ذلك من تمين عليه ١‏ ه . وف العينى 
قال القرطى ل ا 
لانول عل عملنا هذا أحداً إسأله وبحرص عله : وااسائل الحريص يوكل [لم-ا 
ولايعان عليها 1٠»‏ ه . قلت وترجم البخارى فى كتاب الاحكام باب من لم إسأل 
الإمارة أعانه الله علم اء وأخرج فيه حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى 
لنى ملقم باعبد الرحمن لانسأل الإمارة فإنك إن أعطرتها عن مسألة وكلت اما 
وَأن أعطتها من غير ميالة أغيت عَلم اء قال الحافظ : ومعنى الحديث أن من 
طلب الإمارة فأعطيها ترقت إماته علي امن أخل حرصه» وستفاء ينه أن طلث 
مايتعلق بلحم مكروه » فيدخل فى الإمارة القضاء والهسبة ونحو ذلك » وأن من 
حرص عل ذلك لايعان ‏ ويعارضه فى الظاهر ما أخرجه أبو داود عن أ هريرة 
رفعه «من طلب قضاء المسليين حى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة » ومن غلب 
جوره عدله فله النارء وامع بينهما أنه لايازم من كونه لايعان بسيب طله أنه 
لاصل منه العدل إذا ولى : حمل الطلب ههنا على القصد وهناك على النولية » 
ووقع فى حديت أفى مومى «إنا لانولى من حرص » وإذلك عبر فى مقابله بالإعانة 
إن من لم يكن له من الله عرن على عمله لايكون فيه كفابة إذلك العمل » 0 
أن اب سؤاله » ومن المعلوم أذكل ولابة لالخلو من المشقة » فن ل يك 

من الله تعالى إعانة بورط فها دخل فنه وخسر دنياه وعقباه » ل 
برض لاطلب أصلا قال المهاب : جاء تفسير الإعانة علها فى حديث بلال 
ان مرداس عن خيثمة عن أنس رفعه « من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء 
وكل إلى نفسه » ومن أكره عليه أنزل الله عايه ملكا يسدده » أخرجه ابزالمنذر» 
وكذا أخرجه الترمذى من طريق أبو عرانة عن عبد الاعلىالثعلى » وأخرجه هر 
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لايأنى به على وجههءوليس المراد أنكل طالب 7" عمل لالإستعمل » كيف ولوكان 
المراد ذلك لانسد باب الاعمال والإجارات » فإن الاجراء قلما يتفطن لم نهم 
أجراء إلا إذا طلبو | وأظهروا ذلك من أنفسهم » مع أن يوسف النى عليه السلام 
١‏ طلب 09 العمل من نةسه حيث رأى أنه قرى على ذلك فقال « اجعانى على خران 


١‏ خثمة من السند » وأخرجه الحاك من طريقاسرائيل وصححه وتعقببأن بنممين 

لين خيمة » قال المهاب : وفى معن الإكراه ءايه أن يدعئ إليه فلايرى نفسه أهلا. 
إذلك هية له وخوفا من الوقوعف المحذور.» فإنه يمان عه إذا دخل فيه ويسدد 
والاصل فيه أن من تواضع لله رفعه الله » وقال ان النين : هو مول على الغالب 
وإلا فقد قال بوسف عليه السلام و اجعانى على خزائن الارض» وقال سلمان 
ءايه السلام ذهب لى ملكا » قال وحتمل أن يكون فى غير الانياء» اه . وقال 
أيضاً فاليا بالذى بعده فىبابٍ مابكره منالحرص عل الإمارة بعد ذ كر الروايات 
. الواردة فى الياب : وعند الطبرانى من حديث زيد بن ثثابت رفعه «نعم الثىءالإمارة 
ان أخذها ها وحاها » وبنس الثىء الإغارة من أخذها بغير حةها تكون عليه 
حسرة بوم القيامة » وهذا يقيد ما أطلق فى الذى قبله » و يقيده أ يضأما أخرجمسم 
عز أنى ذر قلت : بارسول الله ألا تستءملني؟ قال : [إنك ضعميف و [ما أمانة وإنها 
بوم 'قيامة خز ى وندامة » إلامن أسذها ها وأدى الذى عليه فهاء قالالتووى: 
5 أصل عظم فى اجتناب الولابة » ولاسما لمن كان فيه ضعف » وهو فى حق 
٠‏ من دخل فيها بغير أهلية وم يعدل فإنه يندم على مافرط منه إذا جوزى بالخزى 
يوم القيامة » وأما من كان أهلا وعدل فبها فأجره عظيم يا تظاهرت به الاخبار » 
ولكن فى الدخول فيها خطر عظيم » ولذلك امتنع الأكابر منها »اه متصراً؟ .١‏ 

)50 تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الروايات وتقدم بعضمأ ١11١‏ 
29 قال صاحب امل : فإن قلت : كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام 


و بوداودواءنماجه من طريق أفعوانة ومن طربقإسرائيلعزعبدالاعللى فأسقط 


ا لامع الدرارى 
لللاسساسساسسسس ممم 
الارش ! الخد 3 » وقد سأل ع أصواب البى ملع الإمامة » فقال : 
ا 0000 امس نان 

من الكفار » ولايد يذلك من ماهر بالسيل . ْ 


الإمارة والولابة مع ما ورد من النهى عنهما ؟ قلت : إما بكره طلب الإمارة 
إذا يتعين عليه يه طلا ٠‏ فإذا تعين عليه طلم.ها وجب ذلك عله ولا كراهة 
ذه فأما بوسف عليه الصلاة والسلام فكان واجباً عله طلب الإمارة لأنه 
مرسل من الله تبارك وتهالى » والرسول أعلم بمصالح الامة من غيره ‏ وإذاكان 
مكلفاً برعاية المصالح ولامكنه ذلك إلا يطلب الإمارة وجب عليه طلما » وقيل : 
إنه لما علم أنه سيحصل قحط وشدة إما طرق الرحوين اق أن بقنة ورقنا 
أفضى ذلك إلى هلاك معظم الخلق : وكان فى طلب الإمارة [يصال الخير والراحة 
إلى المستحقين » وجب عليه طلب الإمارة لهذا اليب ١1ه‏ م( . 

)١(‏ فقدأخرج أبو داود عن عثمان بن أ العاص قلت : بارسول الله اجعلى 
إمام قوى » قال « أنت إمامهم واقتد بأضعفهم ؛ واتخذ مؤذنا لايأخذ على أذانه 
أجراً » قالالنذرى : أخرج مسا الفصل الاول » وأخرجهالنساق بتهامه » وأخرج 
انماجه الفصلين فىموضعين » وأ أخرجالرمذى الفصل الاخير , كذا فىالعؤن؟1. 

(0) قال العيى : الخريت ‏ بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء وسكون الياء 
آخر الحروف بعدها تاء مثناة منفوق ‏ وهو الماهر الذى مبتدى لاخراتالمفازة » 
وهى طرقها الفية ومضايقها » وقيل أراد به أنه يبتدى شل خرت الإبرة من . 
الطريق أى قبا ٠‏ وحكى الكساق خرتنا الارض إذا عرفناها وم تخف عاينا 
طرقها » وقوله الخريت الماهر بالهداية مدرج من قول الزهرى ٠١‏ ه . قالالحافظ 
قوله الخريت المأهر هو مدرج فى الخر من كلام الزهرى » بينه ان سءد » وقأل 
الاصمعى [نما سمى خر ينا لآانه مبدى عثل خرت الإيرة أى ثقها ء وقالغيره قيل له 
ذلك لاانه يبتدى لاخرات | لذازة ومى طرقها الخفية » وقوله قد خمس - ا 


الجرء السادس ‏ ' ١كا‏ 


5200 معاملة هود خير وباستئجار الدليل المشرك على ذ - 


المعجمة والمم., يعدهأ مهملة وحلنا 0 سر اللمهملة وسكون 00000 ١‏ 
وكائرا إذا تحالفوا غمسوا أهامم ف دم أو خلوق أو فى ثىء يكون فيه تلويث 
فيكون ذلك تأكيداً للدحافٍ »أهه. 


م لابب عيك ألم اخارى رج عل الحديث بباستئج. ر المشركين 
عند الضرورة إل » »قال الحاظ :. لترجمة مشعرة يأن المصاف ٠‏ يرى بامتاع | 
٠‏ استئجار الاثمرك حربياكان أو ذميا 57 عد لاححا إلى 15 
يكن فى ذلك » وقد روى عبدالرزاق ا 
نخل خرير» فدعا التى علق بود خبيرفدفهها إليهم 


بالمقصود من منع استئجاره وكأنه أخذ ذلك من عذن لكين توما لقو 
عله « [:الاشستمين: ممشرك » أخرجه ملم وأصعاب السان » فأراد احم بين 
اعر م ترج به ؛ قالابن بطال . : عاءة الفقهاء يحيزون استئجارهم عند 'لضرورة 

وغيرها لما فى ذلك من امذلة لهم » وما المنتع أن يواجر امس نفسه من المشرك 
لما فيه من إذلال الل » وأشَارٍ فى ف الترجمة. بقوله : إذا لم يوجد أهل الإسلام » 

إلى ما أخرجه أبو داود عن ان عمر رضىاللهعنهما أن النى يِل قاتل أهل خير 0 
فذكر الحديث » وفيه : أراد أن يليم » فقالوا با مد دعنا نعملف هذه الارض 
ولنا الشنطر ولك الشنطر » الحديثء و[ما أجامم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح 
أرضهم دون غيرهم » فنزل المصنف من لايعرف منزلة من لم يوجد .اه . قلت : 
والذى أشار إليه الحافظ من حديث « إنا لانستمينٍ عشرك أخرجه مس وغيره 
تقدم ء ولفظ أفى' داود من حديث عائشة « أن .رجلا من المشركين لحق النى 0 
َل يقاتل معه ء ققال : ارجع إنا لانستعين شرك » قال شيخنا فى البذل عن 
الشوكاق : إلى عدم جوان الاستعانة بالمشركين ذهب جماعة من الع ليماء 6.وهو 


00000 لامع الدرارى 


(باب إذا استاجر أجيرا لبعمل له إلح) 


0 ذلكأن الاستئجار وإن كان متقدما على زمان العمل » 50 
لاني 0 إذا أ بالمعقود عله انف تقدم الاستئجاز علل وقت العمل 
مظنة توما منع ؛ ؛لمافه من حبس الاجير قبل ماتتاوله الءقد من الزمان كم فى صورة 
المسألة المذكورة فى الرواءة ٠‏ فإن الدليل الديلى قد حبس من أجلها منذلاث » 
فأوردالمؤلفالرواية الدالة علرجواز هذا التقديم » ومايتوم(8) من الحبس بغيد 
عرض يقابله مدفوع(* #8 ) بأنه بجردعدةمنهما جميعاً » ولوس كو و 
مقابلة بالعمل والحيس كليهنا كينها كان الحس . 


ضصوى' عن الشافعى باحق عنأى حذيفة ة أنها رز الاستعانة بالكفار ولاق 5 
حمث يستقيمون على أوامره وراف 2 واستدلوا باستعانته يله بِضدو وأن بوم 
| حنين : وبإخباره يلقم أنها ستقع من المسلدين مصالحة الر وم ويغزون جيعا عدوا 
من وراء المسليين ؛ ويحوز الاستعانة بالمدافق إجماعا لاستعانته ملل بان أفى » إلى 
زعا الذل ء وق الاوجق : لاستعان 6* شرك ء وهذا قال ان النذر وجماعة 
من أهل العم . وعن أحمد مايدل على الجواز ؛ وكلام الخرق يدل عليه أيضا عند 
الحاجة » وهو مذهب الشافعى لير صفوان بن أمية : لط أن كر تسن 
ا . فلمل الروابة عن امام 
الشافمى ٠‏ ئ 
ل لف ودقق »: الل يري رق بارع اناف 
أن الإمام البخارى أشار بالترجمة إلى مسألة خلافية شهيرة » قال الحااظ : قوله . 
باب [ذا استأجر أجيراً 3 » أورد فيه طرفا من حديث عالشة المذ كور » وفيه 
أنبما واعدا الدليل بعد ثلاث ٠‏ وتعقبه الامماعلى بأ نه ليس فى ار أنزها التاجراه 
على أن لايعمل إلا بعد ثلا ا ال وابتدأ فى. 


(#)متدا ؟از (##) خبر > از 


الجرء السادس ولس 


: العمل من وقته بتسليمه راحلتهما برعاهما ويحفظهما إلى أن يتهبأ لهما الخروج » 
قال الحافظ : ليس فى ترجمة البخارى ماألزمه به بل الذى ترجم به هر ظاهرالقصة ؛ 
ومن قال بطلان 'الإجارة لم يشرع فى العمل من حين الإجارة هو امحتاج إلى . 
. دليل ء ؤقال ان المير متعقا غلى من أعترض على البخارى ذلك : إن الخدمة ٠‏ 
المقصودة بالإجارة المذ كو رةكانت عل الدلالة على الظريق من غير زيادة علرذلك », 
ولاشك أنبا تأخرت . قال الحافظ : ويؤيده أن الذى كان يرعى رواحلبما عامر 
ان فهيرة لا الدلين © وقال ابن امير ليس فى هذا الحديث تصري بهذا الحم ْ 
لاإثماتاً ولا ندا » وقد حتمل ف المدة القصيزة لندور الغرر فيها مالابحةمل فى المدة 
الطويلة » ١‏ ه مخاصراً . وقال العبنى : فيه استئجار الرجل على أن يدخل فى العمل 
بعد أيام معلومة فيصح عقدهما قبل العمل » وقياسه أن عادر اول م ارد 
قبل بحىء السنة بأيام ٠‏ وأجاز مالك وأصحابه استتجار الاجير على أن يعمل بعد 
ظ يوم أو يومين أو ما قرب هذا إذا نتقده الاجرة » واختلفوا فما إذا استأجره 
ليعمل بعد شهر أوسنة ول ينقده » فأجازه مالك وان القاسم » وقال أشبب لايجوزء 
ووجبه أنه لايدرى أيعيشالستأجر أوا لداة 'واتفقوأ على أنه لابجوز فالراحلة . 
المتعينة والاجير الممين » وأما إذا كان كراء مضمونا فيجوز فيه ضرب الأجل 
البعيد » وت#ديم رأس امال ؛ ولايحوز أن يتأخر رأساال إلى اليومين واثلانة » 
كانه إذا تأخ ركان من باب ببع الدين بالدين ؛) وتفسير الكراء المضمون أن 
بتتأجره عل حولة بينها عل غير دانة معنة؛ والإجارة المشمولة أن يستأجره 
على بناء بيت لايشترط عليه عمل يدهء ويصف له طوله وعرضه » على أن المؤنة 
فه كلما على العامل مضمو نا عليه حتى ينمه » فإن مات قبل "مامه كان ذلك فى ماله » 
ولايضره بعد الاجل » اه . وف المغى : ولايشترط فى مدة الإجارة أن تلى العقد 
بل لو آجره سئة خم وهما فى سئة ؛لاث ء أو شهر رجب فى الحرم ضح وبهذا 


00 لامع الدرارى” : 


( باب اذا اس اجر أجيراً على أن يقم حائطا ) 
قصد يذلك7" بيان أن الاستئجار ا بحوز بتعبين الاجل. وإن لم يتعينالعمل ١‏ 
كا تقدم ء فكذلك هو جائز بتعيين العمل وإن لم يتعين الآجل الذى يفرغ فيه 


قال أبو حنيفة » وقال الشافعى : لايصح إلا أن يستأجرها من هى فى إجارته ؛ 
ففيه قولان لانه عقد على مالا.مكن تسليمه قى الحال فأشبه إجارة العين المغصوبة » 
قال : ولاحوز أن يكترى بعيراً بعرنه إلا عند حروجه لذلك » ونا أن هذه مدة 
يحوز العقد عليها مع غيرها لجاز العقد عليها مفردة مع عموم الناسٍ » كالتى تلى العقد 
إذا ثبت هذا فإن الإجارة إنكانت على مدة تلى العقد لم حتج إلى ذ كر ابتداثها 
من حين العقد » وإنكانت لاتليه فلايد من ذكر ابتداها لانه أحد طرفالعقد . 
٠‏ فاحتيج إلى معرفته كالانتهاء » وإن أطلق فقال أجرتك سنة أو شبراً صح » وكان. 
ابتداؤه منحينالعقد » وهذا قول مالك وأى حنيفة » وقال الشافعى وبءش أحابنا 
لايصح . ويذكر أى سنة هى 'ء ولنا قوله تعالى [خبارا عن شعيب عليه السلام 
« على أن. ار كان ججج» وم يذكر ابتداءها ولانه تقدير بمدة ليس فيهاقربة » 
فإذا أطلقها وجب أن تلى السبب الموجب كدة لم والإيلاء وتفارق النذر فإنه 
قربةءاه مختصراً ١١‏ . 
() قال الحافظ : قال اين ادير قصد 55 أن الإجارة تضيط بتعين العمل 
كا تضظ بتعين الاجل ٠١‏ ه. قلت : الإجارة على _نوعين الإجارة بتمين الاجل , 
وترجم له سابقاً بقوله : وبين له الاجل ال . قال القسطلانى : قوله ولم ييين العمل 
أى الذى يعملهله هل يصحذلك أملا ؟ والذى مال إليه المصنف الجواز ٠‏ وقولهتعالى 
. شاهد على ماعقدنا * واعترضه اللمهلب بأنه ليس ف الابة دليل على جهالة العمل فى 
الإجارة » لآن ذلك كان معلوماً ينهم » وما حذف ذكره العم به ؛ وأجاب ابن ١‏ 
اخير بأن البخارى لم يقصد جواز أن يكو ناعمل مجهولا . وإ'ما أراد أنالتتصيص 
على امل بالافظ ليس مشروطا » وأن المنبع المقاصد لا الالفاظ .» ا ه. زهمكذا 


الجرء السادس ش ٠‏ 56| 


فى الفتدم مدسوط ؛ وزاد : وحتمل أن يكون المصنف أشار إلى حديث عتشّة ن 
اللدر ‏ بضم النون وتشديد المبملة ‏ قال : كنا عند رسول الله مَل فقال « إن 
موسى آجر نفسه مان سنين أو عشر على عفة فرجه وطعام بطنه » أخرجه ابن 
ماجة وفى إسناده ضعف ء اه . وفى تقرير مولانا مد حسن المكى : والعمل ههنا 
كان رعى الغْنم . لكنه لم يكن بين له أنك ترعاها ىأر ضكذا . وىوقتكذا | 
من اليوم ٠‏ ولم يبينءله أنك ترعى ماة من الفنم أو مائتين أو نحو ذلك ؛ فكان” 
العمل غير مبين . اه . ثم قال القسطلائى : وقد ذهب أكثر الملماء إلى أن ماوقع 
من النكاح على هذا الصداق خصوصية لمومى عليه الصلاة والسلام لايحوز لنهره ؛ 
لظهور الغرر فى طول المدة » ولانه قال « [حدى ابتتى هاتين , ولم يمينها ء وهذا 
. لايحوز إلا بالتعيين » وأجاب فى الكشاف : بأن ذلك لم يكن عقنداً النكاح 
ولكن مواعدة . ولوكان عقداً لقالقد أنكحتك . ولم يقلدإفأريد أنأ نكحك, 
وقد اختلف فما إذا تروجها على أن يؤجرها نفسه سنة ٠‏ فقال الشافعى : النكاح 
جائر على خدمته إذا كان وقتا معلوما وجب عليه عينالخدمة سنة » وقال مالك : 
يفسخ الكاح إن ل يكن دخل مبا » فإن دخل ثبت النكاح مهر اسل ٠‏ وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : إنكان حراً فلها مهر مثلبا ٠‏ وإن كان عبداً فلها خدمة 
سنة » وقال حمد : “بحب عليه قيمة الخدمة سنة لا:ها متقومة . اه . وذكر العينى :. 
الإمام أحمد مع أنىحنيفة ؛ وبسط الكلام على المسألة فى الاوجز فى حديث رجل 
أنكحه يِللع بما معه من القرآن » وبسط فيه الكلام على دلائل الاشمة ؛ 


والنوع الثانى من الإجارة ترجم له الإمام البخارى ببذه الترجمة , قال الموفق : 

1 الإجارةعل ضربين : أحدهما أن يعقدها على مدة ؛ الثانى أن يعقدها على عمل معلوم 
كبناء حائط وخباطة قيص . فإذا كان المستأجر ما له عمل كالحيوان جاز فيه 
7 الوجبان ؛ لان له عملا تتقدر منافعه به » وإن لم يكن له عمل كالدار والارض لم 


بدو 20202020202020 الامعالبرارى 


قوله ( مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ) الظاهر أن" الاكثربة والاقلية [تما هما 
يحز [لاعلى مدة ومتى تقدرت المدة لم بحر تقدير العمل . و .بذاقالأ بوحنيفةوالشافعى: 
لان اجمع يبنهما يزيدها غرراً لآنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء ا لى#دة ء فإن 
استعمل فبقية المدة فقد زاد غلىماوقع عليه العقد ء وإن لم يعمل كان تاركاللءملى 
بعض المدة » إلى آخر مابسطه الموفق فى فروع المسألة ٠. ١١‏ . 


(1) اشكل فى القثيل وبسطوا فى الاجوية عنه يا فى شمروح البخارى وغيرهاء 
٠‏ قال الحافظ : قوله نحن كنا أ كثر عملا » سك به بعض الحنفية كأى زيد فىكتاب 
الآسرار إلى أن وقت المصر من مصير ظل كل ثىء مثليه ٠‏ لانه لكان من مصير 
ظل كل ثىء مثله لكان مساويا لوقت الظبر » وقد قالوا كنا أ كثر عملا » فدل على 
أنه دون وقت الظهر » وأجيب بنع المساواة » وذلك معروف عند أهل الملم ‏ . 
بهذا الفن » وهو أن المدة الى بين الظبر والعصر أطول من المدة الثى بين العصر 
والمغرب » وأما مانقله بعض الحنابلة منالإجماع على أن وقت العصر ربع النبارء 
فحمول عل التقريب إذا فرعنا على أن وقت المصر مصير اليظل مثله . كا قال 
البور ‏ وأما على قول الحنفية فالذى من الظبر إلى العصر أطول قطعا . وعلى 
التنزل لايلزم من الفثيل والتشييه النسوية منكل جهة ٠‏ وبأن الس إذا ورد فى 
معنى مقصود لاتؤخذ منه المعارضة لما ورد فى ذلك الممنى بعينه مقصوداً فى أص ” 
اق وياية ليس ى الخدر نص .على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن 
كلبم مجتمعي نأ كثر عملامن ال مسلمين » وباحتمال أن يكو نأ طلق ذلك تغليياً » وباحتمال 
أن يكون ذلك قول الهود خاصة . فيندفع الاءتراض من أصله » كا جزم به 
بعضهم » وتكون نسبة ذلك للجميع فى الظاهر غير مرادة ٠‏ بل هو عموم أريد به 
الخصوص أطلق ذلك تذلياً » وبأنه لايلزم من كو نهم أكثر عملا أن يكونوا أ كثر 
زمانا » لاحتهال كو نالمملفى زمنهم كان أشق ٠‏ و يؤيده قوله تعالى ه ربنا ولاتحمل 
علينا إصرا كا خلته على الذين من قبلناء وما يؤيدكون المرادكثرة العمل وقلته .. 


00 ل و ادا 
باغتبار ما فى الامم السابقة من النكاليف الشاقة والاعيال27 الجهدة ٠‏ مخلافها فى . 
هذه الامة المرحومة . فكانوا أكثر عملا ونحن أكثر عطاء » وأما باعتبار الزمان 
ومقدار الوقت فلا ء لانه او أخذ باعتبار بموع زمان الامة وبقاء الممة منالقهتمالل 


لا بالنسبة إلى طول الزمان وقصره . كون أهل الاخبار متفقين على أن المدة اتى ٍ 
بين عيسى ونبينا يلت » دون المدة الى بين نبينا صلى الله عليه وسلم وقنام الساعة ٠ ٠‏ . 
لان جمبور أهل المعرفة بالاخبار قالوا : إن مدة الفترة بين عيسى ونيينا صلى الله 
ءايه وس ستياثة سنة ء وثنيت ذلك فى صميح الخارى عن سلدان » وقيل [نها دون 
. ذلك , حتّى جاء عن بعضيم أنها مائة وخمس وءشرون سنة » وهذه مدة المسلمين 
بالمشاهدة أكثر من ذلك » فلو مسكنا بأن المراد القثيل بطول الزمانين وقصرهما 
للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظبر » ولاقائل به » فدل على أن 
المراد كثرة العمل وقلته » والله سبحانه وتعالى أعلم : وقال فى موضع آخر : ومن 
الاجوبة أيضا أن قائل مالنا أكثر عملا البود خاصة ؛ ويؤيده ماوقع ف التوحيد - 
بلفظ : فقال أهل التوراة ٠‏ ويحتمل أن يكون كل من الفريقفين قال ذلك » أما 
الهرد فلانهم أطول زمنا فيستازم أن يكونوا أكثر عملا » وأما التصارى فلامهم 
وازنوا كثرة أتباعهم بكثرة زمن امود ؛ لآن التصارى آمنوا عوسى وعيسى جيعاً » 
أشار إلى ذلك الإسماعيل » وحتمل أن تكون أ كثرءة النصارى باعتبار أ:همعملوا 
إلى آخر صلاة العصر ء وذلك بعد دخول وقتهاء أشار إلى ذلك ابن القصار وابن 
المرنى » وقد قدمنا أنه لاحتاج [ليه لان المدة التى بين الظهر والعصر أ كثر منالمدة 
ان بين العصر وامغرب » وحتمل أن نكون نسبة ذلك [لهم على سيل التوزيع» 
فالقائل نحن أ كثر عملا المهود » والقائل نحن أق ل أجراً النصارى ؛ وفيه بعدء وحكى 
ان التين : أن معناه أن عمل الفريقين جميعاً أكثر وزمانهم أطول وهو خلاف 
ظاهر الساق ٠»‏ اه ١١‏ . ا 


مهو 0202020202020 الامعالدرارى 


غير منسوخة ء فلا يتم كون الامة المرحومة أقل زمانا من أمة عدسى عله 

السلام » لآن زمانهم لم يكن إلا قريبا من 27 خصمانة سنة , والامة الحمدءة بلغت . 
سنوها إلى ألف وثلمانة . وإن أخذت باعتبار”" أعما ركل فرد فرد فلا ريب فى 
أن أعمار أمته يلم أقل من أعمار هؤلاء » إلا أنه لايصدق حيتئذ قوله د فغضبت 
الهود والنصارى , وذلك لانه إذا اعتير منالآمة المرحومة كل فرد: فرد على حدة؛ 
فكذلك يعتبر من أهل الكتايين أيضاً كل فرد فرد باعتبار سنى عمره » لاباعتبار 
بجموع الامة » وجعلبا كشخص واحد » وإذا اعتهركلفرد منهم على حدة » فعدم . 


(1) هذا أحد الاقوالانختلفة الواردة فى زمانالفترة ؛ قال المنى فى الخلاف 2 
فىهدةالفيرة : ذكر الحام ف الإكليل أنها مائة وخمسة وعشرون سنة ء وذكر أتها . 
أربعائة سنة : وقيل خصمائة وأربعرن سنة » وعن الضحاك أربعائة وبضع 
واثلاثون سنة » اه . قلت : وسيأق فى الخارى عن سليان قال : فترة بين عيمى 
وحمد جل ستيائة سنة » قال الحافظ : المراد بالفترة المدة التى لاببعث فها رسول 
من الله ولايمتع أن ينأ فها من يدعو إلى شمريعة الرسول الاخير » .ونقل ابن 
الجوزى الاتفاق على ما اقتضاه حديث «لمان هذا » وتعقب بأن الخلاف فى ذلك 
منقول » فض قتادة خسمائة وستين سنة » أخرجه عبدالرزاق عن معمر عنه ٠»‏ وعن 
الكلى خسمانة وأربعين » وقيل أربعاثة سنة ٠‏ أه . وق السندى عن القسطلاى 
عن الفتح : استدل بالحديث على أن بقاء هذه الامة بزيد على الآلف , لان يقتضى 
أن مدة الهود نظير مد النضارى والمسلبين ٠‏ وقد اتفق أهل النقل على أن مدة 
اليهود إلى البعثة الحمدية كانت أكثر من ألنى سنة » ومدة النصارى من ذلك ستهانة 
سنة ٠‏ وقيل : أقل » فتنكون مدة المسلمين أكثر من ألف قطما . أه ٠و‏ . 

)١(‏ وف تقرير مولانا خسين عل البنجاى : استدل المنفية به على أن وقت 
العصر بعد الثلين لآنه لا يكثر وقت الظبر من المصر إلا .بذا الطريق ٠‏ ثم نقش 


الجزء السادس / - 


صدق أنهم غضبوا ظاهر ء لان المزمنين منهم باللانياء السابقين غير من كفر منهم 
بالملة الإسلامية » وأنكر النى ملل » إلا باعتبار جماعة قليلة من آمن بنبيه. ثم كفر 
بفى آخر ٠‏ وأما إذا اعت اك باعتار المشقة لا الزمان ٠‏ فالءبرة جموع زمان 
الآمة فى الطرفين كايهما ؛ ولا يعترض بطول زمان هذه الامة نسبة إلى زمان أمة 
عيسى عليه الصلاةوالسلام ٠‏ فافهم فإن فيه بعد خبيات (1) وإيرادات المتومخفيات. 


أن المدة التى بين الإسلام وعيسى ستهائة » وقد مضى من أمة زسرلنا 'عايه الصلاة 
والسلام ماترى : وأجيب بأن المراد كثرة الاعمار وطوالتهاء وهذا كله من الذى 
لاطائلتحته : إذمراده عليهالصلاة والسلام فرض مثالللتفهم ؛ وقوله ما عمانا باطل 
' من استأجر فترك العمل إن عمل عملا معتداً به أعطى حصة الاجرةو إلا لا اه. 
وفى الكوكب الدرى قوله ١‏ [ما أجلم 42 » قبل : المراد بالاجل زمان نيرة 
نلهم » وأيام بقاء شر يعتهم منغير أن يرد عليه النسخ » وعلى هذا فلا ينطبق المثيل .. 
إذ الزمان الذى عمات فه شر بعة ءعسى علبه الام أقل بكثير من زمان شر يمتنا » 
فالمراد بالاجل مدد أعمارهم. وقصر أعمالحم » يعنى أمة جمد يكم مع قصر أعارهم 
وقلة أعبالهم يؤتون من الاجور مالم تؤت الام السالفة » وعلى هذا يشكل ماورد 
من أنالاجير الول ترك العملعند الظبر : والاجير الثانى عند العصرء إذ لاينطبق 
ذلك على المشبه . فإن الذين عباوا ممن قضى نحبه من الفرقتين ١‏ يركوا ٠‏ والذين 
تركرا العمل وهم يود زمان التى يل والنصارى الموجودون فى ذلك الوقت 
لم يعهلوا حتى يصح النشيه . والجواب أن الفعل من البعض مذسوب إلى كل الآمة 
فصحالتشيه . ثم إن القصة مشيرة إلى مسألة فقرية وهى أن الاعتبار للعام . فإن 
الاجيرين لما لم نموا العمل وما أو لم كان منة وفضلا ؛ فإذا أضيف الحم 
إلى علتين كانت الاخيرة منهما هىالموجة ؛ اه . قلت : وبسط فى هام شالكوكب 
الكلام على اختلاف رواب ابن عمر وأف مرمى ف الكثيل ٠.19‏ 

()؟! وقفت عليه كلام الشيخ قدس سره فى اللامع والكوكب » و تقر, 

مولانا حسين على البنجان مختصراً . وبوضح ذلك مراجعة الشروح ٠ 1١‏ 
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( باب انم من منع أجر الآجير ) 

الظاهر*2 أن ل إيراده هو آخر الابواب الثلانة لاوسطباء إلا أنه وسطه 
إياها لنكتة » وهى الإشارة إلى أن الآجرة تجب عل المستأجر شسيئًا فشيناً ٠‏ . 
حسب [إتنان الاجير من المعقود عليه شيئاً فشيئاً . فالمادة وإن كانت جارية بأن " 
الاجير لايطلب أجرته إلا بعد متضى البوم أو الشبر حسب ماتعارفرا إلا أن له 
أن يطلب قبل أنقضاء اليوم وتمامه » حتى أنه لو عمل ثلث اليوم وترك العمل بعد ' 
ذلك أو لم يرك ٠‏ كان له وقتئذ أن يطلب ثلثى أجره ٠‏ ولذلك لم يورد الباب 
قبل باب الإجارة إلى نصف اهار ٠‏ لانه لو وضعه هناك ارما وهم أن الاجرة 
ما تجب إذا فرغ من العمل ولو بنصف يوم » فلو طلب لأآقل من ذلك لاوز 
حتى يفرغ من عبله ٠‏ فدفعه بإيراده الباب ههنا لعل أنه لاعسبرة فيه لافراغ . 
ولالإنيان النصف من المعقود عليه : م فى عمل نصف اليوم إذا كانت الإجارة 


(1) ولذا أخرابن بطال هذه الترجمة . قال الحافظ : أخر اءن.بطال هذا الباب . 
عن الذى بعده » وكأنه صنع ذلك للبناسبة ٠‏ ١ه‏ . وقال العرنى : وقد أخر ابن بطال 
هذا الباب.. وهو الاوجه . فإن فيه رءا.” الماسبة ١‏ اه. وما أفاده الشيخ قدس 
سره لطيف ..وف الدر الختار : وللمؤجر طلب الاجر للدار والآازضكل يوم ٠‏ 
ولادابةكل مرحلة ٠‏ وللخياطة ونحوها من الصنائع إذا فرغ وسلءه فهلكه قبل 
٠‏ تسليمه سقط الاجر قالاءن عاءدين : اعلم أن أناحفة كان أولا يقول لايجب 
ثىء من الاجرة مالم يستوف جميعالمنفءة والعمل » لانه المءقود ءايه » قلا يتوزع 
الاجر على الاجزاء كالمن فى المع ثم رجسع فقال : إن وقعت الإجارة على 
المدة يا فى إجارة الدار والارض أو قطع المسافة كما فى الدابة : وجب نحصته 
ما استوق أجرة معلومة بلا مشقة . ففى الدار لكل يوم ٠‏ وف المسافة لكل 
مرحلة » والقياس أن يحب كل ساعة بحسابه تحقيقاً للاساواة » لكن فيه حرج » 


الجزه 0 ظ 11 


لعمل اليوم ٠‏ .بل الواجب هو كل جزء من الآجر ؛ على أداءكل جزء من العمل 
الاك ساقطة دفعا للحرج ج الواقع فى مطالبة كل آن . 


فرك ره وهى! حت “ناس إى ) يعنى أن27 انصراف هذا ُ يكن لسلو القلب 


عنهاء أو لكو ن كلتها هذه جعلتى مستدنكفا عن الوقوع علبها ٠‏ بل كان تر فعى عنها 
خالصا لمرضاتك مع ماف القلب من عيتا ٠‏ 


1 وإ وقصت:غل العمل كالخياطة والقضارة فلا يحب الاج ملم بغر يفرغ منه فدساحق 
الكل لآن العمل فى البعض غير منتفع به » إلى آخر مابسطه » وفى اغهداية : وينعقد 
ساعة فساءة على حسبٍ حدوثالخفءة ‏ ثم قال : الاجرة لانبجب بالعقد » وتستحق 

: ب|<دىمعاق ثثلانة : إما بشرط التعجيل » أو التءجيل من غير شرط ط » أو باستيقاء 

ش المعقود عله » وقال الشافعى : لك بنفس العقد لآن المنافع المدومة صارت 

مجر دة حك : ضرورة تصحيح العقد ء نشب تالحم فما يقابله منالدل » ولنا أن 
العقد ينعقد شيئاً فشيئاً علحنب خدوثالخافع » » على مابينا إلى آخر ماذكره؟1 . 


)١(‏ أجاد اشييخ قدس سرء فى توجيه تكرار قوله « وهى أحب الناس إلى» 
فإنه قد تقدمت هذه الكلمة فى أول الكلام فى قوله ه كانت لى بنت عم كانت 
أحب اناس إلى ء ثم لايذهب عليك مان ترجم عليه البخارى من قوله ‏ من استأجر. 
أجيراً الخ » وقد تعقب المبلب ترجمة البخارى بأنه ليس فى القصة دليل لما ترجم 
.له» وإنما اجر الرجل فى أجر أجيره » ثم أعطاه له على سبيل التبرع ٠‏ و[ا الذى 
كان يلزمه قدر العمل خاصة ء وقد تقدم ذلك فى أثناء كتاب البيوع » اه يعىق 
باب إذا اشترى شيئاً لفيره بغير إذنه الح » وتقدم الكلام هناك مبسوطاً » وذكر 
العينى الحلاف فيمن ايجر فى مال غيره فقال : قال قوم له الربح إذا أدى رأس 
المال إلى صاحبه سواءكان غاصباً لامال أو وديعة غزده » وهر قرل عطاء ومالك 


دخو 


والاوزاعى وأف بو بت داعا مالكرا! لدشوارى و الاوزاعغى 0-6 و لصيل 
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قوله ( وإن لبعضهم لماثة ألف ) يعنى به يوم 27 الرواية » لابوم التحامل » 
وما عقد هذا الاب”© لما فى ظاهره أله لابحوز لما فيه من نوهين المسلم نفسه 
وإذلاله إياها ء وليس لمؤمن أن يذل نفسه » فدفعه بأنه ليس عذلة سما وفى تركة 
مذلةاسألة » وه أ شنع منها بكثير » وكا أن فىترك الاكةساب مذلة المسألة فى الدنيا 
فكذلك فى ترك الصدقة مذلة الإفلاس الاخروى . 


. به ء وقال أخرون : يرد المال ويتصدق بالربح كله » ولايطيب له ثثىء من ذلك » 
وهو قول أنى حنيفة وحمد بن الحسن وزفر » وقال قوم : الريح لرب المال وهو 
ضامن لما تعدى فيه » وهو قول ابن عمر رطى الله عنهما » ويه قال أحمد و[ححق » 
. وقال الشافعى : إن اشترى السلعة بالمال بغينه فالربح ورأس الال لرب المال » وإن 
اشتراها مال بغير عينه ثم نقد المال منه فالريجح له وهو ضامن لما استهلك من 
. مال غيره » اه مختصراً (١‏ . 


)0 قال الحافظ : مراده أن ذلك فى الوقت الذنى حدث به وقد تقندم قُّ 
الركاة بلفظ « د وإن لبعضوم اليومماثة أ لف لف » زاد لأساف ه وما كانه يومئذ دربم » 
أى فى الوقت الذى كان حمل فيه » وقال فى الركاة قوله « إن لبعضهم اليو لمائة 
ألفء زاد فى التفسير : كأنه بعرض بنفسه »2 وأث شار بذلك إلى ماكانوا عليه فى 
عهد النى لَه من قلة الثىء » وإلى ماصاروا إليه بءده من التوسع لكثرة الفتوح» 
ومع ذلك فكانوا فى العبد الاول يتصدقون ما دون ولوجهدوا » والذين أشار 
إلهم آخراً حلاف ذلك ؛ ووقع مخط مذلطال فى شرحه : إن لبعنوم اليوممانية ْ 
آلاف » وهر تصحيف 07 . | 
| (0) ما أفاده الشبيخ قدس سره واضح ٠‏ و حمل علدى أنه ترجم بذلك لما 

بوهم من ظاهر الروايات المديدة أن مثل هذا النكلف للصدقة مما لاينغى » وقد 
قال التى ميم « إن خير ل ل 


:الوه المامس ا ا ا 


(بابأجر السمسرة) 


ولابأس فه عند نا من خيث كؤنه أجرالسسرة 2 2 زم 0 ف 


بابالرجل يجخرج من ماه ء وأورد فيه حديث جابر ف قمة رجل أقى عال ببضة 
من ذهب ققال :بارسول الله هى صدقة ٠‏ ماأملك غيرها » فأعرض عنه 
رسول الله يلع » » ثم أناه من ركنه الايمن ققال مثل ذلك » ٠‏ فأعرض » الحديث:. 
وف #أخذها رسول لذ عقر غذة ا » لوأصابته لاوجعته » وف رواية قال 
وذ نا مالك لاساجة له . وأخرج عن سعد الخدرى ف قدة رج أاء 
الى يله تو بين ثم حث على الصدقة لجاء فطرح أحد الثوبين » فصا اح به وقال ْ 
٠‏ حبك م فد دم فى الارى ىكتاب الكة باب د لاصدقة إلاعن لور 
غنى ؛ ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج 0 أو عليه دين ». فالدين أحق أن 
يقضى من الصدقة والعتق والمة » وهو رد عليه . وأورد فيه حديث كعب فلت 
بارسول الله إن من توت ان أنخام من مالى صدقة إلى الله ورسوله يلتم » قال 
وأمسك سك عليك بعض مالك فهو خير لك » 1 المشهرة 
إلى الع عن الاعتداء ف الصدقة » وقد قال انى يله « المعتدى فى الصدقة كا نعهاء. 


()ك بسطفى فروع ذلك فى آخركتاب اليوع من الأوجز » وفيه : قال 
١‏ الى :» هذا الياب فيه اختلاف للعلاء » فقال مالك : >#رز أن استأجره على إبسع 
سلعته إذا بين لذلك أجلا » وكذلك إذا قال له بع هذا الثرب ولك درم » »أنه 
. جائز وإن لم يوقت له ثمنآ » وكذلكإن جعل له ىكل مائة دينار شيئاً وهوجعل » 
وقال أحمد : : لابأس بأن يعطيه من الالف شيئاً معلوماً » وذكر اين النذر عنحماد 
والثورى: : أنبماكرها أجره » وقال أب و حنيفة. : إن دقع إل ألف درم يشيري له 
.ما برآ بأجر عشر دراهم فهو فاسد » وكذلك لوقال : اشير ماثة /وب فهو فاسد 
ل مامي من الاجر وأن اكثراء شهرا عل 


4 لامع الدرارى 
اك ل ا 1 010 
جر عل ى كجهاله الآجرة لم تحر » وقول ان عباس!" ظاهره إطلاق الجواز 
معلوما كاف الاجرة أوبجهولة . وكأنه أزله معزلة المذارب 2 فإنه لايعل ف المضاربة 
مقدار الرح ماهو » ومع ذلك فهى جائزة ولو حمل قول 'ن عباس هذا على أنه 
عدة منه بإعطائه إناه مازاد على ذلك القدر المعلوم من اتن لم يكن خالفاً 
( وقال ابن سيرين) ( بياض ") . 


أنشترىله ويبيع » فذلكجائز ١ ١‏ ه . وقال العينى : قال ابن النين : أجرةالسمسار 
ضربان : إجارة وجعالة » فالآول يكون مدة معاومة يجتهد فى عه فإن باع قبل 
ذلك أخذ بحسابه » وإن انقضى الاجل أخذ كامل الآجرة » والثانى لايضرب فها 
أجل هذا هر المشهور منالمذهب » ولكن لاتكون الإجارة والجعالة[لامعلومين» 
ولايستحق فى الجعالة شيثاً إلا بتهام العمل وهو البيع إلى آخر ماذ كره ,0 . 


)١(‏ قال الحافظ : قوله « قال ابن عباس إل » واصله ابن ألى شيبة من طريق 
عطاء نوه » وهذه أجرة سمسرة أيضاً لكنها بجهولة » ولذلك لم يجزها اجهور . 
وقالوا : إن باع لهعلى ذلك ؛ فله أجر مثله » وحمل بعضهمإجازة ابن عباس على أنه 
اد بجرى المقارض » وبذلك أجاب أحمد وإسحاق , ونقل ابن التين أن بعضهم 
شرط فى جوازه أن يعلم الناس ذلك الوقت أن تمن السلعة يساوى أ كثر ماسم له. 
وتعقبه بأن الجهل قار الآجرة باق ه. زاد العينى وف التلويج : وأما قول 
ابن عباس وابنسيرين : فأ كثر العلباء لابجيزون ذا البيع »ومن كرهه الثورى ٠‏ 
والكوفيون » وقالالشافعى ومالك : لايحوز فإن باع فله أجر مثله : وأجازه أحمد 
وإسحاق وقالا : هو من باب القراض : وقد لايريح المقارض تأهلل. 


() بياض فى الأصل قرا من سطرين » ولم يتعرض إذلك القول فى تقريرى 
الشيخين مولانا جمد احسن الىى ومولانا حسين عل البنجاى 6 وقال الحافظ : 


الجر ه السادس ه/ ١‏ 


(وأما قول الى يلت ماله )١‏ 0 على رأى من لم 
بن أجل البتسيزة عل كدر جهاله 81 جاه ثرا وذلك أنهم بأسرم متفةرن على أن 


قوله قال ابن سيرين الح » وصله ابن أنى شيبة من طريق يونس عنه » وهذا أشبه 
بصورة المقارض من السمسار ١ ١‏ ه . وتقدم قول العينى : إن قول ابن سيرين 
لايجيزونه أكثر العلماء » وقال الموفق : إذا دفع إلى رجل ثموبا وقال بعه بكذا فا 
ازددت فهو العم من كله د ٠‏ وروى ذلك عن ابن عباس ٠‏ وءه قال 
ابن سيرين وإحاق : وكرهء النخعى وأبو حديفة والثورى والشافعى وغيرهم » لانه 
اموا رار رر فى الخارى ؛ ولايعرف له فعصره ' 
00 عين تامئ بالعمل ذما أشه به دفع مال المضارنة » فان باعه بزيادة 
00 باعه بالمسمى من غير زبادة فلا ثىء له» كالمضارب إذا ميري 
وإن باعه بنقص لم يصح البيبع» » لانه وكيل مخالف . وإن تعذر رده من 
القض ١٠ه‏ مختصراً . 
() قال الحافظ : هذا أحد الأحاديث الى لم يوصلها المصنف فى مكان آخر » 
وقد جاه من حديث عمرو..ن عرف أأزق وأفى هريرة وغيرههما: » أما حديثك 
عمرو بن عوف فأخرجه إسماق فى مسنده يلفظه أى بلفظ الخارى » وزاد إلا: 
ش رطاحرم حلالا أوأحل حراما ‏ وأما حديث ألى هريرة فوصله أحمد وأبوداود 
والحاك عن أىهريرة بلفظ البخارىأ يضأ دون زيادة » وزاد بدا « والصلح جائز 
بين المسلمين ء وهذه الزيادة أخرجها الدارقطى من طريق ألى رافع عن أل هريرة 
ولان أى شيبة من طريق عطاء: بلغنا أن التى يلم قال « المؤمدون عند شروطهم» ' 
ولادارقطنى والحا ك من حديث عائشة مثله وزاد د ماوافق الحق » وظن ابن النين 
أن قوله قال 'نى ملم « المسلدرن على شروطهم » بقبة كلام ابن سيرين فششرح 
على ذلك فو ثم . وقد تعقسه القطب الحلى ومن عه من عليائنا » اه م١‏ . 
() قال القسطلانى بعد قول ابن عباس : وهذه أجرة سمسرة أيضاً. لكنها 


“ا لامع الدرارى 


المراد بالشروط 27 فى الرواية هى الى لاتخالف الشرع » كيف وقد صرح فىبعض 
الروايات بالاستئناءحيث قال : إلاشرطاً حرم حلالا أو أحل حراما » فن ل يجرزه 
لجهالته كان غير داخل عنده فى الشروط الجائزة ٠‏ فلايتناوله اأنص . 

قوله : ( لأيكونه سمساراً ) فالنبى عن السمسرة عند ابن عباس 7" مختص مما 
إذا اماس لاد ولاكر امداق تسق عي وده البورة راقم 
من مذهه ف اللرجمة . َ 


قوله : (كنت رجلا قبنا) احتج بإطلاق 7" اللفظ ههنا اجوز له 


بجهولة ؛ ولذلك لم يحرها الجهور ء بل قالو! إن باع على ذلك فله أجر مثله ٠١‏ ه . 
سق إلى ذلك الحافظان ابن حجر والعينى كما بسى فى كلامهما مفصلا ٠ 1٠‏ 

)0 وهذا ظاهر , وقد منبق التصريح بالاستناء : ىق حدانثك عبروءنءوفقرياً . 
وقد سيق من حديث عائشة بلفظ « ماوافق الحق » وسيأق فى الشروط عندالبخارى 
فى قصة بريرة ما قام به رسول الله يله فى الناس . مد الله وأثنى عليه ثم قال : 
دمأ بال رجال يشرطون شروطا ليست فى كتاب الله ٠»‏ ماكان من شرط ليس 
فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شعرط ٠‏ قضاء الله أحق»وشمرط الله أوئق » 
وسيأق فى باب المكاتب ومالا بحل من الششروط الى تخالف كتاب الله ماقال 
1 انعبر أو عبر: كل * نط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة ١‏ 1ه ٠‏ . ْ 

)قال المافظ :أورد لصنت .حديث ان اغاس رضى الله ءنهما الماضى 
فالبيوع » والمراد منه قوله فى تفسير المنعلبيع الحاض رللبادى أن لايكونله سمسارا.. ش 
إن مشو أ حورن كرد جار قري باس 00 : ولكن 6 
الهور أن تكون الاجرة معلومة ١‏ 1ه ؟٠‏ . 0 

0( قال الحاؤل ١‏ أوره فى انا حديك اتوم لؤذاك سل ف عله" 
للعاص بن وائل وهو مشرك» وكان ذلك 3 وف إذكاة بارحرب باخ 


الحو لاس الالال 


' النى يل غل ذلك وأقرة 1ه :وق الم قال مقا : صاغ خباب لاعاص 
شيئاً منالحل فلما طلب منه الاجر : قال ألستم ترعمون أن فالجنة الحرير والذهب 
والفضةوالولدان ؟ قال خباب: نع : قال العاص فيعاد مابيننا الجنة » وقالالواحدى: ١‏ . 
قال الكلى ومقاتل : كان خباب قينا » وكان يعمل لاعاص بن وائل وكان الءاص ' 
بؤخر حقه . فأتاه يتقاضاه فقال ماف -دى اليوم ما أقضيك ٠‏ ققال خباب للست 
عفارقك حتى تقضينى » فقال العاص : باخباب مالك ماكنك هكذا وإنكنت 
لحسن الطلب » قال ذلك إذا كنت على دينك وأما اليوم فأنا على الإسلام ٠‏ قال 
أفاستم تزعمو نأن فى الجنة ذهأوفضة وحريراً ؟ قال : يلى » قال فأخرفى حتى أقضيك 
في الجنة - استهزاء - فوالته إنكان ماتقول حقا | إلى لأتضل فها:صيأا ل 
أللّه هاإلى ' الآبة. 


م قال الحافظل م اهف .الحم امال أن بكون الجراز مقدا 
بالضرورة أوأن جواز ذلك كان قبل الإذن فقتالالمشركين ومناذتهم » وقيل الام 
بعدم إذلال امؤمن نفسه . وقال المهلب : كره أهلاءلم ذلك الالضرورة إشرطين 
أحددهنا أن يكون عمله فها محل للمسل عمله والآخر: أن لايعينه عط لى مايعرد ضرره 
على المسلدين » وقال ابن اشير : استقرت المذاهب على “أن 'صناع فى حرا نيتوم 
يجوز لم الم عمل لآهل الذمة. : ولايعد ذلك من الذلة » حلاف ن عخدمه فى منزله 
٠‏ بطريق التبعيةء 1ه وف لمهم لاوز إجازة سل لذى لدت ص عله أ عد 
فى رواية الآثرم .قال : إن آجر نفسه من الذى فى خدمته بجر » وإنكان 
فى عمل ثىء جا: ز » وهذا أحد قو الشافضى ,» وقال فى الآخر محوز. . ونا أنه عقد 
يتضان حيس لمم عند الكافر وإذلاله له واستخدامه ؛ فأما إن ار عد 
1 فى حمل معين فى الذ ذمة » كخياطة لوبوتضارة ؛ جا بتر غلاف. العالية . ْ ٠‏ لان علا 
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له فى الجاهلية والإسلام » وإن كانت الرواءة عاب مصرحة بأنكان عمل 
له فى الجاهلية . 


( باب مايعطى فى الرقية على أحياء”" العرب ) 
وقد خلط هؤلاء" بين القراءة والتعلم فظنوها واحدا » وقد خلطوا أيضاً 


رضى الله تعالى عنه أجر نفسه من موودى لسق لهكل دلو بتمرة » وأخبر اانى يله 
ذلك فم ينكره » وكذلك الاصارى » أهمر. 

)50 تقدم فى كتاب الييوع ف باب ذكر القبن والحداد بلفظ عن خبابقال: 
كنت قينا فى الجاهلية وكان لى على الماص بن وائلدين . الحديث : وسيأق نحوذلك 
فى التفسير » وليس ااراد يقوله فى الجاهلة أنه رضى الله تعالى عنه عمل له فى حال 
الكفر فقط» بل المراد على الظاه رأ نه عمل له فى حالالكفر والإملام » كيد لعليه 
سياق القصة » إذ قاللاأعطيك حى تكفر محمد وَل »والمراد بقوله فىالجاهاية أى 
بمكة فعملت للعاص بن وائل سيغآلجئت أتقاضاه الحديث » فكان عمله ذلك مكة 
قبل ا حجرة » وسيأقف التفسير بلفظ : كنت قينآفى حال الكفر والإسلام معا ١8‏ . 

(0) قال الحافظ : تقبيده فى الترجمة بأحياء العرب يشعر بحصره فيه » ؤيمكن 
الجواب بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرضأننى غيره . وقد ترجم عليه الطب الشعرط 
فالرقية بقطبع منالغنم » ولم يقيده بثى» » وترجم فنه أيضاً الرقبة بفاةالكتاب» 
وقال القسطلاني : عررض المؤلففى قوله على أحماء العرب » لآن الحك لايختاف 
باختلاف الامكنة والاجناس » وأجاب فى الفتتم بأنه ترجم بالواقع ولم يتعرض 
لق غيزه » واععرطه فى عندة القارى بأن هذا الجوات غير مقنع » » لآن القيد. رط 
إذا انق ينتى المشروط ٠اه.‏ وقد شطب عليهق الفرع وأصله » انتهى . 
كلام القسطلافى 18 . 

ا جا لوقي سره هذا التقرير فى الاجوبة عن امنفية لستدالات 


الجزء السادس ١/4‏ 


'ابخارىفى إثمات جواز الاجرة 1 لعل » والمسألة . خلافة شبيرة ١‏ 00 
فى المغذى : مالاجوز إجارته أقسام ال كر م سيا 
القت الذى يختص فاعلها يكونه من أهل القرءة » يعتى انه لشترط كونه ضلياً 
كالإمامة والآذان والحج وتعلم القرآن نص عليه أحمد » ونه قال عطاء وأنو حزيفة : 
وكره الزهرى وإسحاق تعلم القرآن بأجر » وقال عبد الله بن شقيق : هذه الرغف 
اق بأعميةها المملون عن البيدت 2 ومن كره أجرة التعلم مع الشرط امسن 
وان سيرين وطاؤس والثبعى والنخعى وعن أحمد روابة أخرى : جوز ذلك حكاها 
أبوالخطاب » وم نأجاز ذالمالك والشافعى لانرسو لاله يزوج رجلاعامعه 
من القرآن م متفق علبه » وإذاجاز - 'قرآن عوضا فى باب السكاح » وقام 0 
المهر » جاز أخذ الاجرة عليه فى الإجارة » وقد قال رسول الله َل :أحق 
ماأخذتم عليه أجراً كتاب الله حديث ويح » وثيت أن أبا سعيد رق رجلا 
بفاتحة الكتاب على جعل؛ الحديث » وإذا أجاز أخذ الجعل جاز أخذالاجر لانه 
فى معناه » ولانه بحوز أخذ الرزق عليه من بيت المال » لجاز أخذ الاجر عليه 
كبناء المساجد والقناطر » ولان الحاجة تدعو إلى ذلك , ولايكاديو جدمتبرع بذلك 
فبحتاج إلى بذل الاجر فيه ء ووجه الرواية الاولى ماروى عنْهان بن أنى العاص 
قال : إن آخر ماعهد إلى النى يِل أن اتخذ مؤذتاً لايأخذ على أذانه أجراً » قال 
اللرمذى : هذا حديث حسن »؛ وروى عبادة .بن الصامت قال : عليت ناسا من أهل 
الصفة القرآن والكتابة » فأهدى إلى رجل منهم قوسا » قلت : قوس وليست يمال 
أتقلدها فى سبل الله » فذاكرت ذلك للنى بَِيَِ فقال د إن ضرك أن يقلدك الله 
قوساً من نار فاقبلبا » وعن أفى بن كعب أنه علم رجلا سورة من القرآن فأهدى 
إليه خميصة أو ثوباً ٠‏ فذكر ذلك لنى مَلِثَمٍ » ققال ١‏ لو أنك لبسستها أوأخذتها 
ألبسك الله مكانها 'نرباً من نار» وعن أنى قال : كنت أختلف إلى رجل من قد 


هلما لامع الدرارى . 


حعما 


بين القراءة لاجل التلاوة وبدنها لا لاجلها بل بننة الدعاء » ويدنيما تفاوت لاذنى 
. حتىحل تلاوة القرآن دعاء للجنب والحائض وعلى الجنازة» مع أنها لاتحوز قرآناً 


أصابته علة » قد احتبس ف ببته أقرئه القرآن » فكان عند فراغه مما أقرئه يقول 
لجارية له : هلمى بطعام أخى فيؤق بطعام لاآ كل مثله بالمدينة » لخاك فى نفسى 
منه ثىء » فذ كرته للنى عله » فقال « إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله 
فكل منه » وإنكان يتحفك به فلا تأكله » وعن عبد الرحمن بن شيل الانصارى 
قال : سمءت رسول الله يَأ يقرل «اقرؤا القرآن ولاتغلوا فيه » ولاتجفوا عنه.. 
ولاتأكلوا بهء روى هذه الاحاديث كلها الاثرم فى ستته . ولانمن شرط صعة هذه 
الآفمال كونها قرءة إلى الله تعالى » فلم يجز أخذ الاجر علها .م لو استأجر قوما 
يصلون خلفه اجمعة أو التراويح فأما الاخذ على الرقية فإن أمد ختار جرازه » 
وقال: لابأس » وذكر حديث ألى سعيد » والفرق بينه وبين ما اختاف فه أن 
الرقية نوع مداواة » والمأخوذ عليها جمل » والمداواة يحوز أخذ الاجر عليهاء 
والجعالةأوسع منالإجارة » ولهذا موز معجبالة العملوالمدة » وقوله عليه الصلاة . 
والسلام « أحق ما أخذتم عليه أجراً » يعنى به الجعل فى الرقية » لانه ذكر ذلك 
فى سياق خس الرقية » وأما جعل التعلم صداقا ففيه اخشلاف » وليس ف الخر 
تصري بأن التعلم صداق » إنما قال « زوجتكبا على مامعك من القرآن » فيحتمل 
أنه زوجه إياها بغير صداق [ كرام له يا زوج أبا .طلحة أم سلم على إسلامه » 
والفرق بين الاجر والمبر أن المبر ليس بعوض محض » وإ[ثما وجب نحلة وصلة» 
ولهذا جاز خاو العقد عن تسميته وصح مع فساده » مخلاف الاجر فى غيره » فأما 
الرزق من بيت المال فيجوز على ماتعدى نفعه من هذه الامورء لان بيت المسسال. 
لمصالح المدلمين » فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً إليه كان من . 
المصالح » وكان للآخذ أخذه لآنه منأهله وجرى بحرى الوقف على من يقرم مبذه 
المصالح » » خلاف الاجر ء فإن أعطى المدلم شيئا من غير شمرط »فظاهر كلام أجمد 


بد جه ع ح مصع ا سس حم سحا ملت سا ماس ست اما للد سا با أ الم خا 


الجزء السادس 1 ١‏ 18 


ثم إن معنى كلام ابن© عباس : إن كان ماهو ظافر فلا يضرنا خلافه » بعد 


جوازه » وقال : إذا كان المعلم لا بشارط ولا يطلب من أحد شيا إن أتاه ثىء 
قبله كأنه يراه أهون » وكرهه طائفة من أهل العلم » لما تقدم من حديث القوس 
والخيصة» ولان ذلك قربة فلم بجر أخذ العرض عنها لابشرط ولا بغيره » 
كالصلاة والصيام » اتووعه الأآاورل قول الى مَل « ما أأناك من هذا المال من غير 
مسألة ولا إشراف نفس نفذه » وقوله « فإنه رزق ساقه الله إليك » وقد أرخص 
النى يِل لآنى فى أ كل طعام إذا كان طءامه طءام أهله ؛ ولانه إذا كان بغير شرط 
كان هبة بحردة » لجاز كا لو لم يعلنه شنثاً ؛ فأما حديث القوس والخرصة فقضيتان 
فى عين » فيحتمل أن النى يلتم علم أنهما فعلا ذلك لله خالصا فكره أَخْذٍ العوض 

عنه من غير الله تعالى » وتمل غير ذلك : ومالامختص ذعله أن يكون من أهل 
امرة كتبلى الخ رات وأشاهه جاز أخذ الاجر عله » وكذلك فى تعلم 
الفقه والحديث ٠»‏ وأما مالايتعدى نفعه فاعله من العبادات الحضة كالصيام وصلاة 
الإنسان لنفسه » فلا يحوز أخذ الاجر علا بغير خلاف١‏ 1ه مختصراً ٠‏ وفى 
لدان > و لا تصح الإجارة لاجل الطاءات مثل الاذان والحج والإماءة 
وتعلم القرآن والفقه » ويفتى اليوم بصحتها لتعلم القرآن والفقه والإمامة والآذان» 
قال ابن عابدين : قال فى الهداية : بعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعلم 
٠‏ القرآن اليوم.لظهور النوانى فى الامور الدينية » فى الامتناع تضييع حفظ القرآن » 
وعله الفتوى »1ه . وبسط ابن عابدين فى النقل عن كتبالفروع فى ذلك » ؛ وبسط 
العينى فى شرح البخارى فى م الروايات الدالة تت من أخذ الاجرة 


ان 


() قال الحاظ : قوله : وقال ابن عباس رضى الله عنه إل . هذا طرف من 
حديث وصله المصنف فى الطب واستدل به للجمهور فى جواز أخذ الآجرة على 


م لامع الدرارى: 


ما استدللنا على المرام بروابة ويحة . وإن حمل كلامه عل الاخذ من غير تعيين 
د خلات:: وتول الحيع 1" 11 ابيع عدا كره سير العلاء ٠‏ لايل ى أن تحمل 
إلا على مايصل إليه من غير أن يعين قبل التعلم إذ لاخلاف فى جواز ما.بدى 
للمعلم » فأما لوحمل على مايخالف مذهب الإمام من جواز أخذ الاجرة عله بتعيين 
من المعلم والمنعل قفيه خفاء : لانه مستلزم إما أن ينسب الحكم إلى قلة اطلاعه 
على أقوال العلياء » أو على الكذب » فالأولى امل على ماقلنا ليسلم منهما وإعطاء 


تعام القرآن ٠‏ وخالف الحنفية فنعوه ف التعام وأجازوه فى الرق كالدواء » قالوا: لان 
تعلم القرآن عادة والاجرفيه على الله إلا أنهم أجازوه فها لهذا الخبر ١٠1ه‏ . قال . 
العيى : وها الذى علقه البخارى طرف من حديث وصله فى كتاب الطب فى باب 
الشرط فى "الرقة بقطبيع من الثم 5 وأجاباءن الجوزى ناقلا عن أععابه 000 
أفسعيد بثلانة أجو ب 0 : أن القوم كانوا كفار آ خاز أخذ أموالهم . الثا 
أن حقالضيف واجب ول يضيفوم ل ل عار 
أخذ الاجرة علا » وقال القرطى :الاسم 'ن جواز أخذ الاجرفى الرف بدلعللى 
جواز التعلم الاجر . وقال بعض أحابنا معنى قوله يلثم « إن أحق ما أخذتم 
عليه اخ كعات الله » يعنى إذا رقيتم له » و بعضهم دعر له منسوخ بالأحاديث 
المذكورة التى فيها الوعيد » واعترض عله بعضهم بأنه إثيات النسخ بالاحال . 
ومنع هذا دعوى الاحّال ص دود ومن الذى قال هذا الحديث بحتمل النسخ 4 بل 
الذى ادعى النسخ [ ماقال : هذا الحديث يحتمل الإباحة والاحاديثال مذ كورة منع 
الإباحة قطعا والنسخ هو الحظر بعد الإباحة لان الإباحة أأصل فى كل ثىء فاذا 
د المتلزيذل عل اللي بلاضاك: ٠ه‏ مختصراً 1 . 

() قال الحافظ : قول الحم وصله الغوى ف الجعديات عن شعبة : سألت 
معاوبة بن قرة عن أجر المع فقال : أرى له أجراً . وسنت الك فقال ماسمعت 


الجرء السادس مما 


الحييف 0 لم صرح به كيف كان 2 فنقول إ'ما أعطاه منة منه وتفضلا » إلا أنه 


بخلاف التعلم . 7 


فقيها يكرهه ٠١‏ ه . قال العنى : ننى المي سماعه من أخذ(*) كراهة أجر المملم 
لايستازم الننى عنالكل » لآن النى له كره لعبادة بن الصامت حين أهدى له من 
كان يبعليه قوسا الحديث » وقال عبد الله بن شقيق : بكره أرش المءلم فإن أصواب 
رسول الله يلم كانوا يكرهرنه : يرونه شديداً » وقال [براهم التخمى : كانوا 
يكرهون أن يأخذوا على الثلمان فى الكتاب أجرا » وذهب الزهرى وإسحق إلى 
أنه لايجوز أخذ الأجر عليه ١‏ ه . قلت : وسيأق قريباً عن الحسن أنهم ماكانوا 
يأخذون شيئاً » وسأق قول قتادة : أحدث اناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ 
علين أجر » وعد منها التعلم ١١‏ . ا 

(1) قال الحافظ : قول الحسن وصله ان سعد فى الطبقات من طريق نحى بن 
سعيد بن أنى الحسن قال : لما حذقت قلت لعمى باعماه : إنالمعلم, يريد شيئاً » قال: 
ماكانوا يأخذون شيئاً , ثم قال أعطه خمسة دراهم » فلم أزل به حتى قال أعطه 
عشرة دراهم » وروى ابن أنى شبية من طريق أخرى عن الحسن قال : لابأس أن 
يأَخذ على الكتابة أجراً وكره الشرط ١١‏ ه. وأنت ترى أن الحسن قال أولا 
ماكانوا يأخذون شيئاً » ثم أعطاه تطبيباً لخاطر ابن عنه ,دون الشرط » وأثره 
أشانى يوىء إلى أنه أباح الاجر على الكتابة ٠‏ فلا بعد فى أنه أعطاه فى أثر بحمى 
عن مسعيد أيضا على الكتاءة ١١‏ : 

(م) قال الحافظ : قوله لم ير ابن سيرين بأجر القام بأسا ال » اختلفت 


الروايات عنه : فروى عبد بن حميد فى تفسيره من طريق تحى ان عتيق عنه أنه كان 


(#) كذا ف الأصل والظاهر بدله من أحد بالمهملتين؟ ان . 


5م لامع الدرارى 


بكره أجور القسام » ويقو ل : كان يقال السحت الرشوة على الحكم وأرى هذا 
حك تؤوخذ عليه الاجرة ٠‏ وروى أبن أفى شية من طريق قدادة » قلت لان 
امنيب : ماترى فى كسب القسام ؟ فكرهه » وكان الحسن بكره كسبه » وقال ابن 
سيرين : إن لم يكن حدنا فلا أدرى ما هوء وجاءت عنه رواية يجمع ما بين هذا 
الاختلاف . قال أن سعد لسنده عن حجى عن هل هون سيرين أنه كان يكره أن 
يشارط القسام » وكأنه يكره له أخذ الاجرة على سيل المشارطة » ولا يكردها 
إذا كانت بغير اشتراط » كا تقدم عن الشعى ٠١‏ ه. واختلفت العلماء فى أجرة 
السام ٠‏ قال الموفق فى المفنى : على الإمام أن يرزق القاسم من بيت المال » لان 
هذا من المصالم » وقد روى أن عليا رضى الله عنه اتذذ قاسما وجعل له رزقا من 
بيت المال » فإن لم يرزقه الإمام » قال الحا للمتقاسمين : ادفعا إلى القاسم أجرة 
ليقسم بينكا » فإن استأجره كل واحد منهما بأجر معلوم ليضم نصييبه جاز وإن 
أمنثا جروّة جميعاً إجارة واحدة ليقسم يينهم الدار بأجر واحد معلوم لزم كل واحد 
منهم من الاجر بقدر نصيبه من المقسوم » و-بذا قال الشافعى رحه الله » وقال 
أبو حذيفة : يكون علهم على عدد رؤسهم لآن عبله فى نصيب أحدهما كعمله فى 
نصيب الآخر سواء تنساوت سرامم أو اختلفت » فكان الاجر يدنهم سواء » 
ونا : أن أجر القسمة يتعلق بالك » فكان ينهم على قدر الاملاك » وما ذ كروه 
لايصح لآن العمل فى أ كبر النصيبين أ كر » ألا ترى أن المقسوم لو كان مكيلا 
أو موزونا كان كيلالكثير أ كثر عملا من كيل القليل » وكذلك الوزن والذرع» 
وعلى أنه ييطل بالحافظ فإن حفظ القلل والكدير سواء 1ه . وأجرة القسمة 
بدنهما وإن كان أحدهما الطالب لها » و .بهذا قال أبو بوسف وحمد والشافعى » وقال 
أو حنيفة : فى على الطالب للقسمة ٠‏ لها حق له » ولنا : أن الاجرة نحب بإفراز 
الانصباء وهم ذيها سواء .1ه . وفى الحداية أجرة القسمة على عدد الرؤس عند 


وقوله (السحتالرشوت الحم ) قصد المؤلف ١١7‏ بذاك أنه لاضير فى مايأخذه 
القاضى عوضا عما يأ فسن القضاء : ولين علبى ضه؛ والسيحت [عا فر امأخؤذ 
على أن يحنكم على لاف الحق ٠‏ فأما ما يأخذه على الحكم الحق فلا كراهة فيه » 
فبكون أجر التعلم كذلك ؛ ونقول: معنى قولهم 0 الرشوة ف الحكم » »أن ٠١‏ 
الدحت مايأخذه القاض على الحنكم وعوضا عنه » سواءكان لحك عدلا أوجوراء 
وهو الظاهرامن عباراتهم المذكورة ههنا » فأما مايعطى القاضى ف العرف والششرع 


ل كن قوق المسليين لاعن حكه ؛ فلم يحز قياس التعلم 


عله إلا إذاكانت الاجرة فى التعللم على حبسه لاعلى تعليمه » والمتتازع فيه هو 
الثانى » وكذلك الإعطاء على الرص 7" لابمكن أن يجعل مقيسا عليه للإعطاء على 


التعلم »لما ذكري من الفرق ينها من وجوب اللي ل الخرس ٠‏ 


أنانلق: رول 1ن وعد بع قر زلاضاه 1 3 يو الك فلقدر 


بقدره كأجرة الكيال والوزان» ولانى حنيفة أن الاجرة مقابل بالقبين وأنه 1 
لايتفاوت : ورما يصعب الحساب بالنظر [ إلى القليل » وقد ينعكس الام فتعذر ' 


. اعتباره فيتعلق الحكم بأصل القيين . 1ه 8( . 


() وقال الحافظ : ظهر ما اردان أن شبية أن قول البخارى : وكان 
يقال السحت الرشوة » بقية كلام انسيرين » وأشار ابن سير بن بذلك إلى ماجاء عن 
عمر وعلى وابن مسعود وزيد بن “ابت من قولهم فى تفسير السحت [إنه الرشوة فى 
الحكر'» أخرجه أن جرير ع م جاله 
ثقاة ٠‏ لكنه ممسل » ولفظه وك لم أنبته السحت فالنار أول به »قيل :ب 
الله وما السحت ؟ قال « الرشوة فى الحكم »أمعرء 1 


(0) قال الحافظ : الخرص - هو بفتتح المعجمة وسكون الراء م صاد ل 


هو امون ووا معنم أى كانوا يعطون أجرة الخارص 2 وف ذاك دلالة على 


ال لامع الدرارى 


( باب ضريبة العبد(" وتعاهد ضرائب الإماء) 


جواز أجرة القسام لاشترا كبما فى أن كلا منهما يفصل التتازع بين المتخاصين » 
ومناسبة ذ كر السام والخارص لالرحمة الاشتراك فى أن جذسبما جنس تعلم 
القرآن والرقة واحد » ومن ثم كره ه مالك أخذ الاجرة على عقد الوثائق لكونها 
من فروض الكفايات 0 ؛ وكره أيضا أجرة القسام » وقال عبد الرزاق : : أخيرنا 
معمر عن قتادة أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليين أجر ضراب الفحل 
وقسمة الاموال والتعلم » وهذا مرسل وهو يشعر بأنمهم كانوا قبل ذلك يتبرعون 
ما » » فلبأ فشا الشح طلبوا الاجرة فعند(*) ذلك من غير مكارم الاخلاق ؛ فتجمل 
كراهة من كرهها على التنزءه .أه . ثم لايذهب عليك ما قال السندى فى حديث 
اللاب : قال العارق ,الله عبدالله بن أنى جمرة فى ممجة النفوس : محل التفل فى الرقة 
بعد التقراءة لتحصيل بركة الريق فى الجوارح الى مر عايب » فتحصل البركة فى الريق 
الذى يتفله ٠١‏ ه . ثم لايذهب عليك أيضا أن قصة الرقبة وقعت الصحاببين طالما 
تشته إحداهها بالاخرى » إحها'هما لمم خارجة فى المعتوه » وكان الجعل 
فب ماثمة من الإيل ٠‏ والثانية : قصة أ سعيد فى اللديغ ٠‏ وكان الجعل فها 
لاون شأة ؟ !. 

)١(‏ قال الحافظ : الضريبة ‏ بفتح المعجمة فعيلة معنى مفعولة - ما يقدره 
السيد على عيدهكل يوم » وضرائب جمعها » ويقال لمنا خراج وغلة ‏ بالغين 
. المعجمة ‏ وأجر » وقد وقع جع ذلك فى الحديث ٠١‏ ه . وقال فى موضع 
آخر : مخارجة السيدلعيده كأنيقول له : أذنت لكأن تكتسب على أن تعطينى كل 
يوم كذا . وما زاد فهو لك , اه م . 


(*) كذا فى الأصل والظاهر نمد ؟از. 


الجره السادس اما 


إثيات 2 الجزء الثانى بالروابة موقوف على نوع “كلف . فإ نالآمر بالتخفيف 
كان تعاهداً بضرية العذ حت خفف عنه لكونه زائدا على مقدار مايذغى أن 
تكون ضرية عاه ٠‏ فأولى أن تعاهد فى ضرائب الإماء لانها مظنة استجلاب 
لحري ٠‏ والضرر ففه فوقه فى الزيادة ل ريه لف المذكورء ولاببعد(" 
أن يقال : أراد المصنف إثات تعاهد ضرائب الإماء وذكر ضريبة العبد من غير 
ذكر التعاهد فى ضريبته » فأورد فيه رواءة ؛ ثم لماكانت الرواية تنبت مع ذلك 
مسألتين أخراوين وهما جواز النكلم مع موالى العبد فى التخفيف عنه » وجواز 


)١( ْ‏ قال الحافظ «أوره اينف فق الا ناسرف أذن ويلالته على الترجمة 
أى الجرء الآول منها ظاهرة» فإن المراد مها بيانحك ذلك » وى تقرير النى علا له 
. دلالة على الجواز ؛ وأما ضرائب الإماء فيؤخذ منه بطريق الإلحاق » واختصاصها 
بالتعاهد لَكُونها مظنة تطرق الفساد فى الأغلب ٠‏ وإلا فكا ذثى من | كتساب 
الآمة بفرجها خئى من اكتساب العبد بالسرقة مثلا » ولعله أشار بالترجمة إلى 
ما أخرجه هو فى تاريخه من طريق أل داود الأحمرى قال : خطبنا حذيفة حين 
قدم المدائن فقال : تعاهدوا ضرائب [مائك ٠‏ وهو عند أنى نعم فى الحلية بلفظ 
ضرائب غلانم » وأورذه سعيد بن منصور فى السئن مطولا » ولاف دأود من 
حديث رافع بن خدي مرفوعا « نهى عن كسب الآمة حتى يعلم من أن هو » وقال 
ان الخير فى الحاشية : كأنه أراد بالتعاهد التفقد لمقدار ضرية الآمة لاحتهال أن 
تكون ثقيلة » فتحتاج إلى التكسب بالفجور » ودلالته من الحديث أمره عليه ' 
الصلاة واللام بتخفيف ضريبة الحجام ٠‏ فلزوم ذلك فى حق الامة أقعد وأولى 
لاجل الغائلة الخاصة با ءاه ١8‏ . 


)0( و أوجه عندى فشكو نْ 0 الائية من 000 السادس منأصوا ل 
اف لت اد 


هذا ْ لامع الدرارى 


أن الحجام 7" » نبه عليهما فى أثناء الكلام بلفظ الاب » وكذلك الروابة الموردة 
فى الباب الثالث لا كانت تثبت مع إثماتها مسألة التعاهد مسألة أخرى . وهى حرمة 
كسب(" الامة إذا كان من زنا نيه علها بلفظ الياب., فالحاص أن التعاهد مشترك 
الثبوت بتلك الروايات بأسرها » فكلها من الباب المتقدم » فإن فها ذكراً لضربية 


(1) وسألة أجر الحجام خلافية شبيرة : قال الحافظ : اختتلفت العلياء فى هذه 
المألة : فذهبابجهور إلى أنه حلال » واحتجوا نحديث الباب : وقالواهو كسنب 
فيه دناءة » وليس يمحر م » لأملوا الزجر عنه عل التنزيه ؛ ومنهم من ادعى النسخ » 
وأنه كان حراماء ثم أبح ٠‏ وجنح إلى ذلك الطحاوى » والنسخ لاينيت بالاحتمال ' 
وذه بأحمد وجماعة [لىالفرق بينالحر والغبد » فكرهوا للحرالاحتراف بالحجاءة » 
وبحرم عليه الإنفاق على نفسه منهاء ويحوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منهاء 

.. وأباحوها للعيد مطلقا » وعمدمم حديث خيصة أنه سألالتى ينه عن كسب الحجام . 
فنهاه . فذ كر له الحاجة ٠‏ فقال « أعلفه نواضحك , أخرجه مالك وأحمد وأصحاب 
ابسن » ورجاله ثقات . وذكر ابن الجوزى : أن أجر الحجام [تماكره لانه من 
الاشاء التى يحب للءسلم على المسلم إعانة له عند الاحتياج له » لما كان ينبغى له أن . 
يأخذ عل ذلك أجرا 2 وجمع ان العرق بين قوله يلت و كسب الحجام خييث » 0 
وبين إعطائه الحجام أجرته بأن حل الجواز ما إذاكانت الآجرة على عمل معلوم » ' 
وحمل الزجر على ما إذا كان على عمل بول ٠‏ وف الحديث. [باحة الحجامة» ‏ 
ويلتحق به مايتداوى به من [خراج الدم وغيره . اه .. قلت : وبسط الكلام على 
أحاديث هذا الابء وحسديث نحيصة فى الاوجرفق آخر الجوء الادس منه » 
وذكرتفه الاجوءة عن أحاديث النهى ١١‏ . ْ 
(0) قال الحافظ : باب كسباليغى والإماء بين البغى والإماء خصوص وعموم . 
وجهئى هد تكون الغى أمة وقد تكون حرة ء والنغى بفشح الموحدة وكسر 
المعجمة ولشد يدالياء ب يوز صعب_عدى وعلة أو مفعولة » وهىالزانية » ول يصرح . 


تا كد جه دوج كر ال ماد جا كوي لس ل يبا جا اببيط زه د 2 مدر الا .ل مار شي 1غ 
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العمد » وهو المقصود بالاثيات ,» وتعاهد الإماء مذ كور فى الرواءة الثالثة » إلا 
أنما لماكانت متضمنة لسائل أخر نبه عليها بزيادة الابواب : ثم إنتعاهد ضرائب 
الإماء متوقف على أنه لما كان كسب الزنا حراما وجب تعاهد ضرائها اثلا 
يكون فى ضريبتها ثىء ما كسيته بالزنا » فافهم وبالته التوفيق . 


قوله ( ليس لأهله أن يخرجوه ) إن أريد به عدم" الجواز فهو غير مسلم 
ولاثثابت 0 وإن أريد عدم وجوب الإخراج فهو ثابت ومسل . ولا بخالف 


المصنف بالحكم كأنه نيه على أن الممة, وع كسب الآمة بالفجور » لا بالصسنائع 
الجائرة » اه . قلت : وقد تقد م الكلام على كسبالبغى فى آخر كناب الببوع ؟١ل.‏ 


(1) ما أقاده الشيخ قدس سره مبنى على مسلك الحنفية فى مسألة خلافية أشار 
[اما الخارى فالترجمة بقوله : باب إذا استأجر أرضا ففات أ حدهما : قالالحافظ :. 
أى هل ته سخ الإجارة أم لا ؟ واججمهور على عدم الفسخ ٠»‏ وذهب الكوفيون 
واالنثإلى 3 : 0 بأن الوارث ملك الرقبة والنفعة تبع لها ء فارتفعت 
بد المستأجر عنها موت الذى آجره » وتعقب بأن النفعة قد تنفك عن الرقة م 
يحون يبع مساوب النفمة » لخينئذ ملك المفعة باق للمستأجر. مقتضى المقد اه . 
وتعقب العبى على تعقب تعقب الحافظ مبسوطا » فارجع إليه لو شئُت . وف المغى : 
إذا ماتالمكرى والمكترى أوأحدضا فالإجارة حالما » وهو قول مالك راشا 
وإسحق وغيدمم » وقالالثورى وأصحاب الرأى : تنفسيخ الإجارة بمو تأ حدهما لان 
استيفاء الخفعة يتعذر بالموت لأانه استحق بالعقد استيفائها على ملك المؤوجر فإذا 
مات زال مله عن العين فاتتقلت إلى وراثته ٠‏ فالخافع تحدث على ملك الوارث: ٠‏ 
فلا ستحق المستأجر استيفائها لآنه ماعقد مع الوارث » وإذا مات المستأجر لم 
يكن | بجاب الجر فى تركته ٠‏ ونا أنه عقد لازم ٠‏ فلا يتفسخ بموت العاقد مع 
سلامة المعقود عليه » إلى آخر ماذكر من الكلام ١‏ . 
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المذهب » لان العقد لما كان منهما فبقاءه يعتمد بقاءهماء نعم إذا مات أحدهرا 
وم ثم وراته بتغمير العقد 2١‏ كان عقداً جديداً بدلالة العرف وذلك م قال الإمام 
فيمن استأجر 0 داراكل شبر عثشرة دراهم » فإنه لايقع إلا على شبر غير أنه لما 
سكن فيها من الشبر الثاى يوما كان ذلك بيبانا منه » وإظهار الدخول هذا الشبر 


)0 فق الدر الختار عن جامع الفصولين : لو رضى الوارث كل بقاء 


الإجارة ورضى به المستأجر جاز » أى فبجعل الرضا بالبقاء إنشاء عقد أى لجوازها 
بالتعاطى , أه ١و‏ .. 


0-7 


. () قال الموفق : إذا قال أجرتك هذا كل شبر بدرهم » فاختلف أحابناء. . 


فذهبالقاضى إلى أنالإجارة صححة » وهو النصوص عن أحمد » واختبار الخرق» 
إلاأن الشبر الأول تلزم الإجارة فيه لإطلاق العقد لانه معلوم يلى العقد وله أجر 


0 معلوم » ومأ بعده من الشبور يلزم العقد فيه بالتلبس به ١‏ وهو السكنى فى الدار» 


إن كانت الإجارة على دار لانه بحهول حالالعقد » فإذا تلبس به تعين بالدخولفيه 
فصح بالعقد الآول » وإن لم يتلبس به أو فسخ العقد عند انقضاء الآول انفسخ » 
وكذلك حم كل شبر يأق » وهذا مذهب ألى ثور وأصحاب الرأى » وحكى عن 
مالك نحو هذا إلا أن الإجارة لاتكون لازمة عنده ء واختار أبو بكر عبدالعزيز» 
وأبو عبد الله بن حامد أن العقد باطل : وهو قول الثورى » والصحيح من قولى 
الشافعمى لآ نكل (*) اسم للعدد فإذا لم يقدزه كان مهما بجهولا فبكو ن فاسداً » 
ما لو قال : أجرتك مدة ء ووجه الآول أن عليا رض الله تعالى عنه استتق لرجل 
مناليبود كل دلو بتمرة » وجاء به إلىالنى يِه يأكل منه » وعنرجل من الانصار 
أنه قال ليبودى : أسق نفلك ؟ قال نعم ٠»‏ كل دلو بتمرة ‏ فاستق بنحو من صاعين 


د 


جاء به إلى النى يللم ٠‏ رواهما اان ماجه فى سته ٠‏ وهو نظير مسألتاء ولان - 


١ 


(©) كذا فالأصل أى كل شبر ١١‏ ز 


الجزء السادس. ا 


أيضا فى العقد :دلالة العرف فكذلك إبقاء الشيخين 27 .بود خيبر على أراضيهم 
فلا حجة فيه للخصم إن كان مراده الرد على علءائنا رضى الله عنهم . 


شروعه فى كل شهر مع ماتقدم فى العقد من الاتفاق » على تقدير أجره والرضا 
بذله » جرئى جر ىا يتداء العتقد عليه م( وصار كالبيع بالمعاطاة إذا جرى منالمساومة 
مادل على التراضى ساء أه 1 .١‏ 


)0 وأجاب عنه العيى بجراب آخر ١‏ فقال : فى تعليق ابن عير مطابقته للترجمة 
0 من حيث أنه يليه لما أعطى خيير بالشطر ء استمر الآمر عليه فى حياته يلثم ١‏ 
. وبعده أيضاء فدل على أن عقد الإجارة لاينفسخ بموت أحد المتآجرين » وهذا 
تعليق أدرج فيه البخارى كلامه » والتعليق أخرجه مسلم فى حيحه . ولكن هذا 
لايفيدم فى الاستدلال » وهذا قال ابن التين : قول ابن عمر رضى الله تعالى نهمل .. . . 
ليس مما بوب عليه لان خيير مساقأة » والمساقاة سنة على حباها ' قال العينى : وقال 27 
أصابنا من جهة أنى حنيفة إن قضية خير لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة » بل 
كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح . لآن النى يللم ملكها غنيمة 
فلوكان مل أخذ كلها جاز وتركبا فى أيديهم بشطر ما خرج منها فضلا » وكان 
ذلك خنراج مقاسمة : وهو جائز لخراج التوظيف ٠‏ ولانزاع فيه ٠‏ و[ما التذاع 
أن يوظف فى جواز اازارعة والمعاملة ٠‏ وخراج المقاسمة أن بوظف الإمام فى 
الخارج شيئاً مقدراً عشراً أو ثلثاً » ويثرك الاراضى على ملكبم منا علهم ؛ وم 
ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف فى رقامم أو رقاب أولادهم » وقال أبو بكر 
الرازى فى شرحه مختصر الطحاوى : وما يدل على أن ما شرط من نصف المر 
كان على وجه الخراج أنه لم يرد فى ثىء من الأخبار أن النى صلى الله عليه وسلم .. 
أخذ منهم الجزية ولا أو بكر ولاعمر رضى الله عنبما ٠‏ إلى أن أجلام 6 
ولو لم يكن ذلك لاخذ منهم الجزية حين نولت آية الجزية ‏ اه مختصراً ٠١‏ : 


الا ل بي ا 


ا لامع الدرارى 


قوله ( خيس اليبود ) والاحتجاج موقوف”" على مام القصة حذفبا اختصارا. 


)١(‏ وهذا واضح لآن اللرجمة فى موت أحدها » ولايتم التقريب إلا بام 
القصة » قال الحافظ : أورد المصنف حديث ابن عمر « أعطى النى يللم خيير » 
الحديث » سيأق الكلام عليه فى المزارعة وكذلك الطريق المعلقة آخر الاب » وهى 
قوله « قال عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عير حتى أجلاهم عمرء يريد أن 
عبيد الله حدث بهذا الحديث عن نافع كا حدث به جويرية عن نافم » وزادفى 
آخره « حتى أجلاهم عمر ء قال الكرمانى : القائل « وقال عبيد الله » هو موسى ان 
اسماعيل الراوى عن جويرءة : وهو من تثمة حديثه ٠‏ وبه تحصل الترجمة » فأما 
قوله إنه موسى » فذلط واضح » لان موسى لاروابة له عن عبيدالله بن عبر أصلاء 
والقائل « وقال عبيد الله » هو البخارى » وهو تعليق قد وصله مسلم من طرق عن 
نافع » وقال فى آخرها « حتى أجلام إلى تماء وأررحاء » وأما قوله : وهو من تنمة 
حديئه » إن كان أراد نه أنه حدث به فقد ببنت أنه غاط إن راهن كه 
٠‏ لكن من روابة غيره فصحيح » وكذا .قوله : ويه تحصل الترجمة 4 والخرض مله 
ههنا الاستدلال علىعدم فسخ الإجارة بمو تأحد المتآجرين » وهو ظاهر فى ذَلك. 
وقد أشار له :اوم بذ كن أن أنا بكر رضى الله تعالى عنه جدد الإجارة 
بعد اللى ييل مَرابم , ام . وهكذا تعقب العينى على قول الكرماف أنه من كلام موسى 
تقال ليش ومن كام موي بل حدم مستأف معلق » ١ه‏ 8( . 


حتات الحواله 


)١(‏ قال الحافظ : قوله ه باب الحوالة » ك.ذا لللآكثر » وزاد النسنوالمستملى 
بعد السمسلة مكتاب الحوالة» والحوالة - بفتح الحاء ‏ وقد تكسر » مشتقة 
من التدويل أو هو من الول » تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه <ؤلا ؛ وهى 
عند الفقهاء : نقل دين من ذمة إلى ذمة » واختلفوا هل فى بسع دين .دين رخص 
فيه فاستتتى من النبى عن بيع الدين بالدين » أو هو استيفاء » وقيل هى عقد إرفاق 
م.تقل » وبشترط فىصتتها رضى الحيل بلاخلاف ٠‏ والحتالعند الا كثر ء والمحال 
عله عند بعض شذ » ولشترط أيضاً تمائل الحقين فى الصفات وأن يكون فى ثىء 
هتلوم » ومنهم من با «التقدين ومنعهافىالطعام » لانهبيع طعامقب لأ نيستوف ءاه. 

٠‏ وقالااقسطلافى: للحوالة ستة أركان : حيل » ومحتال . وحال عليه » ودين لامحتال 

...على. امحيل : ودين للمحيل على حال عليه » وصيغة » وهى بع دين دين » جوز 
للحاجة ٠‏ وهذا لم يشرط التقابض فى الجاس وإنكان الدينان ربويين فهى بسع 
لامها [.دالمال مال » فإنكل من المحيل وانحتال يلك مها مالم ملك قبلها لااستيفاء 
لحق بأن يقد ربأن المحتالاست وما كان له علىا لحيل وأقرضه ا محالءليه » وشروطها 
رضى الحيل والمحتال لا نللمحيل إيفاء الحق من حيبت شاء » فلايازم جهة » وحق 
امحتال فى ذمة المحيل ٠‏ فلا ينتقل إلا برضاء » ولااشبترط رطا الحتال عايه 
لان الحق للمحيل » فله أن يستوفيه بغيره؟ لو وكلغيره بالاستيفاء » وأن تكون 
الحوالة بدين لازم فلو أحال على من لا دين عليه لم تصح الحوالة ؛ ولو رضى 
ها لعدم الاعتياض إذ ليس عليه ثىء بجعله عوضا عن حق الحتال » فإن تطوع 
بأداء دن امحيل كان قاضيا دين غيره . وهو جائر» ويشتر ط أ يضاً اتفاقالدينين جنساً 
وقد راو ولا وتأحستلا وعدردة ووداءة:».وقال المالكة- + لاشرط رضنا 
احال عليه على امششهور خلافا لان شمان » وعلى المشهور فيشترط فى ذلك السلامة 
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من العداوة » وهو قول مالك » واشترط المنضة رضا المحال عليه لنفاوت اللساس 
فى الاقتضاء فيشترط رضاؤه دفعا للضرر عنه » وقال الحنايلة : لايعتتر رضا محتال 
إن كان محال عانه ملياً » قاله فىالرعاية » ١‏ ه مافى التاسطلانى مختصراً . وفى الاوجزه 
.عن المفنى : إذا أحيل على مللء ازم امحتال وامحتالعليه القبول » ولم يعتدر رضاهما » 
وقال أبو حنيفة : يعتبر رضاهما لآنبها معاوضة فيعتير الرضا من المتعاقدين » وقال 
مالك والشافعى : يعتر رضا امحتال لآن حقه فى ذمة الحيل فلا وز نقله إلى غيره 
بغير رضاه » وأما امحتال عليه ققال مالك .: لايمتر رضاه إلا أن يكون امحتال 
وعده » وللشافعىفى اعتبار رضاه قولان أ حدهما يعثر ».وهو حى عن الزهرى » 
. لانه أحد من تتم به الحوالة فأشبه اميل : والثانى لايعتمر للانه أقامه فى القيض مقام 
نفسه ء فم يفتقر إلى رضاء من عله الحق كالتوكيل ١ ١‏ ه . وعلٍ مما سبق أن رضا 
اثثلانة لمحيل وانخال واحال عليه شرط عند الحنفية » وأما اليل فيعتتر رضاه 
إجماعاء وا لمحتال يعتر رضاه عندنا والشافعى ومالك » خلافا لاد ء وأما انحتال 
عليه فيعتين زضاه عندنا » وهو أحد قولى الشافعى » والقول اانى له وهو المبور 
عندهم لايعتر رضاه ويه قال أحمد ء وقال مالك : إن كان بين حال وامحال عليه 


عداوة يعتر رضاه وإلا لا 3 


ثم قال البخارى بعد ذلك .: ( وهل يرجع فى الحوالة ) وذكر فيه أثر الحسن , 
وقتادة إذا كانأى ا محال عليه يوم أحال عليه ملياً جاز » قال الحافظ : أى بلا رجوع 
ومفهومه أنهإذا كان مفاساً فله أنير جع » وهذا الآثر أخرجه ا نأفشيبة والاثرم 
واللفظ من طريق سعيدي نأ عرو بة ؛ عنقتاده والمسن أنبماسئلا عن رجلاحتال 

على رجل فأفلس ء قالا إن كان مليئاً يوم احتال' عله فليس له أن يرجع » وقيده ‏ 
أحد ما إذا لم يعلم الحتال بإفلاس الحال عليه » وعن الحكم لايرجع إلا إذا مات 
حال عليه » وعن الثورى يرجع بالموت ٠‏ وأما بالفلس فلا إلا بمحضر الحيل 
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وا محال عليه » وقالأبو حنيفة : يرجع نالفلس مطلقسواء عاش أو مات , ولايرجع 

بغيد الفلس » وقال مالك : لايرجع إلا إن غره كان علم فلس احال عليه ولميعلله , 
بذلك » وقال الحسن وشرجح وزفر : الحوالةكالكفالة فيرجع على أهما شاء » 

وءه إشعر [دغال البخارى أبواب الكفالة فى كتاب الحوالة » وذهب الجهمور 

إلى عدم الرجوع مطلقاً . ٠ه‏ . وقال مالك فى الموطأ : إن أفلس الذى أحيل عليه 

أو مات ولم يدع وفاء فليسلامحتال على النى أحاله ثىء ٠‏ وأنه لاير جع على صاخيه 

الاول ء وفى الاوجز : قال الباجى : هذا على ماقال إن عقد الحوالة عقد لازم 

ش .يقتضى إبراء ذمة ا لمحيل من دين الخال » وقال ضاحب المصل بعد قول مالك _- 

لم أنحتال على ا لمحيل » وهو قول أحمد وغيره ؛ وعد 

٠‏ أفى حنيفة يرجع ٠1م‏ . وبسط الكلام على ذلك فى الآوجز فى باب جامع الدين 

والمول ف قو مو ذا انيع أ ملل. فليتبع» بإسكانالفوقية على المشبور 

رواءة واذة » وراه بعضهم بشدها » والاول أجود » ورؤاه ابن ماجه من حديث 

أبن عبر رضى الله عنهما بلفظ دنإذا أخلت عل ملء فاتتعه » وهذا بتشديد التام . 
ش بلا خلاف » والاس للاستحباب عند الجهور » ووهم من نقل فيه الإجماع, » وقيل 

أمى [إباحة وهو شاذء وحله أكثر الحنابلة وأهل الظاهر على الوجوب » وإلله . 
مالالبخارى » واستدل,الحديث عل أ نالحوالة [ذاصحت ثم تعذرالقيض عدو حادث . 
كوت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على الحيل » لان لوكان له الرجوع لم يكن .. 
لاشتراظ الغنى فائدة » وقال الحنفية : يرجع عندا التعذر » وشهوه بالضمان » وعن 
أحمد ما يذل على أنه إذاكان محال غليه مفلساً ولم يعلم احتال بذلك فله الرجوع 
إلاأن يررضى بعد العلم ونحوه قول مالكاتتهى ملخصاً من الأوجز ..وقالالكرماى: 

فى شرح قول الحسن وقتادة ة : يعنى إذا كان امحال عليه يوم الحوالة غنياً ثم أفلس 
بعدها جاز الرجوع للمحتال على ا لحيل » وهو خلاف قول الشافعى وأحد ‏ وأما ‏ 
| أبو حنيفة فقال يرجع إذا مات الحال عليه مفلساً ٠١‏ ه ١١‏ . 


حل لامع الدرارى 


قوله (وقال ابن عباس ) لح صورته!" أنه كان لتعريكين ديناً على رجلفات 


(1) ما أفاده الشيخ قدس سره بظاهره قريب فى القسطلانى » إذ قال إذا 
كان لما دين على إنسان فأفلس أو مات أو جحد وحاف حيث لاينة بخرج هذا 
الريك مما وقع فى نصيب صاحه » وذلك الآخر كذلك فى القسمة بالنراضى بغير 
قرعة مع استواء الدين » وكذا يتخارج أهل الميراث فيأخذ هذا عيناً وهذا ديا 
فإن توى أى هلك لاحدهما ثىء ما أخذ لم يرجع على صاحه لانه رضى بالدين 
عوضا فتوى فى ضمانه ٠١‏ ه . وكتب شيخ الإسلام مولانا <سين أحمد المدنى 
نور الله مرقده على هامش التقرير ٠‏ فبه نظر ظاهر فلت أمل ١١‏ حسين أحمد 
غفر لهءاه . ووجه النظر: بظاهره أن ظاهر التقرير أنه وقع التراضى 
والصلح بتمد الموتء أو الإنكار » وليس كذلك » بل قوله : فوقع التراضى » 
بان لما قد سبق قبل ذلك ٠‏ ويدلعليه مافى التقرير بعدذلك : ثم إذ اهلك الدين لاانه: 
إذا وقع التراضى بعد الموت أو الإنكار فلا معنى لقوله « ثم إذا هلك , بعد ذلك 
ولعل الشيخ المدنى قدس سره أشار إلى ذلك بقوله فليتأمل » ووقوع الفاء فى هذا 
المعنى شائع كا سبأق فى البخارى قريباً فى مدأ كتاب الكفالة من قولهه فوقعرجل 
على جارية امرأته » الحديث » وفى تقرير مولانا حدين على البنجاف قوله : 
يتخارج لانجوز عندنا هذه القسمة لآن فيه مليك دين فى الذمة ,دون من عليه 
الحق ١ه‏ . قلت : وهكذا فى الحداية فى فصل التخارج من كتتاب الصلح بلفظ : 
وإنكان فى التركة دين على الناس فأدخاوه فى الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه 
ويكون الدين هم فالصلح باطل » لآن فيه ليك الدين من غير من عليه وهو حصة 
المصالح ١ ١‏ ه . وفى تقرير مولانا جمد حسن المكى رحه الله تعالى : قولهيتخارج » 
أها عندنا فلا يصح التخارج فى الدين والعين ٠١‏ ه . وقال فى تقريره الاخر : قوله 
مرجع . مع أن ذلك التخارج فيه معنى الحوالة لازكل واحد من آخذ الدين » 
ومن آخذ العين تحيل صاحه على حصته . وآخنذ الدين حيل صاحه على حصتهفالعين » 
وآخذ المين يحيل صاحبه على حصته فى الدين . وهذا صورة الحوالة وإنلم يكن 
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أو أنكر وحلف أوأفلس فوقع التراضى عللأن يأخذ أحد الشريكين ديناً والأخر 
عنا » ثم إذا هلك الذين أو العين لم ينقض القسمة لانهاكانت بالتراضض يننهما » 
فايس لأاحد الشريكين أن برجع على صاحبه ويأخذ من نصيه . 

قوله واي بعد ذلك ) الخ ولعل 77" المؤلف جوز للدائن أن يطالب 


حقيةتها (*) عدم ارجوع فى الحوالة الصورية ءاه . وقال الحافظ : قوله قال 
ابن عباس إل » وصله ابن أفى شيية معناه » قال ابن التين : حله إذا وقع ذلك 
بالتراضى مع استواء الدين, » وقوله توى- - بفتح المثناة وكثير الراوت أى هلك 
والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يححد فيحلف حرث لابينة » فى كل 
ذلكلارجوع ان رضى بالدين ذهلك فهو فى ضمانه » مأ لواشترى نا فتلف تف ,ده » 
وألحق البخارى الحوالة .ذلك »1ه ؟(. 

() ليست هذه العبارة فى ذسخة من ذسخ الشروح الاربعة : : ال رمانى والفتح 
والعينى والقسطلائى ٠‏ وم يتعرض له أحد منهم إلا ماقال الكرمافى فى شرحه : 
اعلم أن فنسخة الفريرى ههناز زائداً وهوهذا باب إذا أحالعلى ملء ذليسله رد » 
:ومن اتبع على ملىء » فليتبع معناه ٠‏ فذكر العارة المذكورة إلى قوله ففأخذ منه » 
وقال الحافظ فى الفتح فى الباب الاتى : باب إن أصال دين الميت على رجل جاز 
وإذا أحال على مللء فليس له رد ٠‏ كذا نبت عند ألفى ذر : والترجمة الثاننة مقدمة ' 
عند غيره على الباب فى باب مفرد ؛ وفبه حديث أنى هريرة لا 0 
عن مد بن يوسف عن سفيان هو الثورى » أه. 

اله بذلكالحسن وشريح وزفر إنالل والةكالكفالير جععل أ +ماشاء » 

تقدم مسالك الاتمةف ذلك * وفى فيض البارىواعم أن قبدالمصنففإن أفلست 1ل » 

5 غير موضعه ء فإن [فلاس اليل غيرمؤثر ولا دخل له ههنا » نعم أو ذاكر 
إفلاس الحتال عليه لكان أحسن » فإن له جوئمات ف الفقه » | ه . وكتبمولانا. 

(#)مقطوع التأر ة فى الأصل » وكتب المتى مود حسنالسكنكوه أن الظاهر ههنا وعند 

التوى يصح عدمالرجوع 1ل ؟ از 
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أجما شاء [ذ لو لم يكن كذلك لماكان لتعليق الاتباع بالافلا سمعى » إلا أنيقال 
معناه أنه لم يكن له مطالبة اليل إذا كان غنياً فأولى أن لإيطالبه إذا أفلس . 


مد حسنالمى رحمه الله : قوله فله أن يتبع : يعنىليس لصاحب الحوالة أن يقول 
له إن أصيلك قد أفاس فتوى حك من أصله فلا أعطيك » وفى تقريره الأخر 
قوله : فإن أفلست هذا كلام مستأف«8) قبوله اتباع ملىء فله أىللمحتال أنيتبيع 
ذلك اللىء يا كان يتبعه قبل افلاس كك . أو معنى قوله فالمحتال عليه أن يتبع ذلك 
انحتالفيأخذ عنه ما كان أدىإليه هذا [نما يتصررإذا لم يكن للمحيل دينأعلى امحتال 
عليه فافهم ١‏ ه . أمامساك الحنفية فى هذه الفروع كا فى كتب الفقه : أن زيداً إذا 
أحال عبرأ على بكر وحتت الحوالة برضا الكل فلا يرجع عمرو على زيد إلاى 
. التوىكا تقدم * فى الدر المختار : برىء انحيل من الدين والمطالبة جميعاً بالقبول 
من الحتال ولابرجع تال على انيل إلا بالتوى ١١‏ ه'. ثم إن لم ستوف 
عمرو عن بكر دينه حتى بوفى زيد مديوناً فيكون عمرو أسوة للغرماء » وليس له 
أن يأخذ من بكر دينه كله » فى العنابة : الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أوالدين » 
وعلى ا لمحيل ديون كثيرة ومات ولم يرك شيثاً.سوى العينالذى له بسد (نحال عليه 
أو الدين الذى عليه فانحال أسوة للغرماء بءد موته ٠١‏ ه . وإن مات بكر فيأخذ 
مرو دينه من تركة بكر فإن لم يستوف يرجع على زيد » فق الفتاوىالخيرية : سل 
فى زجل له على آخر دين فأحاله على رجل وقبل الحوالة ومات احال عليه وعايه 
ديون لاننى تركته بها » فا الحكم فى دين الحوالة ؟ أجاب : المحتال أسوة لغرماء 
انحتالعليه فإن بق له ثىء علهير جع علىا لحيل » لانه قدتوى ١ ١‏ ه . أفادهذهالفروع 
المفنى مود حسنالكنكو فى رئيس المدرسين جامع العلوم ( كا نبور)جزاه الله وجميع 
من أعاننىفىهذا التعايق إثىء من التتقيح والتحريروغير ذل كأ حسنالجزاء وأكله؟١.‏ 


(©) مقطوع الفأرة ؟ از 


حنات | أكفالة 
3 ركان مر جده' مانة ) وكان ذلك 9 0 وكا عبر رى زيادة 


)١(‏ قالالحافظ : هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوى من طريق عبدالرحمن 
ابن أن الزناد حدثنى حمد بن حمزة بن عمرو الاسلمى عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
بعثه الم دقة فإذا رجل يقول لامرأة : صدق مال مولاك » وإذا المرأة تقزل 
بل أنت صدق مال ابنك » فسأل حزة عن أمرهما فأخير أن ذلك الرجل زوج 
تلكالمرأةوأنه وقع على جارية لها فوإدت وداً فأعتقتها م أته ثم ور شمن أمه مالا» 
فقال حمزة للرجل لأرجمنك . 'فقال له أهل الماء إن أميه رفع إلى عمر رضى الله 
تعالى عنه لجلده مائة ول ير عليه رجماً . قال: فأخذ حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم . 
على عم فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قوم » وإنما درأ عمر عنه الرجم لآنه عذره 
الجهالة , واستفد من. هذه القصة هش روعية ة الكفالة بالايدان » فان +زة زرو 
الأسللى صانى » وقد فصل ولم نكر عليه غمر.مع كثرة الضحابة حيقئذ » ١‏ هأ: 
قلت : ذكرها الطحاوى فى« باب الرجل يزفى بجارية أنه » ؟١..‏ 

00( وهو كذلك ؛ وعليه حمل الطحاوى حديث النعمان فى الاب المذ كور فى 
نهر هذه القصة إذ قال : فتلك المائة عندنا تعزير كأنه درأ عنه الحد بوطثه بالشسبة 
وعزره بركويه ما لايحللله ' فإن قال قائل : أفيجوز التعزير ماثة ؟ قيل له: نعم 
قد عزر رسول الله يِه مانة فوحديث ذ كرناه فى رجل قتل عبده متعمداً فىباب 
حد البكر فى هذا الكتاب . وقالالحافظ فى حديث الاب : وأما جلد عبر للرجل ؛ 
فالظاهر أنه عزره بذلك قاله ابن النين »قال : وفه شاهد لمذهب مالك فى مجاوزة ‏ 
الإمام فى التعزير قدر الحد » وتعقب أنه فل صحاف حارخه فوع تيح فلاحجة 


(©) سيأنى الكلام على معى الكفالة قربا نحت قوله تعالى يه كاز 
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التعزير على الحد ولو من جنسه » وهذا ببآن لما فعله عبر( بعد قدوم حمرة 


فيه » وأيضاً ليس فيه التصريح بأنه جلده ذلك تعزيراً ٠‏ فلعل مذهب عمر أنالزائى 
امحصن إنكان عالماً رجم » وإنكان جاهلا جلد ١‏ | ه . قلت : وقدتقدم فى كلام 
الطحاوى أن التعزير عانة ثابت مرفوعا فى حديث النعان » فلامانع منأنعير . 
رضى الله تعالىعنه يرى التعزير بذلك» ومسألة التعزير خلافية شبيرة بسطتفالمغى؛ 
والمعروف من مذهب الإمام أحمد أنه لابزاد فيه على عشر جلدات » وهو قول 
إسحاق » والرواية الثانية عن أحمد لاييلغ به الحد » وهو مختار الخرق » وهو قول 
أنى حنيفة والشافعى » وقال مالك : وز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأىالإهام 
كابسط ف المفنى » وفالعيى : فى المسألة خلا ف بين العلياء » قذه مالك وأ ىيوسف 
فى قول والطحاوى أن التعزير ليس له مققدار محدود» ويحوز للإمام أن يبلغ 
بهمارآه » وقالت طائفة : التعزير ماثة فأقل » وقالتطائفة : أكثره نسعة وتسعون 
سوط فأقل» وهو قول ابن أنى ليلى وأنى يوسفف رزواية » وقالتطائفة : أكثره 
“لاون سوطاء وقالت طائفة أكثره عشرون » وقالت طائفة لايتجاوز به نسعة » 
هي فول سان القاقة "وتات اطائقة | كاه شيك عاو عا وهرافول 
اللبث وأصحاب. ااظواهر ؛ إلى آخر ماذ كر العيئى من البحث فى ذلك ٠ ١١‏ 


(١)كتب‏ عليه أيضاً شيخ الإسلام مولانا المدنى : فيه نظر يعرف أمه 
بالنظر [ إلى القسطلانى ١١‏ حسين أحدء ١ه‏ . قلت : وهو كذلك إن ظاهرالقصة 
كا تقدم عن الحافظ عن الطحاوى أن جلد عمر كان قبل قدوم حمزة » ولذا أخذ - 
حمزة من الرجل كفيلا وصدقه عبر على فعله 3 ولفظ الطحاوى فى معاق الأثار: | 
أوضح ماتقدم فى كلام االحافظ و لفظه : فقا حمرة: لارجمنك ' ققيلله: أصلحكانته 
إن أمره قد رفع إلى عبر لخلده عمر مائة ولم ير عه الرجم ٠‏ فأخذ حمرة 
بالرجل كفلا حتى قدم على عبر فألهعما ذكر من جلد عبر إاه» ول ير عليه ٠‏ 
1 ار جم فصد قم م بر مم » وقال م أنه عذر ذرهبالجاملة عاهر 1 


الجوء السادسن امه 


عليه وكشفه القصة !© عله » ولفظ كان يوم خلاف ذلك . 
قولك' :(صضدقم ) بان لما حل عبر على الاكتفاء بالتعزير نن 52 
الزجم وتعابل له وحاصله أن اناس م من حاله ماعلل به أنه معسذور 
لجهله أو غيره. : ١‏ 


قال الموفق: ع لي لعل فإن فإن أدعى 
الزانى الجهل بالتحريم : ؛ وكان حتمله كح<ديث العهد بالإسلام وال أثىء بيادية قبل 
أمنه لآنه جوز أن يكون صادقاً ٠‏ وإن كان من لاق عليه ذلك كالمسل الناثىء بين 
المسلمين وأهل العلم لم يقبل لان تحريم الزنا لاضن على من:هو كذلك » ققد 
علمكذهءا هم 


(1).مكذا فى تقرير مولانا جمد حمن امك : قوله فصدقهم » الفاء للتعقيب 
الببانى لآن التصديق مقدم على الجلد . ؛اه.وق تقريره الأخر سس 
قالوا :: لذلكالرجل إنه رجل صالح. ٠‏ ومأاصدر منه كانذخطأ منه منغيرعلم » فصدقهم 
عرق ذلك ٠أه؟(.‏ | 

09 ومسألة من زنى بجحارية امرأته خلافية بسطت فى الاوجر » واختلفت 
العلماء فى ذلكعلى أربعة أقوال : فقال مالك: عليه الحد كاملا » وقالت طائفة: ليس 
عابه الحد وتقوم عله فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته » وإن كانت استكرهت 
قومت عليه وهى <رة ؛ ونه قال أحد وإسحاق » وقال قوم : : عليه مائة جلدة فقط 
سواءكان:خصاً أو لا » وقال قوم عليه التعزير كذا فى البداية » وفى المغى : إذا 
وطىء جارزية [مرأته بإذنها فإنه يلد مانة ولايرجم وإن لم تكن أحلها له فوو 
1 زان حكيه حك الزاى بجارية الاجنى 6 وحك عن النخعى أنه يعزر ولاحد 
ءاه » وعن الشافعى ومالك أنه كوطء الاجدية ننواء أحلتها له ألم نحلها . لانه 


: 0 الاشبية لهفيهاء وعن ابن مسعود والحسن ن إن كان استكر مها ضيايه. غرم «لاهيسنا 
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قرله( وكفلهم عشائرم ”© ) أى عن أنفسهم أن" الابرر إلا على الار بداد 
فإنه لايكفل . 


وتعتق » فإ نكانت طاوعته فعليه غرم مدلها و ملكبا » وف الهدابة إذا وطىءجاربة 
أببه أو زوجته وقال ظننت أنها تحل لى فلا حد عله » وإنقال: علدت أنها حرام 
على حد ٠١‏ ه مختصراً من الاوجز . وبط الكلام فيه على الدلائل 1١‏ . 

)١(‏ قال الحافظ : هذا أيضاً مختصر من قصة أخرجها اليبق بطوها منطريق 
أنى إسحاق عن حارئة بن مضرب قال : صليت ااهداة مع عبد الله بن مسعود فلسا 
سم قام رجل فأخبر هأ : نه | نتهى إلى مسجد بى حذ.فة مع مؤذن (#8)عد الله ,زالنواحة 
يشبد أن مسيلمة رسول الله ققال عبد الله على بابن النواحة وأصحابه لجىء بهم فأ 

: قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة ثم استشار الناس ف أولبك النفر » فأشار 
إليه عدى بن حاتم بقتلهم وكام عرو الست : فقال بلاستقوم وكفلرم عشا عشابر ثم ْ 
فتابوا وكفلهمعشائرم » وروى ابن أفشيية من طريق فيس بن أفحازم أن غدة 
المذ كورءنكانت مانة وسبعين رجلا » ووقعف أ كر الرو زايات فى هذ ال» ثُرفتابوا 
منالثوبة » ووقع فرواية الاصيلى وغيره » فأنو ابغيرمثناة قبل الالف : قالعياض 
وهو وم مفسد للمعنى » قالالحافظ : والذى يظهر لى أنه فآبوا دزة بمدودة وهى 
عمعنى فرجعوأ فلا يفد الممنى ٠١‏ ه م1 . 
| (0) ويدل على ذلك أن الإمام البييق ترجم على هذا الحديث ,اب ماجاء فى 
الكفالة بدن من عليه حق ١‏ وذالفه مافى العبتى : أن معن ىالتكفيل 5 ماذكرنا 
فى حدييث حنزة ن عبر . والضبط والتعاهد حتى لايرجعوا إلى الارتداد لأنه كفالة 
لازمة » وقد قال قبل ذلك فى حديث حمزة : ليس المراد من الكفالة مهنا الكفالة . 


8 واي الي عد وا طلة ةع د ادن النواحة » فسمع مؤذنهم الحديث بأطول 
اسياق ما ذكره الحافط ؟از. 


الجر السادس م.م 


قوله :.ولكل جنا" موالى, 


الفقبية » بل المراد التعاهد والضبط عن حالالرجل » وقال ان بطال: كان ذلك على 
سبيل الترهيب على المكفول ببدنه والاستيثاق » لا أن ذلك لازم للكفيلإذ زال 
المكفول به » واستفيد من هذه القصة مشروعية الكفالة ,الا.دان » فإن حمزة 
حانى » وقد فعله ولم بكر عليه عمررضى اللهتعالىعنه مم كثرة الصحابة حينئذ١اه.‏ 
وقال القسطلانى : قال الببيق فى الممدرفة : والذى روى عن أبن مسغود وجرير 
والأشعث فى قصة ابن الاواحة فى استتابتهم وتكفيلهم عشابر ثم كفالة بالبدن فى غير 
مال » وقالابنالمنير: أخذ البخارىالكفالة بالآيدان فى الدبون من الكفالة بالا دان ْ 
فى الحدود بطريق الآولى ١ ١‏ ه . وقالالكرمانى : إن قلت ماوجهأ خذحرةالكفيل 
من الرجل وتكفيل التائبين من الارتداد إذ لامعنى لكفالة أمس لم بقع ؛ ول يعلم 
أنه صيقح أم لا؟ قلت : ليس المقصود من الكفالة معناه الفقبى كا فى قوله تعالى 
١‏ وكنيا زكريا » بل التعاهد والضبط أى يتعاهدون أحوال الرجل لثلا هرب 
مثلا » ويضطون التائيين لثلا يرجعوأ إلى الارتدادء 1ه ؟ْو. 


| )0 وف فيض اليارى ,اب قول الله عز وجل « والذين عاقدت عانم ٠‏ اخ 
اعلم أن فى لفظ الحديث اختلالا من بعض الرواة فتعسر منه تحصيل المراد » وقد 
تعرض إليه الحافظ فلم يصنع شيئاً والحل أن الراوى تلا أولا آيتين الآولى «'لكل 
جعلناهوالى» الآأنة ؛ والثانية «والذءنءافدت]أ عانم الآبةكأنه أراد بهأنتفسيرهما 
سيأنى » ثمذ كر القصة أن النى ملق لما قدم المدينة وقدم قهاالاع ود أعزية 
المهاجرين والانصار فكان إِذا مات المهاجر 4 نه الانصارى » فليا هاجر ورثتهم 
أيضاً نسخت المؤاخاة وكان يرث المهاجر وارنه دون الانصارى » ومن ههنا تبين 
أن الإعراب فى قوله: وير ثالمهاج رالا نصارىء بنصبالمهاجر علنالمفءولية » ورفع 
الانصارى عل الفاعلية فا أعريه صاحب النسخة خلاف الآولى » وقوله : فلا 
زات « لكل جعلنا موالى » نسخت أى فليا نزلت الاي ةالاولى وهى م لكل جعلنا 
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20س سس س»٠*7طسيسسيي*ض2ي”٠سيَسي***+‏ سس يس سمت 
نسخت 27 ) إنكان معروفا فالناسخ الأية والمنسوخ المؤاخاة وإنكان بجهولا » 
فالمنسوالمق اخاة» ولم يذكر الناسخ وهى الأية » ثمقال : قد ذهب الميراثبالآية» ' 
غير أن الرفادة باقية بعد بقوله تعالى « والذن عاقدت أعانك فآ توثم نهم > 


موالى» أى ورثنته نسخت المؤاخاة هذا على اناه جمولاء وإنقرىء معروفاً , فعناه .. 
أسخت الابة الآ ولىالمؤاخاة المتقدمة وصار يرث كلا وارثه » ثم تعرض إلى تفير 
الابة الثانية التى فا ذكرولاء الموالاة أو تلك المؤاخاة العارضة » ققال : إن تلك . 
المعاقدة مسوخة إلا فى ثلانة مواضع : وهى النصر والرفادة والنصيحة » وقوله قد 
ذهب اليراث أى الميراث بين العاقدين » فالمعتى أن تلك الاية مذسوخة فى بعض. 
جزئاتها وهى الميراث ٠‏ فلا ميراث بين العاقدين وحكة فى بعضما » وهوالتصر 
والرفادة والنصيحة ‏ فهى واجبة بينالعاقدن وغيرهما كل حال » وهذا الذى كنت 
أقول: إنه “ستعندى بالاستقراء أنه مامن آنة إلا وهى حكة فى بعض الجرئيات». 
فلا أعرف آبة من الآيات المنسوخة الى لا يكون لها نفع أصلا ولا أقل من أنها 
تبقتذكاراً لذلك الجنس » ثم نهم ذكروا معنىالموالى نحو عشرين » وليس بثىء 
فإن معناه القدر المشبرك بينها فلما لم يدركوه جعلوا كلا منها معنى على حدة » 
وراجع سياقه » أى, الحديث من باب الفرائض فإنه أوضح ١18 81١‏ . 


) () وعليه حل الكرمافى إذقال : قوله ( نسخت ) أى آية الموالى آبة المعاقدة 
(ثم قال) أى ذكر ابن عاس بعد ذلاك الآية المنسوخة » وقوله : إلا االصرمستكى 
من الاحكام المقررة فألا 3 المنسوخة » أىنسخت تلك الاية حك نصيب الإرث 
إلالنصر والرفادة» أوهواستتناء منقطع أىلكن التصرونحوه باقثابت » وقوله : , 
( ذهب الميراث ) أى من بين العاقدين » اه . واختلف العلماء فى تفسير الابة على 
أقوال كثيرة» بسطبا الحافظ فى كتابالتفسير » وقالالقسلافى: المراد بالذينعقدت 
أعانم موالىالموالاة :كان الرجل يعاقدالرجل فقول ؛ دى دمكوثأرىثأرك » 
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فق(" لم اليراث وغيره إلا النصر والرقادة والتصيحة 0 ثم إنكان هذا الا 


وحرفىحربك ٠‏ وسلبى سليك » وترثتىوأرئكوتطلبى » وأطلب بك وتعقل عنى 
وأعقل عنك ؛ فيكون للحليف السدس من ميراث اليف فنسخ بقوله تعالى 
ووأولر ال رحام يعدبم أولى ببعض» شولك هذا الاب ههنا ما قاله انن الممير 
إنالخاف كان فأول الإسلام يقاضى استحقاقالميراث فهومالأوجبه عقدالئزا م على 
وجه التترع فازم » وكذلكالكفالة إما هو التزام مال بغيرعوض تطوءا فازم » أه. 
وقال الكرماق : فإن قلت ماوجه تعلق هذا 00 اله ؟ قلت : فيه 
مءناها حيث رول استحقاق الورانة من القريب إلى العاقد أو بالسكس أوهو 
باعتبار أن أحد المتعاقدين كفل عن الخ للانه كان من جملة المعاقدة كارا 
.يذ كرون فا : تطلب فوأ طلب بك ؛ وتعقلعى وأعقل عنك » قالشارحالرا جم 
-وجه الدلالة على الكفالة أنبا عقد الوم قحي الوفاء به » كم حب الوفاءق عقد 
الأخوة فشه الالتزا. م بالالتزام فى الؤفاء » اه . قلت قل ووّجه ذ كر الحاسة يكتاب". 
الحوالة إن الشراح عامة ذكروا الكفالة فذيل الحوالة » وتقدم نحتقولالبخارى: 
وهل بر جع ماقال الحافظ ؛ قال زفر وغيره: الوالةكالكفالة؛ ويه شع ر إدغال . 
البخارى أنواب الكفالة ىكتاب الحوالة ه. وقال الحافظ أيضاً ف آخر 
كتابالكفالة اشتمل كاب الحوالة ومامعه من الكفالة على ام عدر ديا لج 0 
وكال القسطلانى ف مدأ با بالكفالة : الكفالة فى العرف كاقاله الباو رك تكون 
فى النفوس والضيهان فى الامو ال» والخالة فى الديات. والز :عامة فى الاموال الفظلم » 
وقالانجان فى صحيحه : الرعم لغة أهل المدينة » ٠‏ والخيل لغة أهلمصر . اقل ٠‏ 
لفة أهل العراق » وى التزام حق نابت فااذمة لقي أو:إحضار من موعايللة » ١‏ 
أو عين مضمولة 2 1 هماه 1 : : 


() مكذاى لأمل والتار أنفياذة قل لاخر . دلة قى ل ق 
قال أبو - جفر التجأسن النى يحب جيل عه حديث ابن عباس الدكون 
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أمى استحباب فذاك وإنكان للوجوب فهو ياق فى حق التصبحة والنصر ع( وأنا. 
الرفادة والوصية فنسوختان أيضاً ‏ والله أعلم . ْ 


. (باب من ام 


ودلالة0) الروابة عايه ظاهرة » ومبناه أن يكون وعد أفقتادة كفالة وظاهر . 
أنه م .يكن كذلك وصلاة ألنى ب علو كانت ثقة وعد أن قتادة وهو #انى » 


فى اباب أن يكون ٠‏ ولكل جعلنا موالىء ناعاً لما كانوا يفعاونه » ويكون 
05 والذن عاقدت أمانم » غير ناس ولا منسوخ » وقال الحسن وقتادة [نها 
منسوخة » ومثله يروى عن أبن عباس » ومن قال [نهاحكة : جاهد و سعيد نجير» . 
ويه قال أب حيفة » وقال: هذا الم باق غير مفسوخ ٠‏ وجمع ين الاين بأن 
جعل أول الارحام أ أولى .من أولياء المعاقدة » فإذا ققد ذوو الارحام ؤرث 
المعاقدون وكانوا أحق له من - “بيت المال : 1ه . وبسط الجصاص فى أحكاءالقرآن 
أقوال العلباء فى تفسيز الي » .والرازى ف التفسير الكبير : وبسط أيضاً فى أن 
الآبة منسوخة أو حكها باق 9: 0 


()كتب والدىالمرحوم نور لله مرقده على هامش تقربره : هذا قال العلاءة 
الجايل البحر النبيل مولانا السيد الخليل أدام الله علوه وبجده وأفاض على العالمين 
بره ورفده: لعل مراد البخارى يذلك إثيات كون الدين [ذ ذاك ححا لايصح 
الرجوع عنه يعنى أن هذا الدين المتكفل عنه يح وأجب الآداء ليست بعدة . 
بحردةفلا يصحالر جوع عنه يعدذلك ؛ اه . قلت : فالظاهرأن: الشيخ :خليل قدسسره 
جعله من باب الإقرار فإن من أقر ,دين لرجل على نفسه ازمه : وسيأق .ذلك فى 
كلام الشيخ الكتكوفى قدس سره أيضاً قرياً فى آخر الكفالة تحت قوله ؛ 
فملى قضاؤه . وقال الحافظ : قوله فليس له أن يرجع ٠‏ أى عن الككفالة بل 


| "-* الو الشادين ا لبمس 


ى لازمة له » وقد استقر الحق فى ذمته » ويحتمل أن يريد ليس له أن يرجع فى 
التركة بالقدرالنى تكفل به وأوردفيه حديث سلية 'ن الاكوع » ووجه الاخذ 
منه أنه لو كان لافىقتادة أن يرجع لما صلى النى ملع على المدبان حتى يوفى أبوقتادة 
الدين لاحمال أن يرجع فيكو ن قد صلعل مديان دينه باق عليه » فدلغلى أنهءليس 
له أنيرجع » واستدل به على جواز ضبان ما على الميت من دين ولميترك وفاه» . 
وهوقول اجمهور خلافاً لاياحديفة ؛ وقد بالغالطحاوى فىنصرة قولا جهو رء أه. 
وقال أيضاً فى موضع آخر : قال ابن بطال : ذهب الجهرر إلى عة هذه الكفالة 
ولارجوع له فى مال الميث ء وعن مالك له أن يرجع إن قال نما ضنت لارجع » 
>فإذا لم يكن للميت مال وعلم أيضا من ,ذلك فلارجوع له »وعن أفىحنيفة إن ترك 
المت وفاء جازالضمان بقدرمائرك » وإن لم يترك وفاء لميصح ذلك , وهذا الحديث 
حجة. للجمهور ؟ ١‏ ه . وقال العينى : اب من تكفل إل أى هذا باب فى بان من 
تكفل عن ميت فليس له أن يرجع عنالكفالة » لانها لزمته واستق رالحق فىذمته , 
قيل : يحتمل أن يريد فليس له أن يرجع فى التركة بالقدر النى تكفل به » وقد 
ذكرنا أن فيه اختلاف العلماء.» ققال ابن ألى للى : الضمان لازم سواء ترك الميت 
شيئاً أم لا ؟ وقال أبو حذيفة لاضيان عليه فإن ترك الميت شيئاً ضن بقدر ماترك ٠»‏ 
وإن ترك وفاء ضمنجيع ماتكفل به ولارجوع له فى التركة لاندمتطوع » وقال 
مالك : له الرجوع اذا اداه » اه.وقالأ يضآوقبل ذلك الذىأشار إليه : قالابنبطال: 
اختاف العلاء فى من تكفل عن ميت بدين ؛ قال مد وأبو يوسف والشافعى : 
الكفالة جائرة وإن لم يرك الميت شين ولا رجوع له فى مال الميتإن ثاب للميت 
مال وكذلك إن كان للميتمال وضمن عنه لم يرجع فى قولم لانه متطوع » وقال 
مالك : له أن يرجع فى ماله إن قال : إما أديت لارجع فى مال الميت وإن لم يكن 
للمبت مال وعم الضامن ,ذلك فلا رجوع له إن ثابلاميت » قال ابنالقاسم : لانه 


54 ا 1 لامع الدرارى 


بمعنى الحدية » وقالأبو حديفة : إن ل يتركالميت شيئآ فلاوز الكفالة : وإنترك 
جازت بقدر مائرك » وقال الطانى : فيه أن ضمان الدين عن الميت يرنه إذاكان 
معلوماً سواء خلف اميت وفاء أو لم يخلف » وذلك أنه مم ما امتنع من الصلاة 
لارتهان ذمته بالدين » فلولم يرأ بضمان أفى قتادة لما صلى عليه » والعلة المانعة 
قأئمة » وقال البيضاوى : عله يقت انتتع عن الصلاة على المديون الذى لم يتركوفاء 
تحديراً. عن الدن وزجراً عن الماطلة » أوكراهة أن بوقف دعانه عن الإجاءة 
:بسبب ماءليه من مظلة الاق . وقال الكرماى : الحديث حجة على ألى حنيفة 
حيث قال : لايصح الضمان عن الميت إذا لم يرك وفاء » وقال ابن المنذر : وخالف 
أبوحنيفة الحديث » قال العينى : هذا إساءة الادب وحاشا من أفىحنيفة أن خالف. . 
الحديث الثابت:عن رسول الله يلك عند وقوفه عليه. ٠‏ وما ارك العمل إما لآنة 
ب ذه أوم قف عه أو شر ده سغهء وحديث أن هررة ال باق 
بعد آزيعة أبواب يدل على النسخ , » وهو قوله « أن أولى بالمؤمنين من أنفسهم» » 
فنتوفى من المؤمنين فرك 100 ترك مالا فلوراثته » وى رواءة 
عنه : قال النى يلقم ٠‏ من نرك كلا فإلى » قال أبو بشر : سمعت أبا الوليد يقول : 
هذا نسخ تلك الاحاديث التى جاءت فى ترك الضلاة على من عليه الدين » وقال 
أبو بكر عبد الله بن أحمد الصفار بسنده الذى ذكره العينى إلى عكرمة عن ابنعياس 
. قال: كان رسول الله لق لايصل على من مات وعليه دين » فاترجل منالانصار 
فقال عليه دين ؟ قالوا نعم » ققال صلوا على صاحبك , فتزل جبريل عليه الصلاة 
والسلام ققال : إن الله عز وجل يقول, [:ما الظالم عندى فى الديون التى حملت 
فى البغى والإسراف والعصية ء فأما المتعفف ذو العيال فأنا ضامن أن أؤدى عنه 
فصل عله الى يلم » وقال بعد ذلك « من ترك ضياعاً أو دينا فإلى » أو عل » 
فصل علهم » وقال القرطي. : العزامه : لَه بدين الموق يحتمل أن يكون تبرعا على 


ش الجره السادس: ظ ١ ٠‏ 


٠‏ وعدةالمؤمن 7" كأخذالكف » معأنالقصو د وهوالتنيه عل شدةأم الدينو الاهتهام 
بشأنه جتى لايعدوه هينآ قد حصل » فلا ضير بعد ذلك فالصلاة عليه ٠‏ ولو لم يكن 
| وائقآ بعدة أن قتادة رضى الله عنه وخاف إخلافه » واقه تعاى عل ٠‏ 
ش 1 

نتن كرم أعلاقه لا أن أض وابعب علب وكا يعض أهل ألم 0 
الإمام أن يقتضى من بيت المال دين الفقراء اقتتداء بالنى يلثم فإنه قد صرح 
١‏ وجوب ذلك عليه حيث. قال « فعل قضاؤه . ولآن اميت المديون غاف أن 
ينب فى قبره على ذلك الدين لقوله يِل , الآن حين بردت جلدته » وك 
أن عل الإمام أن يمد رمقه ويراعى مصلحته الدئيوءة فالاخروية أولى » وقال 
ابن بطال : فإن لم يمط الامام عنه شيئاً وقع القصاص منه فى الآخرة » ولم حبس 
الميت عن الجنة دين .له مثله فى بيت المال إلا أن يكون دينه أ كثر ما له فى بيت 
المال؛ وفى شرح المهذب : قبل إنه يللع كان يقضيه: من مصالح المسلين ٠‏ وقيل 
من ماله ؛ وقيل كانهذا القضاء واجباً عليه » وقيل لم يصل عليه لآنه لم يكن المسلدين 
. بومئذ بيت مال » فلا فتح الله علميم وصار لم ببت مال صل على من مات وعليه 
.دين ونوفيه منه ' اه ٠‏ قال القسطلانى فى حديث جاير : ققال هما عليك وفى مالك 
. والميت منهما برىه ؟ قال نعم » فصلل عليه » » لجمل رسول الله يل إذا لق أبا قتادة 
يقول ماصنعت الديناران ؟ حتى كان آخر ذلك أن قال : قد قضهما يارسو ل الله . 
قال و الآن حين بردت عليه جلده » أاهمر. 


)١(‏ هومن الأحاديث المشهرة عل الالسنة ظ وذكره شيخ م مشاضنا الشاه ولىالله 
الدهلوى نور الله مرقده فى الاربعينية الى ل هذا اللفظ » 
وبسط السخاوى فى المقاصد تخر جه » .وذكر عن الطيراى 'وغيره من حديث أبن 
مسعود رضى الله عنه مرفوعاً بلفظ « العدة دنن » .وذكره أيضآ بعدة روايات 
. بألفاظ مختلفة » وذ كره ا روانة سند الفردوس للد يلى 

عن عل بلفظ م عدة المؤض كالاخذ ليده 1ك ْ 


١ لامع الدرارى‎ ْ ١ .: 


قوله ( عدة أو دين فلأتا) ولمل الاستدلال20 مبنى على أنه لو جاز للواعد 
أن يرجع من عد » لافتقر أبو بكر رضى انه تعالى عنه فى إيفاء مواعيده [لى[ئيات 
أنه ولف : هل رجع منها أم لا؟ فلا لبيفتش ذلك عم أنه لايصح الرجوع منبا » 
وهو واجب فى شريعة مكارم الاخلاق ل فى شر يمة 0 


٠‏ )شيخ فقس سره رم ةأرج ا لاط لذ 
ووجه دخوله فى اللرجمة أن أبا بكر ا قام مقام .ااتى يل تكفل ماكان عليه من 
واجب أو تطوع 2 فلا العزم ذلك لزمه أن وى جميع ماعليه من دن أو عدة 8 
وكان النى يلق يحب الوفاء بالوعد 3 فنفذ أب بكر ذلك » وقد عد بعض الشافمية 
منخصائصه ِل وجوبالوفاء بالوعد أخذاً من هذا الحديث ٠‏ ولادلالة فسياقه. 
على الخصوصية ولاعلى الوجوب » وففيه قبول خس الواحد من الصحاية ٠»‏ . 
“ولو جر ذلك نفعاً لنفسه ء لآن أبا بكر لم يلتمس من جائر شاهداً عليصمة دعوا. 
وحتمل أن يكون أبو بكر علم بذلك فقضى له بعله فيستدل به على جوازمثل ذلك ' 
للحاكم . ٠ه.‏ وقريب مله ها قاله العينى إلا أنه تعقب على قول الحافظ ‏ 
فقضى له بعلله إذقال : هذا الاب فيه تقصيل» وليس على الإطلاق , 0 
1 اا ْ ١‏ 


6 قال القارى : قال اتووى : أجمعوا على أن من وعد إنسانا شيئاً ليس 
منهىعنه فيذّغى أن بن بوعده + وهل ذلك واج بأومستحب » فيه 0 ظ 
الشافعى وأبو حنيفة واجهور إلى أنه مسبتحب فلو تر كه فاته الفضل وا كي 
المكروهكراهة شضدددة ولايأثم »؛ يعى من حيث هو خلف ٠‏ وإنكان م 
إن قصد نه الآذى » قال 3 جماعة إلى أنه واجب » منهم عر بن عبدالعزيز» 
و بعضهم إلالتغصيل و ويؤد و الآول ماأوردء فالإحياء حيشقال ل :وكادييق 


” 0 الموه الساوف اي‎ > ١ 
” فللواعد أن يرجع من وعده؛ إلا أنه لا ينبغى أن يكون عند الوعد إلا عازما‎ 
٠ على الإيفاء » فإنه لو وعد وفى باطنه أن لايفعل يكون تغريراً مهيأ عنه‎ 


إذاوعد وعدا قال عسى » وكان ان مسعود رضى الله تمالى عنه لايعد وعداً إلا 
ويقول [ننشاء الله تعالى ء وهو الأولى » ثم إذا فم مع ذلك الجزم فيالوعد فلابد . 
.من الوفاء إلا أن يتعذرء فإنكان عند الوعد عازماً على أن لايق ؛ به فبذا هو 
التفاق 1ه ؟و. ش بي ا 1 

٠‏ ()وف المثسكاة برواية أنى داود والترمذى عن زيد بن أرقم عن النى وَل 
قال : دإذا وعدالرجلأخاه ومن نيته أن يفل فلم يفول بجىء للميعاد فلا م عليه 
قال القارى : قال الاشرف هذا دليل على أن النية الصالحة يئاب الرجل عليها وإن 
م يقترن ممها امدوى وتخلف عنها » قال القارى : ومفهومه أن من وعد وليس من 
نيته أن يق فعليه الثم سواء وف به أولم يف ء فإنه من أخلاق الاققين ١‏ | ها 
وفالأيضاً فى قولاتى ملت « آية المنافق ثلاث »ء الحديث » وفيه وإذاوعدأ علف, 
ليس فيه ما يدلعل وجو بالوفاء بالوعد » لان ذمالإخلاف [ما هو حيشمن تضمينه ‏ 
الكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال الوعسد »لا إن طرأ له 5 هو 
واضح ١‏ | ه . وقال العييى : فى الحديث المذكور وجه الانحصار على الثلاث هو 
التنيه على فساد القولوالفمل والبة ففقوله , إذا حدث كذب » نه على فسادالقول » 
وبقوله , إذا اؤتمن غان ء نه على فساد الفمل » وبقوله « إذا وعد أخلف ء أيه 
عل فاداائية » لان خلف الوعد لايقدح إلاإذا عزمعليه مقارتأبوعدة ‏ أما إذا كان 

عازمائم عرض له مانغ أونذا له رأى » فهذا لم توجد فيه صفة الثفاق » ويشبدإذلك 
مارواه الطير الى بإسناد لابأس به فى حديث طويل من حديث سللان رضى الله عنه . 
.إذاوعهد وهو حدث نفسه أنه غخلف « وكذا فال.ى باق الخصال ٠‏ وقال العلياء: 
يستحب الوفاء بالوعد بالمبة وغيرها استحابا مؤكدا » ويكره إخلافه كراهة تيه 
لاضر.م » ويستحبأن يعقب الوعد بالمشبيئة لبخرج عن صورة الكذب» أه ؟(. 


ف ف 8 الدرارى 


٠‏ قوله ( أخرجى قوى ) إسسناده [لجم 1 لعزي ل سبيه 017 " النع ا 
طاءاته والجهر بكلامه وصلاته 5 20 
قوله ( فابتى مسجدا بفناء داره ) ( بياض("© 0 
قوله ( فم قضاؤه ) لفظة «عل» للرجوب فكان كفالة ومثل هذا التأويل جام . 
فى حديث ألى قتادة المتقدم ثلاث حاتف فإنه لما قال على دينه كان ذلك 5 يحابا 
على نفسه » والظاهر من حال الصحانى أنه لاير جع آما أوجبه على نفسه . 


(١)ويذلكجزم‏ الحافظ [ذقال قوله: أخرجى؛ أىتسبيواف[خراجى » وقوله: 
أسيح بالمهملتين ٠‏ لعل أبا بكر طوى عن ان الدغنة تعيين جبة مقصده لكونه ٠‏ 
كافراً » وإلا ققد تقد ال لل ااام 
إلياحتى يسين ف الأرض زا خصدق آنه سام » لكن . حقيقة السياحة أن 
الايقصد موضعاً بعينه يستقر فيه » | ه مختصراً 019 

() بياض فى الاصل بقدر سطرين ؛ ول يتعرض لدف تقارير الشيخين مولانا 
ي انى وبالاء سيل لساك ري للا ع ره 
أراد دفع إيراد برد عل ظاهر لفظ الحديق أن الصديق رضى الله تعالى عنه لما قبل 
شرط ابن الدغنة أن يعبد فى داره ولايستعان: به ٠‏ فكيف نقض ذلك » فابتى ‏ 
مسجداً بفناء داره ٠‏ ولم يتعرض لذلك الإيراد أحد من * شراح الحديث » ويمكن 
التفصى عنه.بأن ابن الدغنة لم يشترط ذلك أولا عند الجوارء فإنه بى جواره 
على ماذكر من صفات ألى بكر بقوله : فإنك نكسب المعدوم [للء ققال : فارجع 
فاععد ربك ببلادك » وأما قول. قريش لان الدغنة فكان خارجا عن المساهدة 
فم يكن لازماً لابى بكر فعمل به أولا لتأليف قلب ابن الدغنة ؛ وكتب 
صاحب التسير :أن أبا بكر عهدى كيه به وضع كردن اناف 


ديندارى مدانت » أه١م١ا.‏ 


0 رهم اقرياً فى باب ه.من تكفل عن ميت ديا 00 


كتاب الوا لد 


قوله ( فق عتود الح ) وكانت الغنز 9 مركا فيا المسليون لكونها من بيت 


(1) قال الحافظ : الوكالة بفتح الواو وقد تكسر , التفويضوالحفظ تقول : 
وكلت فلانا إذا استحفظته » ووكلت الام إليه «التخفيف إذا فوضته إليه » وهى 
فى الشرع : [قمة الشخص غيره مقام نفسه مطلقا أو مقيداً 1ه . وقال العينى : - 
الوكالة مى الحفظ فى اللغة » ومنه الوكيل فى أسماء الله تعالى والتوكيل تفو يض الا 
والتصرف إلى الغيد : والوكيل القائم ما فوض إليه عأه. ش 

ظ (6) قال الحافظ : وشاهد الترجمة منه قوله فضح به أنت » فإنه عل به أنه كان 
من جملة من كان له حظ فى تلك القسمة فكأنه كان شريكا. له وهو الذى تولى . 
القسمة بينهم ٠‏ وأيدى ان المير احتتالا أن يكون ل وهب لكل واحد من 
. المقسوم فيهم ماصار إلبه فلا تنجه الشركة » وأجاب بأنه ساق الحديشفق الاضاحى . 
من طزيق أخرى بلفظ : «أنه قسم بينهم ضحاياء فدل على أنه عينتلك الغنم للضحاياء 
فوهب لمم جملتها ثم أ عقبة بقسمتها » فبصح الاستدلال به لما ترجم له» أه. 
وقال العنى : مطابقته لاترجمة من حيث أنه يل نما وكله على قسمة الضحابا وهو 

شريك للموهوب إلهم » فتوكيله على ذلك كوكيل شركائه الذين قم ينهم 
الاضاحى » اه . وفى القسطلانى : قال فى المصابيح ينغى أن يضاف إلى ذلك أن 
عقبة كان وكيلا على القسم بتوكيل شركائه فى تلك الضحايا التى. قسمها حتى يتوجه 
إدغال حديثه فى ترجمة وكالة الشريك لشريكة فى القسم + [ه . ١‏ 


ثمقال الحافظ : فال ابن بطال : وكالة الريك جائزة كا تجوز شركة الوكيل 


000 لامع الدرارى , 


مال فكان من وال الشريك الشريك ق القسمة. ظ فكذلك يحوز التوكيل فى 
غيرها() ف فتلت النرجمة مجحرئيها . 


باب إتارك للم حريا” فر اموي ش 
ْ أو فى دار الإسلام جاز ) ظ 
“نان توكيله فى دار الحرب او الثبوت . وأما توكيله ‏ 


لا أعل فيه خلافاء وال اقاكسا حديث على رضواق 00 فو كان 
الآمى إلى رأى الشريك » وتعقبه ابن النين «احتهال أن يكون عن أ من يعطه م 
حك د كردي تفويض » أه م١‏ . 


-- () قال الحافظ : أما قوله فى الترجمة وغيرها أى وف غيد السعة فؤخط 2 
بطري الإحاق »ام ٠‏ وهكذا قال العينى 0 .. 


(:) قال القسطلاى قوله ( باب) بالتتوين (إذا وكل المسم حرييا فى دار 
الحرب أو ) وكل المسلم حريياكائنا ( فى دار الإسلام ) بأمان ( جاز ) اهء وبذلك 
جزم الحافظ إذ قال: أى إذا كان الحرى فى دار الإسلام بأمان» ١ه‏ . وقال العينى 
قوله : جاز أى التوكيل » ' يدلعليه قوله وكل ؟ فى قوله تعالى د اغدلوا هو أقرب,» ‏ 
ظ! أى المدل أقرب ٠‏ اه ٠‏ وق تقرير مولانا صمد حسن المكى قوله (فى صاغته ) : 
لم يكن لامية مال ولا أهل بالمدينة » ا بصاغرته ما يماج أمة إله , 
بالمدينة » أه ؟و. ْ ْ 


0 قال العينى : مطابقته للترجمة من حيث أن عبد الرخن بن عوف وهو ملم 
فى دار الأسلام كاتب إلى أمية بن خلف ق :دار الحرب بتفؤيضه إليه لينظر يا 
تعلق به » وهو معى التوكيل ٠‏ لان الركيل نا هو مرصد لمصالح موكله وقضاء . 


اس ب سه 
فى دا رالإسلام 17) فثابت قياسا ء ثم إنه رما يتوه © أن عبدال رحمن ينعو ف كيف 
أعان المشرك وجهد ففتخيصه » والمقام مقام إعدام و[هلاك حىأ نهم قد اجتمعوا 
هناك لاجل ذلك » والجواب أنه رضى الله عنه رأى فى فراره تخليصا له عنورطة 
الم ت رجاء إمانه مع أن فراره كان أكسر لشوكة الكفار » وادعى لهم أن 
يرتكبوا مثل ما ارتكب » لاسما الضعفاء مهم » فإنهم حين يسمعون بفراره. 
لايكاد يلبق جم قرار ولا.طاوعهم يات فى الحرب ولا اصطار » فكان فيه , 
تفريق جماعتهم وتتحية المسلدين عن كيده وشناعتهم ء فأما السعى الذى وقع منه 
حين برك عليه لينجيه من القتل» فللان القتل لم يكن بأبجع فى إفادة هذا النى ذكرنا 
من الفرار » فأحب رضى الله عنه فراره دون قتله» والله أعلم ١‏ . 


حوائيجه » ورد ببذأ ماقاله ان التين : ليس فى هذا الحديث وكالة » إتما تعاقدا أن 
يجي ركل واحد منهما صاغية صاحه 2 فإن قلت. : جرد هذا أيصح(*) توكيل 
لم حريآ فى دار الحرب » قلت : الظاهر أن عبد الرحن لم يفعل هذا إلا بإطلاع-- 
الى ملك فلم ييتكر عليه فدل على ته ,1ه ٠0‏ 3 
)١( .‏ قال العينى : فإن قلت الترجمة فى نشيئين : والحديث لايدل إلا على أحدهما 
وهو نوكيل المسلم حرباً وهواف دار الحرب » قلت : إذا صح هذا فتوكيله إناه 
فى دار الإسلام بطريق الاول أن يصح » وقال ان الخذر : توكيل السلم حربيا 
مستأمنا وتوكيل الحرف المستأمن مسليا لاخلاف فى جواز ذلك » اه ٠ ١١‏ 

(0) ما أفاده الخ قدس سره فى تو جيه فل عبد الرحمن بن عوف رضى الله 
.عنه أجوذ » ولم يتعرض اذلكالشراح » وكتب مولانا جمد حدن المكى فى تقريره 
وكان رحل أمية فى الجبل معلوما له فأراد أن ينزله خفية لعله رأى إحسانه فيسم  »‏ 
أوليةلجماعة المشركين ولوبواحد » وقوله : لاجموت» دعاء أى الله كزى.نه. بجون 


. (#) كذاف الأصل مهمزة الاستفيام 1١‏ ز ١‏ 


1 1" لامع الدرارى - 


( باب الوكال فى الصرف ) - 


لماكان المتوهم © أن يتوهم عدم جواز النوكيل فى ذلك ظنا منه أن التفارق 
قبل قيض العوضين غير جائز فى الصرف»ء والموكل هو الاصل وهو غير موجود 
ههنا فيلزم الافتراق من غير قبض » دفعه بأن الوكيل هو الماششر فيرجع الحقوق. 
إليه تير قبضه قبض الآصيل » والله أعلم . 


مين » اه . وقال العبى : فى الحديث إن قريشا لم يكن لهم أمان يوم بدر وهذا لم 
يحز بلال ومن معه من الأانصار أمان عبد الرخمن » وقد نسخ هذا محديث« مجير 
على المسلبين أدناهم, وقال عبدال رحن كان اسمى عبد عمرو فسميت عيد الرحمن حين 
أسللت » وكان عبد الرحن يقول : رحم الله بلالا خعنى بأسيرى » اه . وفى فيض 
البارى فى قوله عبد عمرو قال مولانا الجنجوهى : إن إضافة العبد إذا كان إلى غير 
الله فلا يخاو [ما أن يكون ذلك الغير معبوداآ من دون الله أو لا » وعلى الثانى إما 
أن يكون موها أو لاء فالاول حرام والثاى إنكان موها كرهكعبد النى » وإلا 
لاء فعيد العرى حرام » وعبد النى مكروه » وعبد المطلب جائز » وما الايعة 
بعبد مناف أيضاً حرام لان اناف كان صنما فى الجاهلية يا فى القاموس ٠‏ والأامس 
فى نحو عبد لنى دور بامقالطة إن حاف القالطة منع وإلالاء «أمرل ش 


(1) ما أفاده الشببخ قدسسره ظاهر وجيه » وفى تقريرمولانا تمد حسنالمكى 
غرضه أن فى الصرف يعتسير قيض الوكيل لاقبض الموكل حتى يقال إن الموكل 
غائب » فكيف يصمم الصرف ؛ اه . وقال الحافظ : قال ابن المنذر أجمعوا على أن 
الوكالة فىالصرف جائزة حتى لو وكل رجلا يصرفله دراهم » ووكل آخر يصرف 
له دنانير » فتلاقيا وتصارفا صرفاً معتيراً بشرطه جاز ذلك » ومناسبة حديث 
الباب للترجمة ظاهرة لتفويضه طلتعٍ أمى ما يكال ويوزن إلى غيره فهو فى معنى 
الوكيل عنه » ويلتحق به الصرف » قالابن بطال : ببع الطعام بدا بيد مثلاصرف 
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( باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل شاة تموت أو شيئا ال 


وهها فى مسألتنا هذه أى الرواية0 ا موردة فى الياب واحد فإن الراعبة فى 


سواء أى فى |ء شتراط ذلك , قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله ملِمٍ لعامل خيير 
5 بع اجمع بالدراتم , باه عن يم الريا أو أذن 3 بطر يق 
السنقء اهمو . 

( )امول تيع عد حن للك نول مرقده فى تقريره : غرضه 
أن التوكيل بالثىء يستلزم التوكيل بلوازمه » وأيضا الخالفة إلى الخير جائز » اه . 
وقالالحافظ : قال ابن المخير : ليس غرض البخارى نحديث الباب الكلام فى تحليل 
الذبيحة أو نحربما ٠‏ وإا غرضه إسقاط الضمان عن الراعى ٠‏ وكذا الوكيل » 
وقد اعترض ابن التين بأن التى ذصحت كانت ملكا لصاحب الشاة » وليس فى لان 
أنه أر اد تضمينها » والذى بظهر أنه أ راد دفعالحرج » وهو أعم من التضمين ءاه 
وقال العينى : مطابقة الحديث للترجمة فى مسألة الراعى ة ( ار ا 
راغية اننم » » فلا رأت شاة منبا موت ذيحتهاء ولما رفع أمرها إلى النى عَلِت 
بأكابا ول ينكر على من ذيحهاء وأما مسألة الوكيل فلحقة با لان 2 

من الراع عى والوكيل بد أمانة » فلا فلا يعملان إلا ما فيه مصلحة ظاهرة . فإن قلت : 
الجاريةكانت ملكا لصاحب اافنم » قلت : لايضرنا ذلك للآن الكلام فى جواز 
الذي الذى تتضمنه الترجمة » وليس الكلام فى الضمان » ولهذا رد على ابن التين فى 
قوله : ليس غرض البخارى ديشالياب الكلام فى تحليل الذيحة أونحر. مها » وما 
غرضه إسقاط الضمان عن الراعى والوكيل » أه . قال العينى : والغرض الذى نسبه 
[لىالبخارىلا,دل عليه الحديث » اه. و بسط الكلام على حديث الاب فى الاوجن.. 
وذكر فيه أيضا جواز أ كل ماذحته المرأة سواء كانت حرة أوأمة كبيرة أوصغيرة. 
طاهرة أو غير طاهرة » لانه يَليهِ أباح ماذحته ولم يستفصل ٠‏ وهذا قول اجمهور. 


4" 0 لامع الدراريب ‏ . 
التىهوكلت بالحفظ » وى وضع الاب إشارة إلى أن للوكيل أن يخالف 7" الموكل إلى 
خير وإن لم يأذن فيه لوجود الإذن دلالة ٠‏ ا 
قرله ( فيعجبنى أنها أمة الج) يعنى بذلك أنها مع كونها أمة رأت!" مصلحة 
لولى وراعتها وأحسنت الفكرة فيه مع أن الإماء لسن بذاك ٠‏ 


ومالك فى المدونة » ونقل عنه كراهة ذبيحة الصى والمرأة من غير ضرورة ؛ وقال 
ان المخذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل المل على [باحة ذبيحة المرأة والصني » 
إلى آخر ماسط فى الاوجز ٠١١‏ 3 ْ 
)0 هذا أصل معروف ف الفقه يتفرع عليه فروع كثيرة فى عخالفة الوكيل فى . 
البيع والشراء وغيرما مآ بسط ف المفنى والهداءة وغيرهاء وفى الاشباه : الاصل . 
أن الموكل إذا قبد على وكيله فإن كان مفيداً اعتير مطلقا وإلا لا » وإنكان نافما ‏ 
من وجه ضارا منوجه فإن أكده بالننى اعتبرء إلا لاء وعليهفروع ٠‏ وفى|خيط: 
أن الموكل متى شرط ف الببع على الوكيل شرطا ينظر إن كان نافعا مفيدا من كل 
وجه يجب على الوكيل مراعاة شرطه » أكد بالنق أولا وإن كان شرطا لايفيد 
. ولاينفع بل يضره لانبجحب عله مراءاته وإن أكده بالثق »وإن كان شرط مفيداً 
من وجه ضاراً من وجه إن أكده بالانى جب مراعاته وإن لم يؤكده بالق 
لابجب مراعاته ٠.19‏ 

(م) ما أفاده الششيخ قدس سره لطيف ء ولم يتعرض له الشمراح ٠‏ وقال العيى: 
فى الحديث ما استدل به فقهاء الامصار أو خفة ومالك والشافعى وغيرهم على 
جراز ماذيح بغير إذن مالك ء وردوا به على من ألى من أكل ذببحة السارق 

والغاصب وهم داود وأصتابه ومقّدمهم عكرمة وهو قول سَاذ » اه . وقال الحافظ: 
فى الحديث جواز أ كل ماذيح بغير إذن مالك ولو ضمن الذابح ‏ وخالف فىذلك 
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(ققال أعطوه) وفبه توكيل ل الغائب ء لان الآمر لم بكنمقصورا ع المضاز 
وهو ظاهر , ٠‏ بل كان لحم أن يأمروا أحداً ‏ عد 


طاوس وعكرمة كا سأق 00 الذيائح » وهو قول [سححق وأهل الظاهر 
وإليه جنح البخارى لانه أورد فى الباب المذ كو ر جديث رافع بن خديج فى الآمر 
باكفاء القدور » وعرض حديث لباب ٠‏ وما أخرجه أبو داود وأحمد بسند 
قوى من طريق عاصم بن كليب عن أببه فى قصة الثاة الى ذحتها المرأة بغير إذن 
صاحها فامتنع النى يَِِةٍ من أ كلها » لكنه قال « أطعنوها الاسارى , فلو لم تكن 
زكية ما أمر بإطعامها الاسارئ ١‏ اه . قلت : وحديث عاصم أخرجه أبو داود 
فى باب اجتناب الثسبات ١ . (١‏ 
)١( ..‏ قال الكرمافى : الترجمة من لفظ اعطوه وهو وإن كان خطابا الحاضرين _ 
لكنه حسب العرف وقرائن الحال شامل لكل واجد من وكلاء رسول الله يلأ 
غببة وحضار » وقال الحافظ : موضع الترجمة من الحديث لوكالة الحاضر واضحء 
أما الذائب فيستفاد منه بطريق الاولى لآن الحاضر ذا جاز له التوكيل مع اقتداره 
على الماشرة بنفسه لجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه ١ه‏ .. وتعقب العيينى 
على قول الحافظ بقوله : ليس فيه ثىء يدل على حك ااذائب فضلا عن الاولوية . 
ثم ذكر العينى توجيه الكرمانى » قلث : الاوجه عندى ماقاله الحافظ لآن الخلاف 
فى توكيل الحاضر فإذا ثبت فيه ثبت فى الغائب بطريق الآاولى » وما أفاده البيخ 
موافق لما اختاره الكرمافى , ثم قال الحافظ : قالاءن بطال : أخذ اجهور بحواز 
توكيل الحاضر بالبلد بغير عذر » ومنعه أبوحتيفة إلا بعذر مرض أوسفر أؤ برضا 
الخصم ؛ واستثى مالك من يينه وبين الخصى عداوة » وقد بالغ الطحاوى فى نصرة. 
قول اججمهور واعتمد فى الجواز حديث اللاب قال : وقد اتفق الصحاءة على جواز 
توكيل الحاضر بغير شرط » قال : ووكالة الذائب مفتقرة إلى قبول الوكيل الوكالة 
باتفاق » وإذا كانت مفتقرة إلى قبول لحك الفائب والحاضر سواء » اه. وقال 


قوله ( نصبى '" لم ) 


العينى : فيه توكيل الحاضر الصحيح على قول عامة الفقهاء ٠»‏ وهو قول مالك 
والشافعى وأى بوسف وعمد إلا أن مالكا قال : يجوز ذلك وإن لم برض خصمه 
إذا لم يكن الوكيل عدو الخصم » وفى التوضيح : هذا الحديث حجة على أى حنيفة 
فى قوله : إنه لاوز توكيل الحاضر باللد الصحيح البدن إلا برضا خصمه قات 
ليس الحديث جة عليه لانه لايئق الجواز » ولكن يقول لايازم » يعنى لاإسقط 
| حق الخصم فى طلب الحضور والدعرى والجراب ينفسه . اه مختصراً . قلت : 
وذو كذلك » وهو واضح فإن الإمام أبا حذيفة لم ينكر الجواز بل قال : إن 
للخصى حق الاعتراض » وفى حديث الباب لم يعترض صاحب الدين فثبت رضاه 
دلالة 15 7 

(1) قال العبنى : قوله لقول النى مق الح » هذا تعليل لترجمة بيانه أن وفد 
هوازن كانوا رسلا أ توا الى 1 » وكانوا وكلاء وشفعاء فى رد سبهم الذى سياه 
رسول الله ع » وهو المغاهم » فقي لالتى 2 شفاعتهم فرد [أمم نصيبه منالسى » 
وتوجيه ذلك ماذكره مد بن [سحق ف المغازى من حديث عد الله بن عمرو بن 
العاص قال : كنا مع رسول الله ملم محنين » فليا أصاب من هوازن ما أصاب من 
أموالهم وسباياهم أدركبم وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلدوا ء فقالوا يارسول الله 
امان علينا من الله عليك ٠‏ قال رسول الله يلقم ه نساؤم وأبناوم أحب البكم 
أم أموالكم » ققالوا يارسول الله أبناة نا ونساؤنا أحب إلينا » فقال رسول مل 
« أما ماكان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكر » فقال الهاجرون ما كان انا فهو 
لرسول الله يَلِكٍَ » وقالت الانصار وما كان لنا فهو لرسول الله يلم » فردوا إلى 
الناس نساءهم وأبناءم » وكانت قسمة الغنائم قبل دخوله يَلِكْ مك معتمراً من 
الجعرانة » قال : وكان مع رسول الله يلم .من سى هوازن ستة لاف من 
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فعم أن قبض الوكيل بجرىء(١2.‏ عن فض الموكل ف تام المي » ولايفتقر !!. 
قيضه أصالة ولذلك عقد الاب . 


قوله ( وقد كن تاستأ نيت بهم) فيه التفات 7" إلىالغية .عن الحضور أو تغليب 
الفائبين من أهل هوازن على الحاضرين منهم . 


الذرارى والأساء ؛ ومن الإبل والشاة مالا.درى عدته , وقال غميره : وكانت عدة 
الإبل أربعة وءثشرين ألف بعير » والغنم أكثر من أربعين ألف شاة » ومن الفضة 
أربعة آ لاف أوقية » والمقصود أن الى يلم رد [ليهم سبيهم ٠‏ فعند أبن سق قبل 
التقسمة وعند غيره بعدها 'اهعتصراً. 


(1) ما أفاده الشييخ قدس مره أوضح ما قالته الشراح ؛ قال القسطلانى قوله : 
نصيى لكم ء هذا طرف منخديث عبداله بن عمرو أخرجه ابن إسحاق فالمغازى. 
وظاهره كا قاله ابن المنير : بوهم أن الموهبة وقعت للوساءئط الذين جاموا شفعاء .. 
وليس كذلك » بل المقصود هته لكل من غاب ممْ,م ومن حضر . فيدل على أن 
الالفاظ تنزل على المقاصد لاعلى الصور » وأن منشفع لغيه فى هبة فقال المشفوع 
عنده الشفيع : قد وهبتك ذلك » فليس للشفيع أن ينعلق بظاهر اللفظ » ويخص 
ذلك نفسه ء بل الطبة للمشفوع له اه . وزاد الحافظ فى كلام ابن الخير : ويلتحق 
.نه من وكل على شراء ثثىء بعينه فاشتراه الوكيل ثم ادعى أنه [نما نوى نفسه فإنه 
لايقبل منه » ويكون الميع للدوكل » قال الحافظ : وهذا قاله عل مقتطضى مذهه 
وفى المسألة خلاف مشبورء اه م( . 


» وهذا ظاهر » وقال العنى : ه استأ نيت بهم أى | نتظرت مهم وتربضت‎ )١( 
وبروى ه قد كنت استأ نيت بكم ؛ »اه . قلت : هكذا بلفظ الخطاب فى نسخة‎ 
0 واد و اح دين‎ 
» رجع » » وذلك أن النى. لما فتح مكة فى رمضان لعشر بقين منه سنة مان‎ 


ضف لامع الدرارى 
7 لل يبيب 
فرله رم يلغه كلوم ) وتم الكلام ”" ثم قوله ( رجل ) فاعل للفعل المقى قبله 
من حث أنه مثلبت وهذا مبى على عرف ومحاورة » ومثله كثيرة فى الخطابات ١‏ 
فليتدبر ء 


ثم خرج إلى هوازن خامسشوال لغزومم » وجرى مأجرى » وهزم الله أعداءه » 
. ثم سار إلى الطائف حين فرغ من حنين » وهى غزوة هوازن يوم حنين » وحاصر 
أهل الطائف ثلائين ليلة ثم انصرف علهم لتأخر الفتم فندل على الجعرانة فيمن 
معه من النأس » فلا نزل على الجعرانة انتظر وفد هوازن بضع عثمرة ليلة » وهو 
معتى قوله فى الحديث «١‏ انتظ رم بضع عثرة ليلة حين قفل من الطائف , 07 . 


(1) اختلف كلام التمراح فى تمرح هذا الكلام » وما أفاده الثبيخ قدس سره 
وجيز لطيف واضح » وف تقرير مولانا جمد حمن المكى قوله لم ييلفه أى لم يبلغ 
ذلك الغير كلهم هذا.الحديث إلى كاله » بل اختصروا فيه إلا رجل واحد منهم فإنه 
بلغه إلى منتهاه وأ كله ولم يرك من ألفاظه شيثاً ٠ه‏ . وعلى هذا يكون غيره 
م فوعاء وقال الحافظ : قوله عن عطاء بن أنى رباح وغيره إل ٠‏ بلفظ لم يباغه 
كله » ذا للأكثر , وكيذا وقع عند الإسماءيلى : أى ليس جميع الحديث عند واحد 
منهم بعينه ولا عند بعضهم منه ماليس عند الآخر 2 ووقع لبعضهم : لم يلغ كليم 
رجل وأحد منهم ' وعليه شرح ابن التين » وزعم أن معناه أن بين بعضهم وبين 
جار فيه واسطة » وعند أن نعم فى المستخرج : لم يبلغه كله إلا رجل واحد عن 
جار ١‏ ومثله للدميدى فى جمعه ٠‏ ومخط الدمياطى فى نسخته من الخارى لم يبلفه 
بالتشديد ء قال الكرمانى : قوله يزيد بعضوم » الضمير فيه يرجع إلى ااغير» وفى لم 
يبلغه إلى الحديث أو الرسول . ورجل ددل من كل ٠»‏ قال الحافظ : الضمير 
للددريث جزما لاللرسول لا نالسد متصل , ثم قالالكرمانى : وفى أ كثر الروايات 
لفظة وغيره الجر » وأما رفعه فصل الابتداة » ويزيد خيره 2 ونحتمل أن يكون 


الجوة النادس. .9 - ا" 


قوله ( أخذت أرتحل ) فتقدم العسكر وفارق التى يلم » ولعلهذا هوالسبب 
فى عود امل على ماكان قبل ذلك من اللطاء"" فى السير , 


رجل فاعل فعلمقدر لاذه . وعل التقادير لاخ مافى هذا التركيب من التعجرف» 
قال الحافظ : إما جاء التعجرف من عدم فهم المراد وإلا فعنى الكلام أن ابن 
جريج روى هذا الحديث عن عطاء وعن غير عطاء كليم عن جاءر لكنه عنده 
ْ بالتوزيع روى عن كل واد قطمة من الحديث » وقوله لم ييلغه كله رجل أى لم 
سقه بتامه فهو يبان منه لصر رة #مله » وهو كقول الزهرى فى حديث الإفك 
دكل حدثنى طائفة من حد ينها لكنه زاد عليه نفى أن يكون كل واحد منهم ساقه 
امه » فأى تعجرف فى هذا » والعجبمن شارح ترك الرواية المشبورة الى لاقلق 
: فى تركيها وتشاغل بتجويز شىء لم يلبت فى الرواية » ثم يطلق على ايع 
التعجرف » اه . قلت : وى نسخة العبنى بلفظ ١‏ لم يبلغه كلهم رجل واحد منهم » 
قال : كذا وقع فى أكشر نسخ البخارى » ثم ذكر قول الحافظ إذ ذكره بلفظ لم . 
يبلذه كله » وقال : كذا للا كثر » قال العبنى : وفى شمرخ علاء الدين صاحب التاويجح 
ْ مخطه وشبطه مثل ماذكرناء 7 5 : كذا فى أكثر نسخ البخارى 5 ثم ذكر 
ْ أقوال الشراح فى ذلك » ثم تالالميى : قوله وغيره بالجرأى عنغير عطاء » وقوله ‏ 
ظ .يزيد بعضهم حال ول يلغه أضآ حال » أى والحال أنهم لم ياغوا الحديث بل بلذه ْ 
رجل منهم » فلابد من تقدير ضل قبل رجل ليستقم المعنى » وغير هذا الوجه 
010 معجرف ١‏ اه. ٠‏ وفيض'2 رىق : قالالشارحون فيه تقدير حرف «بل»أى لم يلفه 
0 كلهم بل, جل واحد مهم . - قلت : تقدير' حرف المطف لابو جد فى كتب النحو 
ئ ْ على كلهم ». ثم بيدأ من رجل واحد افيفهم منه معى بل 
قد ريق » نفهام معنا من الوقف 1ه ٠0‏ . 3 00 
(6 هنا مين عل عار التراح. امن أنه يلع قدم المدينة قبل قدوم ا ظ 
وقدم جابر رن لق عه بده اَن ؛ وهر نص روارية تدس فى كتاب اليوع 


4 . لامع الدرارى 
قوله ( فييعه مردود ) أراد بذلك بطلانه لعدم الفصل بين الفاسد 7" والباطل 
عندهؤلاء » وأما نحن ففرقنا بنهما فكانالبيع الفاسد مردوداً ممنى أنه واجبالرد 


. وقابل الفسخ . 


فى باب شعراء الدواب وامير » بلفظ : قدم رسول الله يلم قبلى وقدمت بالغداة 
فوجدته على باب المسجد ٠‏ قال الالايت م السو ١‏ لدي كن كلدت 
على هامشه أن الآوجه عند هذا المبتلى «السيئات المعترف بالتقصيرات أن جابراً 
رضى الله تعالى عنه تقدم إلى أهله فى ني سلة قبل النى مِلَِم وتأخر قدومه إلى النى 
يلتم إلى الغ »“وعلى هذا 0 كدر إل ره لد دلج ولا ب يق ناوسن 
بين الروايات ٠‏ . 

(1) وتقدم البسط فى الفرق بين البْيع الباطل والفاسد والمكروه فى كتاب 
البيوع ؛ قال الحافظ : أورد فى الباب حديث أفى سعيد » وليس فيه تص ريم بالرد » 
بل فيه إشعار به ء ولعله أشار بذلك إلى ماورد فى بعض طرقه » فضد مسلم عن 
أ سعيد فى نحو هذه القصة فقال هذا الرا فرده : وقال ان عبدالير إنالقصة وقعت 
مرتين مرة لم يقع فيه الآمر بالرد وكان ذلك قبل العم بتحريم الرءا ٠‏ ومرة وقع 
فه الآمر بالرد وذلك بعد تحريم الريا وااعلم نه » ويدل على التعدد أن الذى :ولى 
. ذلك فى إحدى القصتين سواد بن غزية عامل خيبر » وفى الاخرى بلال » وعد 
الطبرى من طريق سعيد بن المسيب عن بلال قال «كان عندى تمر دون فابتمت منه 
تمرآ أجود منهء الحديث ٠‏ وفيه « فقال البى يلقم هذا الربا بعينه » انطلق فرده على 
صاحبه وخذ تمرك وبعه تحنطة أوشعير ثم اشتر به من هذا القر ثم جتنى به , اه . 
وتعقب العيى على قول الحافظ ليس فيه تصريم بالرد ولعله أشار بذلك إل . بقوله 
الذى يعم بالرد. من الحديك وق العم بتصريع الرد لان فيه الرد بمرة واحدة: 
والمفهوم من من الحديث عرات ٠‏ الآولى : ففقوله أوه أوه بالدذكرار » والانى(#2) 


0) _ كذافى الأصل ؟١انز‏ , 


الجزء السادس لايق 


( باب الوكالة فى الوقف ) 


يعنى بذلك أن الوكالة ”© جارية فى الآوقاف كأ هى جارية فى أملاك العباد 


قوله عينالرباء والثالثة قوله : لاتفعل » والرابعة قوله : ولكن إلى آخره» أه . 
ولاسعد عندى فالفرق بين قصة بلال وعاملخمسر أن الآولىكانت بالدينة » والرد 
زباكان سبلا للقرب ؛ واثانية كانت خيس والرد ذيبا كان صعبآ » فا كن بالتتبيه 
لريان أن البيع الفاسد لك بالتقبض » واعل الشريخ أشار إله بقوله : نحن فرقنا . 

ثم لايذهب عاء يكأنةولهحدثنا عق اختلفت فى تعييته الشر اح فال لاف :هواءن 
باعة ٠‏ جزم نه به أبونعم » وجرم أبوعل الجا ى ,أنه نمنصور» واحتج, بأنمسنا 
ْ| أخرج هذا الحديث بعينه عن إحق بن منصور عن تحى بن صا بهذا الإسناد ؛ 
ولكن ليسذلك بلازم » ويؤيدكونه اانراهويه تغاير السياقين متنا وإسناداً » إلى 
آخر ماذكر الحافظ من الاختلاف ٠‏ وتعقب العرنى على قول الحافظ من أنه جزم 
أن على الجيانى بأنه ابن منصور إذ قال : من أبن هذا الجرم من أى على ؟ بل قوله 
يدل على أله متردد فيه لقوله يشبه أن يكون ابن منصور » ونص كلام الجباى 
إععق هذا ل يذسه أحد من شموغنا فم بلغنى ٠‏ ولشبه أن يكون سق بن منصور » 
فد روى ملم عن إسحق بن منصور ع ل 

)00 ما أفاده الشررخ قدس سره واضح قال الى الررسة تين أريدة 
أشاء » والحديث اششملها » أه. ثم قال الحافظة : قوله ه كان أبن عير رطى الله 
عنهماهو موصول بالإسناد المذ كرر كاهو بين فى رواءة الإسماءلى » قالالكرمافى: 
قرله فى صدقة عير : صدقة بالتتوين , وعمر فاءل ؛ قال : وهو بصورة الإرسال 
لانه يعى عمرو بن ديذار لم يذكر عمر(*) رضى الله عنه » وفى بعض الروايات 
بالإضافة : أى قال عمرو بن دينار فى وقف عمر ذلك ٠‏ وفى بءض الروايات 


(*#) "نذا فى الأصل » وفي أصل الكرمائى بدله لم يدرك عمر رضى الل عه ١١‏ ز . 


ضف ال لامع الدرارى 


الخالصة » ثم أورد بعد ذلك باب الوكالة فى خالص حقوق الله تعالى7" التى هى 


جمرو بالواو » اه . قال الحافظ : هذه الاخيرة غلط » وقوله صدقة بالتنوين غاط 


مخض ؛ وصدقة عمر بالإضافة الى عند جميع روأة هذا الحديث ف اليخارى » ٍ 


ومعنى هذا لكلام أن سفيان بن عينة روى عن عرو بن دينار أنه حكى عن 


صدقة مر ماذكره , واستند فى ذلك إلى صنيع ابن عمر فكأنه حمل ماذكره مما 


فهمه من فعل أبن عير فيكون الخبر موصولا بهذا التقرير » وبذا ترجم المزى فى 


#سند ابن عمر : مرو بن دينار عن ابن عمر ء ثم ساق هذا الحديث لهذا السندءاه. ١‏ 
وتعقب العبى على كلام الحافظ ققال بعد نقل كلام الكرمائى وكلام الحافظ عليه 


لم يذ كرالمرى هذافى الاطراف أصلا » وما قال بعد العلامة حر ف ااء المعجمة : 


حديث عمرو بن ديناز إلى آخر ماذكره البخارى » ثم قال موقوف او 
الحقق ماقاله الك رمافى » والتقدير الذى قدره هذا القائل خلاف الاصل » 0 


داع بدعره إلى ذلك » وقوله يوضحه رواية الإسماعيل من طريق ابن أن عير عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عير لاإستلزمه ماذكره من التقصدير 0 
بالتعسف »ء اه ٠‏ وقال القسطلافى بعد ذكر كلام الحافظ وتعقب العبنى : قال ق 
الانتقاض ومانفاه عن المزى هر المدءع ىوهو أله جزم أن المروى فى هذا الاثر 


ظ ذا الند كلام ابن عبر فهر الذى عبر عنه المزى بقوله موقوف » ومن لاسرى . 
٠‏ أن معنى قول الحدث موقوف أن الصحاق لايصرح بنسبته إلى التي يِل مثمافى , 


هذا الطريق » ف باله والاءتراض عل أما ل الفق بكلام غير أهل الفن 6 وصدقة | 


انناف العدر فى اقرع وخيره ما رقت عله من الامول »+ »أهلر. 


(1) وهو باب الوكالة فى الحدود » ومسألة اللاب خلافية شبيرة » قال الموفق : 


أما حقوت الله تعالى فا كان منها حدآ كد الزنا والسرقة جاز التوكيل فى استيفائه ' 
لان النى يله قال د اغد باأنيس إلى امرأة هذا , الحديث » يكز التركيل قي 


ظ الجوه السادس 00 ا 
9 


تمي جح م ب ا 
إشاتها “ وقال أبو الخطاب : لاوز فى إثيائها وهو قول الشافمى لأانما تسقط 
بالشسبات » ولنا حديث أ نيس فإن النى لَه وكله فى إثيائه واستيفائه جميعا » وقال 
الى روى فى حديث الغامدية فيه دلالة لمذهب الشافم ى ومالك وموافقهما أنه لايازم 
الإغادر ضر التي + ركذا لو ا بعرو ( بارس لطر برك اي لي 
وأحذ حشر الإمام عقا وكذا امود إن بيت يي ؛ وبدأ الإمام بالرجم إن 
ت بالإفرار » وإك نيت بالشوود بدأ بالشوود , اه .قلت : ماعرى إلى الإمام 
أحد من الاشتراط ليبس بضحيخ » فى المغى : لاحب أن ضر لإا ولاشموه 
ومذا قال الشافعى » وقال أنو حنيفة إن ثبت الحد بينة فعلله ! اخضور والسداة 
بالرجم + وإن ثيت باعاراف وجب على الم احضو والبداية بأل رج ءأه. 
عم هر سنة عند الإمام أحد ذ: فى المغنى فى موضع آخر السنة أن شور اناس عون 
الدجرم » إن كان الزن بت بيئة فسن أن يد الشرد بارج » وإن كان ثبت 
بإقرار بدأ به الإما م أو الحم إن كان ثبت عنده » ثم يرجم الناس بعده » وروى 
سعيد بإسناده عن على أنه قال : الرجم رجمان فا كان منه بإقرار فأول من يرجم 
الإمام ثم الناس . وماكان بينة فأول من يرجم البينة ثم الناس » ولآان فمل ذلك 
أبعد لهم من التهمة فى الكذب عليه » اه . قلك ا 
الاوجزء وقالالحافظ : استدل بالموديث ث علىأن حضور الإما 0 شرطاً 
فيه نظر لاحتمال أن أنيساآ كان حاىا ٠‏ وقد حضر بل اشر شر للرجم لظاهر قوله 
0 .قلت :اليس هو باحتهال. بل هو متعين لان [ إقرارها لم يدت عند 
يل فكيف يبمكن ن أسه يِه بالرجم ٠‏ قلايد من أن يقال [: نه ملم بعمث 
0 ل حك المسألة ؛ وفى"الحديث إشكال اخن :وهل أن الأمزى اله * 
فى الزنا السئن اء وليس للقاضى أن يفتش ذلك بل ينيغى له التلقين » وأجاب عنه 
الحافظ ف الفانح ١‏ قل النووى تبعا لغيره إن سبب بعث النى 2 أنسا إلى ارا 


8 لامع الدرارى 


غير العبادات ثم الوكالة ١‏ فبا. 
قوله ( [إف أرى أن بعلها ) وكان ذلك" توكيلا منه َلثم وإنابة إيآه بعد 
قبول تصدقه الذى ذ كره له بقوله د فضعها بارسول الله حيث شت » . 


ليعدها بالقذف لتطالب حد قاذفها إن أ نكرت »ء قال : هكذا أوله العاءاء من 
أصحابنا وغيرثم » ولايد منه لآن ظاهره أنه بعث بطلب إقامة حد الزنا وهو غير 
مراد لآن حد الزنا لاحتاط له بالتجسس والتتقيب عنه » بل يستحب تلقين المقربه 
ير جع كافى قصة ماعر رضى الله عنه وكان لقوله فإن اعترفت مقابلا أى وإن 
أنكرت تأعلءها أن لها <د القذف خذف لوجود الاحتمال » فلو أنكرت وطليت 
لاجيبت » وقد أخرج أبو داود والذسان عن انن عباس أن رجلا أقر بأنه زنى 
بامرأة خلده التى مل مائة » ثم سألالمرأة ققالت كذب» خلده حدالفرية تمانين. 
وقد سكت عايه أبو داود وصمحه الحاى واستدكره النسائى » أه ٠١١‏ 
(1)أىف حقوق الله التى هى العادات » وترجم لها باب الوكالة فى ادن 
وتعاهدها» قال الحافظ أورد فه حديث عائشة رضى الله عنها فى فتاها القلايد» 
وتقليد اللى يلتم لها بيديه » وبعثه إياها مع أفى بكر رضى الله عنه » وهو ظاهر 
فما 7 رجم ل فى الدن » وأما تداهدها فلعله لشير نه إلى ماتضمنه أخديث 
من ماشرة النى ل إناها بنفسه حى قلدها يديه اه ٠‏ قال الموفق فى بان الوكالة 
فى حقوق الله تعالى : وأما العبادات فا كان منها له تعلق بالمال كالزكاة والصدقات 
والنذوراتوالكفارات جاز التوكيلفى قبضها وتفريقها » ووز للمخرج التوكيل 
فى إخراجها ودفعها إلى مستحقها » ووز التوكيل فى الحج إذا أس الحجوج عنه ' 
من الهج بنفسه ء وأما العباداتالبدنية الحضة كالصلاة والصراموالطهارة من الحدث 
قل" جوز ال ركيل فها ا تنعاق بدن من هى عليه » فلا قوم غيره مقامه 
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)م 5 :اكه الشبيخ قد س ل أو جه عندى ما قاله الثشراح ٠‏ فتقد قال الحاففل 


الجزء السادرس لام 


( أبواب الحرث والمزارعة2» ) 


شاهدالترججة منه قول أقطلةة ؛ لنى ْم « [نما صدقة لله الح , فإن'لنى ل علخ ل , شك 
عليه ذلك ؛ وإنكان ما وضعبا بنفسه بل أمره أن هما نالاقزي للك الحجة 
فيه 0 علخ على ذلك .. ويؤخذ منه أن الركالة لات إلا بالهب, رلءلآن أيا طلحة 

: ه ضعباحيت أراك الله فرد عليه ذلك . وقال أرى أن تجملها فى 
0 أه . وهكذا قال ااءونى وتعبما القسطلانى ١١‏ . 


(1) قالالقسطلانى : المرارعة هى : المعاملة على الآراضى ببعضماتخرج منباء 
ويك ون البذر من مالكبا» فإن كان من العامل فهى مخايرة » وهما إن أفردتا عن : 
المساقاة باطلتان للهى عن المزارعة فى مس » وعن الخايرة فى الصحيحين . ولان - 
تخصيل. منفعة الارض مكنة بالإجارة فلم بحر العمل عامبا بعحض ما مخرج موا 

كال مواثى مخلاف الشجر ء فإنه لمكن عقد الإجارة عامها جوزت المساقاة واختار 
فى الروضة تبعا للخطاى وغيره #تهما » وحمل أخبار النهى علىماإذ! شرط لاحدهما 
زرع قطعة معينة وللآخر أخرى» اه . وفالدر الختار : الموارءة لغة : مفاعلةمن 
الزرع ٠‏ وشرعا عقد علىالزرع ببعض الخارج » وأركانها أربءة::أزضءوبذرءوعمل 
وبقرء قال ابن عا.دين : قوله لغة ذكر فى البدائع أن المفاعلة على بامها لآن الزرع 
هو الانيات أ وروا تسو 0 الم النسبب فى حصول اللبات » وقد وجد 
من أحدهما بالعمل » ومنالآخر بالمكين منه بإعطاء الآلات إلا أنه اختتص العامل 
بهذا الاسم فى العرف كاسم الدابة لذوات الاربع » قال ابن عاءدين : أو قال إن 
المفاعلة قد تعمل فيا لابوجد إلا من واحد كالمداواة والمعالجة » قال الموى : 
لاحاجة إلى هذا كله » فإن الفقهاء ء جعاوه علا على هذا العقد » قال ابن عادين : وفيه 
نظر فإن الكلام فى الممنى اللغوى لا الاصطلاحى ٠‏ ثم قال صاحب الدر الختار : 
ولاتصح عند الإمام لآنها كقفيز الطحان + وعندهما تصح وبه يفتى للحاجة وقياسا . 
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قوله ( إلا كان له به صدقة ) لمافيه من الأنفاق "١‏ وهذا إذا لم يو به التصدق 
فإن نوى فله فى ذلك فضل كثير : وفه" نظر . 


على المضارية ٠‏ بشروط عانية بسطبا وبسط الكلام على ذلك فى الاوجر أشد 
البسط » وفيهقال.نرشد : أماكر اء الارضين » اختلفوا فيها اختلافا كثيراً » قرم 
لم بجوزوا ذلك بتة وم الافل » ونه تارتن رغارة ٠‏ وقال اججميور ث#, : 
ذلك » واختاف مؤلاء فم #رز بهكراؤها » فقال قوم لايحوز إلا بالدراهم 
والدنانير فققط » وهو مذهب رببعة وغيره » وقال قوم جوز كراؤها بكل ثىء 
ماعدأ الطعام سواء كان الطعام الخارج منها أو لم يكن » وماعدا ماينيت فها كان 
طعاما أوغيره » وإلىهذا ذهب مالك وأكثر أصحاءه » وقال آخرون يجوز كراؤها 
ما عدا الطعام فقط » وقال آخرون يوز كراء الارض بكل العروض والطعام 
وغير ذلك » مالم يكن بجزء ما بخرج منها من الطعام : ومن قال به سالم وغيره 
من المتقدمين » وهو قول الشافعى » وظاهر قول مالك فى الموطأ » وقال قوم وز 
بكلثىءو بجحزىء ماخر ج منها » ويه قالأحمدوالًورى وأبو بوسفوجمد والاوزاعى 
وجماعة » ثم بسط فى الآوجز الكلام على الدلائل ١ ١١‏ 

)١(‏ قال الحافظ فى الفتح.: قوله مامن مس أخرج الكافر » لانه رتب على 
ذلك كون ما أكلمنه يكون له صدقة » والمرادبالصدقة الثواب فى الآخرة » وذلك 
مختص بالملم » نعم ما أكل منزرع الكافر يثاب عله فى الدنيايا ثبت منحديث 
أنش عند مسل » وأما من قال : إنه بخفف عنه ,ذلك من عذاب الاخرة فيحتاج 
إلى دليل » ولابيعد أن حك 1 روزي والدوا رهد الداية ١1م‏ 


٠‏ () مكذافى الاصل وم رض اذلك ف قريزى مولانا مد حمسن المى 
ومولانا حسين عل البنجانى » ولابيعد عندى أن يكون إشارة إلى قوله إذا لم ينوءه 
التصدق نوه يالف الحديت التميؤزن.ه [ها الاباك بالنات , لكر ن قال العينى : فى 
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الحديث حصو ل الاجر الذارس والزارع وإن لم يقصدا ذلك حتى لوغرس وياعه ' 
كان له يذلك صدقة لتوسعته على اناس فى أقو انهم ما ورد الاجر لاجالب وإنكان 
يفعله للتجارة والا؟تساب ٠‏ ثم قال العينى فيه فضل الغرس والزرع » واستدل 
به بعضهم على أن الزراءة أفضل ال مكاسب » واختلف فى أفضل المكاسب » ققال 
الثووى أفضاها الزراعة » وقيل أفضلما الكسب باليد وهى الصنسة » وقيل أفضاها 
التجارة وأكار الاحاديث ندل على أفضلية الكسب باليدء ورو ىالحاكف المستدرك 
من حديث أنى فى بردة ال وقولات يلتم أىالكسب أطيب ؟ قال دعمل الرجل. 
بيده وكل بيع مبرور » وقال هذا ديك يح اإمناد ٠‏ وقد يقال هذا أطبب من 
- حيث الل » وذلك أفضل من حرث الانتفاع العام فهو نفع متعد إلى غيره وإذا 
كان كذلك فذغى أن يختلف الحال فى ذلك باختلاف حاجة الاس ء ليث كان ' 
الناس محتاجين إلى الأقو ات أكثر كانت الزراعة أفضل » وحيث كانوا محتاجين 
إلى المتجر لانقطاع الطرق كانت التجارة أفضل ء وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع . 
أشد كانت الصنعة أفضل » وهذا من ١‏ ه . قلت : شدة الاحتياج أص آخر » 
والاختلاف فأفضلية المكاسب من حرثعهى هى أمى آخر» فإن الضرّؤ رات تيح 
الحظورات ٠‏ وقال الحافظ فما تقدم من باب كسب الرجل وعمله بيده قداختئف 
العلياء فى أفضل المكاسي 0 المارردى أص رل المكاسب : الزراعة والتجارة 
والصنعة » والاشه عذهب الشافعى أن أطيها التجارة 3 قال - : : والارجح عندى 
أن أطبهها الزراءة لانها أقرب إلى التوكل ٠‏ وتعقه النووى ديث المقدام الذى 
أخرجه المخارى فى الاب المذك, ور من قوله وام ما أكل أحد طعاما قط خيراً ش 
امن آنا سمل ده 9لا؟ وان الهراق أن اطانب الكسم ها ات ينل الئنة: 
فإن كان زراءة فهو أطرب المكاسب للايشتمل من كو نه عمل اليد» ولمافهه من 'لتوكل ٠‏ 
ولا فيه من النفع العام للآدى والدواب ٠‏ ولانه لامد فيه للمادة أن يؤكل من 
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بغي ر عرض » قلت : وفوق ذلك من عمل اايد مايكةسبمن أموال الكفار بالجهاد» ‏ 
ش وهو مكسب النى يلك وأصبابه وهو أشرف المكاسب لما فيه من إعلاء كلية الله 
تعالى وخذلان كلية أعدائه والنفع الاخروى » قال : ومن لم يعمل بيده فالؤراعة 
فى حقه أفضل ادا ذكرنا . قلت : وهو مبى على ما بحث فيه من النفع المتعدى ولم 
نحصر النفع المتعدى فى الزراءة بلكل ما يفعل باليد فنفعه متعد لما فيه من م** 
ناك ماحتاج الناس إليه » والحق أن ذلك مختلف المراتب » و#تاف باختلاف 
الاحوال والاثنخاص » قال ابن المذر : [نما يفضل عمل اليد سائر المكاسب إذا نصح 
العامل كا جاء مصرحا فى حديث أفى هريرة » قلت : ومن شرطه أن 0 
الرزق من الك سب بل من الله تارك وتعالى مبذه الو اسطة . انتهى كلام الحافظ ش 
قدس صر ه. وفىكتابالانوار من فروحالشافمية : قال الماوردى : أصولالمكاسب 
الزراءةوالنجارة والصنعة وأطيبا النجارة عندالشافعى » والزراعة عندى » ورجح> 
فى الروضة 2 آه :وق عاتقة قوله عند القنافسى لان الحا 5 كالرا يكتسيون با 
وقوله: ورجحه ف الروضة لانها أقرب!لىالتوكل » ولانهاأعم نفعاء ولان الداجة 
إبها أع, ٠١‏ ه. . وقال ابن نجي فى البحر : قال الشمى : وقد صح عند أصحاب الدير 
أن التى يِه أبجر لخد ية لكن قبل العثة مخمسة عثر سنة وكان أو بكر رضى 
| الله عنه تاجرا فى البزء وعير رضى الله تعالى عنه فى الطعام : وعنهان رضى الله تعالى _ 
عنه فى القر وال: ذ» وعياس زضى الله عنه فى العطر ٠‏ ومن ههنا قال أكما ينا أفضل . 
اسكسب يعد 1+ لجهاد : التجارة * ثم الحراثة ثم الصداعة »أ ه .قات : والاوجه عند 
هذا المعيرف 'السيئات 0 الجهاد فى المكاسب ليس بوجيه أصلا وإن 
ذكره فها العلداء الفحول لان الجهاد بدة الكسب ورد فيه ماورد من الروآيات » 
والحاصل منه لوى بكسب ء بل حصول مال وله أساب كثيرة كالهدية والصدقة 
والميراث وغير ذلك » وهكذا ذكر الحرفة ليس بو جه عندى فى المكاسب » فإن 
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قرله : ( إلا أدخله الله الذل*" ) 


بحرد الحرفة لاحصل المال إلا بعد البيع » فتدخل فى الاجارة » أو حترف لشخص 
آخرفتدخل ف الإجارة 3 فأصولالمكاسب عندى اثلابة 8 : الاجارةر الزراعةوالإجارة ْ 
فقط فتدير ا1. 


نالسرا » وإلى تحر ذلك أشار الإمام البخارى بأ جمته » 
قال الحاؤيل : وفى روابة أفى نعم فى المستخرج بلفظ ٍ إلا أدخلوا على أنفس ذلا 
7 مرج عنهم إلى يوم القيامة والمراد ذلك مأ يلزمهم من حقوق الارض أل 
تطا تطاأمهم االولاة » وكان العمل فى الاراضى أول مافتحت على أهل الذمة » فكان 
الصحابة 00 :تعاطى ذلك » قال ابنالتين : هذا من [خباره يلم بالمذييات» لان 
المشاهد الآن أن ن أكثر الظلم نما هو على أهل الحرث » وقد أشار البخارى , بالترجمة 
إلى المع بين حديث أب أماءة والحديث الماضى فى فضل الزرع » وذلك بأحد 
أمرين: إما أنحمل ماورد من الذم على عاقبة ذلك » وحله ماإذا اشتغل به فضيع 
سب ان علق ررمااك عد ا إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فه» 
والذى يظبر أن كلام أنىأمامة حول على من يتعاطى ذلك بنئسه : أما من له عمال 
يعملون له » وأدخل الآلة المذكررة لتحفظ هم فليس مراداً » ويكن الجل 
على عمومه » فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه .ما يستلزم مطالبة آخر له 
ولاسما إذا كان المطالب من الولاة ٠‏ وعن الداودى : هذا لمن يقرب من العدو 
قله إذا ا* شتغل بالحرث لابشتذا ل «الفروس-ية تأسد عليه العدو » ختهم أن 
يشتخاوا بالفروسية وعلى غيرهم [مدادهم ما يحتاجون إليه » اه . وقال الكرمانى : 
الذل ههنا مايلزمهم من الحقوق التى يطاللهم بها الآثمة واللاطين قال الشاعر : 
فى العيش إلا أن ذمامذلة فن ذل قاساها ومن عز باعها 
والحاصل أن الزراعة فيها ذل الدنيا وعز الآخرة لإ فيه من الثواب (ه, : 
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ص سوس ملسست سمي 


كن زارع أرضا١"‏ خراجية : أو يتول حاله إلى ذل الدنيا والدين بانهاكه فها . 
) أب استعال”؟) افر للحرأثة ) 


يريد بذلك جوازهء وأنها موضوءة لل<رانة وإنكان الركوب جائزاً أيضا » 
ووجه الاستدلال ظاهر حيث لم نكر النى مل على ركوبه علمها» ولاعلى مقااتها 
فعلم الامران معأ جواز الركوب » وأن أصل وضعها إما دو الحرابة . 


وفى العينى : وفى الحديث علامة النبوة ٠‏ قال ابن بطال : وذلك أنه لَه عرأن من 
يأتى آخر الزمان بحورون فى أخذ الصدقات والعشور ويأخذون فى ذلك أكشر 
عاجحب لطم ء لآانه ذل من أخذ منه بشيرحق » قال العينى : قوة الذل وكثرته فى 
الزراعين فى أراضى مصر ٠‏ فإن أصعاب الاقطاءات يتسلطرن علوم ويأخذون . 
منهم فوق ماعليوم يضرب وحبس وتهديد بالغ » ويحملونهم كالغيد المشترين » فلا 
يتخلصون منهم » فإذا مات واحد مهم يقيمون ولده عوضه بالغصب والظلم ». 
ويأخذون غالب ماتركه وحرمرن ورت 1ه ١(ر.‏ 

(1) وهذا أحد التوجهات المعروفة فى الحديث » وتعقب عليه السرخسى فى 
مسوطه إذ قال : لا بكره للمسلم أداء خراج الأارض »لماروى عن أبنمسءرد 
والحسن بن على وشريح رضى الله عنهم أنه كانت لهم أرضون بالسواد يؤدون 
خراجبا ء فهذا تبين أن خراج الارض لابعد من الصذار ء وما الصذار ختراج 
الاعناق خلاف مايقوله المتقشفة ويستدلون مما روى: فذكر حديث الباب قال : 
وظنوا أن المراد الذل بالتزام الخراج ٠‏ وليسكذلك » بل المراد أن المسلمين إذا 
اشتغلوا . بالزراعة واتبعوا أذنئاب البقر.» وقعدوا عن الجهاد كر عللهم عدوثم 
لوم أذلة ٠‏ ه ىر . 

() ما أفاده الثييخ ظاهر » وإليه أشارالبخارى بالترجمة يعنى أن صل وضعها 
للحرا'نة لاللركوب خلا ف ايل ٠‏ قال'لقارى : قوله: لحرائة الارض - بفتحالحاء - 
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أى إثارتما لزراعتها : وففه دلالة على أن ركوب البقر والخل علها غير مرضى » 5 
ذكره ابن املك ؛ فالحصر إضافى لتأكيد ماقبله ٠.‏ وقال ابن حجر : استدل به على 
أن الدواب لاتستعمل إلا فيا جرت العادة باستفالها فيه » ومحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى تعظى ماخلقت لاجله » ول يرد الحصرفى ذلك . لانه غير ماده اتفاقا » 
لان من جملة ماخلقت له أ له أن تذبح وتؤكل بالإتفاق » قلت : لاشك أن الحديثك 
يفيد نق جواز ركوب القر » ؛ لاسما وقد قرره يلع لنا » وليس الكلام فى 
ذعها وأكاها لانهما معلومان من الدين بالضرورة ؛ فها مستشان عرفاً 
وششرعا » انتهى .وف الدر الختار 1 وجاز ركوب الور وتحميله وال راب عل 
الجير بلاجهد وضرب » إذظل الدابة أشد من الذى ؛ وظم الذى أشد منالمسل » 
قال ابن عابدين كرا جار ركب اقزر 1ج ٠‏ وقبل لايفعل لان كل نوع من 
الانعام خلق لعمل » » فلا يغير أمس الله تعالى » اه . ٠‏ وف نفع المفتى والسائل عن المحرط 
الرهمانى : يحوز ركوب الثور ووضع المل عليه » كذا فى القنية ١ه‏ . 


أملايذهب عايك أنالمهروف عد اللشراح فقوله يل «آمنت به أنا وأبو بكر 
وعمر ء أنه قال ذلك *تقة ثقة بإعاممما . قال الكرماق : وإنما قال يلقم ذلك ثثقة مهما 
وعله بصدق [يمانبما وقوة يقينهما وكال معرةتهما بقدرة الله تعالى ١٠‏ ه . وتبعه 
الحافظان ابن حجر والعينى وغيرهما » وتعقب عليه الشبيخ فى الكو كب : ['ما قال 
ذلك سبقة من لسانه بناء على ماكان من عادته من ذكرهما معاً إذا ذكر نفسه » 
وأما توجبهه بأنه قال ذلك اتكالا على إعانهما ووثوقا فليس فيه كثير مدح ١‏ 1ه . 
وهر كذلك فإن الثقة بإعان غيرهما بكثير من الصحابة معروف لا سما العثيرة. : 
لمبثشرة بالجذة » وقد قال يِل «رفيق ف الجنة عثهانء وقد تقدم فى البخارىأ نه مَل 
مع دفا نعلى يلال فى الجنة بين يديه 3 فالاوجه ما أفاده الشيخ قدس سره. 8 
وددل عل ذلك ماسأق ذ فى البخارى عن ابن ععاس أن عليا رض الله تعالى عه 
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( باب إذقال اكفنى مثونة النخل أو غيره الح ) 
بمكن 017 أن تكون هذه مقولة مالك الارض 


ترم علعمر . وقال إ[ كنت كثيراً أسمع النى يلتم يقول : « ذهبت أنا وأبو بكر 
وعمر , و «دخلت أنا وأنوبكر وعبرء و «خرجت أنا وأبو بكر وعبرء وىرواية 
أخرى :ه كنت و أب و بكروعير» و«فعلت وأبو بكر وعبرء و «ا نطلقت وأبو بكر وجمرء 
وذكره صاحب المشكاة برواية الشيخين كما ذكرته فى حاشية الكوكب ( . 


() كتنب مولاناحسين على البنجاى : قوله ققالوا » أى المهاجرون ونشرككم 
نصير شركاءكويأق فى مصر ء اه . وكتبمولانا حمدحسن المكى فىتقريره : قوله 
ققالوا أىالمهاجرون » وقالوا أىالا:صار ء وهذا التقري رأ ولي ما فىالحاشية ١‏ | ه . 
وف حاشية نسختا من البخارى قوله أقسم » أى قالت الانصار حين قدم النى يت 
المدينة يارس ل الله اقسم بيننا الخ » و[ما قالوا ذلكلآن الانصار لما بايعوا اأنى يِل 
العقية شرط. علهم النى يلق مواساة من هاجر [لهم « فلما قدم المباجرون قالت 
الانصاراقسم بارسرلالله.بيننا وبدنهم ويعمل كل واحد سبمه » فلم يفعل اللى يلت » 
وهو معنى قوله « لاء لانه كره أن خرج ثىء من عقار الآانصار عنهم ٠‏ ققالت 
الانصار تكفونا المؤنة ونشرككم فى الثر » قالوا سمعنا وأطعنا » أىقالت الانصار 
وال مهاجرون كلهم معنا وأطعنا » يعتى امتثلنا أمس النى يله وهذهصورة 
المساقاة » ١‏ ه . وقالالحافظ : قوله قالت الانضار ء أى حين قدم انى يلقع الادينة 
قاسعرم الااصار على أن يعطوم ثمار أموالم ويكموم المنة والعمل . الحديك ©» 
وقوله المنة : أى العمل فاليساتين من سقمها والقيام عليها ٠‏ قال المبلب : [ ما قال هم 
النى يلع «لاء لانه علم أن الفتوح ستفتح عللهم » فكره أن بخرج ثىء من عقار 
الانصار عنهم » فليا فبم الانصار ذلك جمعوا بين المصلحتين امتثال ما أمهم به 
وتعجيل مراساة [خوانهم المهاجرين » فسألوهم أن يساعدوم فى العمل وبشوكوهم 


الجرء السادرس شهفذا 


وتشركى"" لازم أو متعد أو أن كوو تر اخارج ؛ وتشرك كذلك:. 
و تفصيله أن | الانصار قصدوا أن ندرا المهاجرين أرضيهم و تلكو مم إنأها . 
قال يه ا كي 2 أو كةتموانا ا ازئة ]إل أن 

5 الله علينا مخير كان أولى لنا ولكم من أن تنملاك الاراضى فنزرعها أو التخيل 
فنقوم ءيها وأشركونا فى الور ٠‏ فقبله الأنصار , والعامل على هذا هم الانصار» 
وإدخال الحديث فى أبواب المزارعة حيتئذ مبنى على أن صنيعهم هذا قد أخذ شهها 
بالمزارعة حيث صارت الإرض للمباجرين » ثم منهم إلى الانصار سب المزارعة 


٠‏ فى المرء قال : وهذه هى المساقاة يعيلها ٠‏ وتعقيه ابن ا2 لين تين بأن المهاجرين كانوا 
مالكوا من الكنصار نصياً من الآرض والمال باشتراط النى يلم على الانصار 
موأسأة المهاجرين لي لة العقبة » قال : فليس ذلك من اساواة فى ثىء وماادءاه ' 

ممدود » لآنه ثىء لم م عايه دليلا » ولايلزم من اشثرا طالمساواة ثبوت الاشتراك 
فى الارض ؛ ولو لدت ممجرد ذلك لم دَق لسؤالم لذلك ورده علهم معنى » وهذأ 
واضح تحمد الله ؛ اه.قلكت : وما أفاده الشيخ قدس سره من التوججبه الاول 
يناسب قول ابن التين » ولايرد على تقرير الشبخ قدس سره ما أورده الحافظ من 
قوله لو ثبت إلخء لان الرد على سير الشيخ كان من المهاجرين إلى الانصار 
بطريق المزارعة ؟و. 


قال الحافظ : قوله نشركنى فى الدّر » أى تسكون القرة يبننا و يرز فى تش ركنى 
فتح أوله وثالثه وضم أوله وكسر ثالله مخلاف قرله ونشركم » فإنه بفتح أوله 
وثالله حسب ١٠ه‏ . قال العبنى : قوله تششركنى ٠‏ قال الكرمافى بالرفع واتصب 
ولم يمين وجمها : : وجه الرفع على تقديرحذ ف البتدأ » أى وأنت تشركنى » والواو 
فيه للحال » ووجه النصب على تقدير كللة دإن» بعد الواو أى ١‏ كفنى مؤنة النخل وأن 
تش ركنى ف العر » أىوع ل أن تش ركنى » وقد ذكرالكوفيون أن «أن» 0 ون 
اأثون يأف ععنى الشرط كإن بكسر الهمزة» اه. 
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بالعلثت 07 والصف وغيرذلك » وأما إنكانت هذه مقولة الانصار كان المزارعوت 
م المباجرون» وحيتشذ فدخول الرواية فى تلك الابواب ظاهر» لآنمم هم الذين 
زرعرا وأشركرا الانصار فى العار ٠.‏ 


اشم لايذهب عليك أن الإمامالبخارى ترجم بثلاثة أبواب : الأول باباقتناء 
الكاب » والثانى استعال البقر . والثالثإذا قال اكفنى إل » وير تيبالراجم يشيد 
عندى إلى أنه أشار -بذه الترجمة إلى استعال الإنسان للحرث » فإنه بدأ بالكلب 
ثم ثنى بالبقر ء “ثلث بالإنسان »فمل هذا لابشكل بتكرار الترجمة بما يأنى منباب 
المزارءة بالشطر ووه : وإلا فإن كان الشرض من هذه الترجمة أيضا بان 
جواز المزارءة بالشركة فى القْر تنكرر الترجمة بما سأق من باب المزارءة 
بالقطر ١١‏ . ل 


(0) وتقدم فى أول كتاب المزارعة أن المزارءة بالشطر رز عدد الإمام 
أحمد وأنى يوسف وحمد رحمهم الله تعالى . بخلاف اجهور » والبسط فى ذلك مع 
الدلائل فى الاوجر ء وقال العينى : قال ان بطال : اختلف ااءلياء بالشطر والثاث 
والربع فأجاز ذلك على وابن مسعرد وجماعة من الصحاءة والتابعين ذكر أسمائهم 
ال.نى . وهوقول الاوزاعى واثورى وأفيوسف وجمد وأحمد » وهؤلاء أجازوا 
المرارءة والمساقاة وكرهت ذلك طائفة » وهوقول : مالك وأنى حنيفة والشافعى 
وغيرهم » قالوا اندوز المزارءة » وهو كراء الارض بحزء منها » و جوز عندثم 
المساقأة : ومنعهاأبو حيفة وزفر ققالا: لاتجوزالمزارعة والمساقاةةو جهمنالوجره؛ 
وقالو! : المزارء: منسوخة بالنهىعنكراء الارض ما خرج » وهمى إجارة بجهولة 
م قد لاتخرج الارض شيئاً . وادعوا أن المساقاة منسوخة باللهى عن المزابنة » 
واجه “أو حفة عن حدرث الباب بأن معاملة الى له أهل خيس لم يكن بطر يق 
المزارعة والمسااة » بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عللهم » وقال أبو بكر 
الرارى فى شر حتظ:هر الطحاوى » وما يدل على أن ماشرط من نصف القْر 
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قوله : (وقال الحسن : لابأس أن يحتتى القطن) ولم يحوز»0" أممتنا الثلانة » 
وكذلك مسألة الثرب والكراء © 


والزرع كاذعلى وجه 0 ردق ثىء من الاخبار أنه ملع أخذمنوم الجزية ْ 
إلى أن مات » ولا أبو بكر رضى الله عنه ولا عمر رضى الله عنه [لى أن أجلاهم » 
ولو لم يكن ذلك لاخ متهم الجزية حين نزلت آية الجزية اد هرا 1 

(1) قال الى : قوله يتى » من جنيت الثْرة إذا أخذتها من الشجرة » قال 
ابن بطال أما اجتناء القطن وامصفر ولقاط الريتون والخصاد » كل ذلك غيرمعلوم 
فأجازه جماءة منالتابمين » وهو قو لأحد بن حنيل: قاسوه على القراضءلانه ينل 
. بالمال على جزء منه مملوم لادرى مبلةه » ومنع من ذلك مالك وأو حنيفة 
والشافعى لانها عندثم [جارة بثمن جهو للا يعرف ١‏ ١ه‏ . وقال القسطلافى : يجانى 
بضم التحتية مبذياً بآ المفعول : والقطن رفع نائبعنالفاعل » وهذا موصول _فها قآله 

ان حجر عند عبد الرزاق » اه .. 
() قال العينى : قالؤا » ؛ أن [بزاهم و ومن معه يبلن أن يععلى انما فول 
لينسجه ويكون ثلث المذسوج له والباق لمالك الغزل ٠‏ وأطلق الثوب على الغرل 
بحازاً ٠‏ ه . وذكر الحافظان تخريج هذه الاثار ٠‏ وقال الموفق : إن دقع_ثوبه 
إلى خياط ليفصله قصاناً يدءها ؛ وله نصف ر ها ححق عمله جازء نص عليه » يعى 
أحد فى رواية حرب » وإن دفم غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا ثلث نه أوربه» ‏ 
جاز . نص عليه » ولم يحز مالك وأبو حديفة والشافعى شيئاً من ذلك 1٠١‏ ه ؟ . 
(م) اختلفت الذسخلفظ هذا الآثر فى نسخة الفتملابأس أن تكرىالماشية » ' 
وفنسخة الكرمافوااءنى والةسطلانى : لابأس أن تكون الماشية . قال القسطلاى 
ولافذو وأفالوقت والاصيل وان عساكر: تكرى الماشية ١ ١‏ ه . قال العنى 
. وذاء أن يكرى دابة تحمل له طماماً مثلا إلى مدة معينة على أن يكون ذلك بينهما 
أثلاثا أو أرباعاً فإنه لابأس » وعندنا لايحوز ذلك وعله أجرة المشل لصاحب 


امدق ٠‏ لامع الدرارى 


لكونها فى معنى قفيز الطحان" غير أن 


الدائة ٠ه‏ . قال الموفق . وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليءمل عامها وما يرزق 
الله بنهما نصفين أوأثلاماً أو كيفا شرطا صح » نص عليه » أ ىأ حدق رواب ةالاثرم 
وغيره » ونقل عن الاوزاعى مابدل على هذا » وكره ذلكالحسن واللخعى » وقال 
الشافعى وأبو ثور وانن الذر وأصحاب الرأى : لايصح » والري كله لرب إدابة 
وللعامل أجر مله إلى آخر مابسطه الموفق مع الدلائل » وفى تقرير مولانا مد . 
سن المكى : قوله أن تكرى الماشية بأن يرعى مواشيه إلى مدة فإذا نت فيهاثىء 
يكون يينهما أثلاثاً ٠‏ ه . وفى فيض البارى : قوله قال معمر إل : أي أنه يعطيه 
الثث أوالريع من ذسلها وفى شرح الكنز للمينى فى بابالشركة : أنالمعاملةالمذكورة 
لايجموز عندنا ويكون فبها أجرة الل فقط ١‏ ١ه‏ . والاوجه عند هذا ا'م.دالضعيف 
فى معنى قول معمر : لابأس أن يكونالماشية على 'ث'ث لخ ماهو المعروفؤديارنا 
أن يعطى الماشية للتربية إلى أجل مسمى » وبعد تهام الاجل تنكون الماشية بين 
المالك والراعى نصفاً أو ثثاً على ماشرطاء ويمكن تأويل لفظ يكرى أيضاً إلىذلك 
المحنى كا لاخق فينبغى أن يفحص له أثر معمر فى مصنف عد الرزاق وغيره من 
كتب الاثار » فإن المعنى الذى اخثرت أجدر بلفظ تكرن الماشية ٠8‏ . 
(1)كتب مولانا جمد <سن 1ك فى تقريره قوله : أن عتتى هذه المسائل 
الثلائة لاوز عندنا لكونها من قبيل قفيزالط<ان ٠١‏ ه . وفى تقرير مر لاناحسين 
على البنجانى لارز عندنا لحديث قفيز الطحان ٠‏ رواه ان ألى شيبة فى مصنفه . 
ولان الاجرة بجهولة » والمزارءة غير جائزة عند أنى حديفة رضى الله تعالى عله » 
لكنالفتوى علىالجواز وهوالمفهوم من الاحاديث 5 هومذهب صاحيه » والقائل 
بجحواز اازارعة يقول بكونه بخلاف القياس كالشانى ٠»‏ فلايقاس عليه الاجتناء 
عنده » وأما المقارضة أى المضارءة فبى تخلاف القياس . ١‏ هء قال الموفق : 
قال ابن عقيل : نهى رسو ل الله يلق عن قفي اللاحان فق أن يعطى الطحان 
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مشاعخ” بليخ وب من سواه أفتوا فى القطن والزرع وغيرها بالجوازضرورة ٠‏ 


وهر أن يعطىالطحا نأ قفرة معلومة يطحنها بقفيزدق,ق منها » وعلةالمنعأن جعل لدبعض 
معمو له أجراً لعمله فصي ر الطحن م ستحقاً لهعليه : وهذا الحديثلانعرفه ايت عند نا 
ته »وقياس قو لخد جوازه لماذ كر ناعنه منالمائل ؛ اه . والمرادبالمسائلما تقدم 
من اجتاء القطن وغيره » قال العينى : أخرج الدار قطنى والببق عن أنى سعرد 
الخدرىقال «نبى عن ءسب الفحل وعن قفيز الطحان, وتذسيرقفيز الطحان أنيستأجر 

ثوراً ليطحن له حدظة بقفيز من دقيقه قد وفال ارقن ىهف لزاه اوور 
الدارقطنى ثم البييق. فى سننهما فىكتاب البوع عن عبد الله بن مرمى ناسفيان 
عن هشام «أف كليب » عن عبد الرن بن أنى نم اللجى. عن أن سعيد الدرى قال 
«نبى عن عسب الفحل وقفيز الطحان » وأخرجه أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن 

ان المبارك ثنا سفيانيه » وذكره عبدالحق والكاه ميية الدار سطع وقاليقه:. . 
نهى رسو لالله عينم ٠‏ هكذا ذا للفاءل »كا قاله المصنف ٠‏ وتعقبه ابن القطان فى 
كدابه . وقال إفى تنبعته فىكتاب الدارقطنى من كل الروايات فل أجده إلا مكنذا 
نا لامفعول ٠١‏ ه . وقالالحافظ فى الدراية : روى الدارقطنى وأبو يعلى والبييق 
من حديث أنى سعيد د نهى مل عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان » وى [سناده 
ضعف ١‏ ١ه‏ . قلت : وأخرجه الببق فى سته برواءة هشام عن ابن أى نم بشاء 
الجهول . ثم قال : ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحن ن أف نعم قال : 5 
رسول الله يله فذ كره 11 : ا 
() قال العيى : قال أصحابنا : من دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف ءفهذا 
فامد : فللحائك أجر مثله » وفى المسوط : حى الحاوانى عن أستاذه أذى على أنه 
كان يفتى بجواز ذلك فى دياره ييف ء لآن فيه عرفا ظاهراً . وكذا مشايخ بلخ 
يفتون راز ذلك فى الاب للتعامل » وكذا قالوا لاهرز إذا استأجرحاراً مل 
طعاما بقفين منه » لانه جعل الاجر بعض مامخرج من عمله فيصير فى معى قفيز 
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( باب إذا لم يشتّرط7"السنين فى المزارعة ) 


الطحان » وقد مهى عنه عله . وكدذا إذا التاعران يعصر له سما ب «من» من دهنه 
أو استاجر آمرأة تفول هذا التطن. أو هذا لوف يطل هن الفؤل .ركذا 
اجاء ايان (التسنفء داس الدعن ,لضفت »وها الخزطة بالعتف» وطن 
ذلك » وكل ذلك لاوز » 1ه مافى العبى . 
)١(‏ قال العبى : قال اءن بطال : قد اختلف العلاء فى المزارعة من غير أجل 
فكرهها مالك والشافعى وغيرهما » وقال أبو ثور إذا لم يسم سنين معلومة فهو على 
سنة واحدة ٠‏ وقأل ان الاذر : وحكى عن بءضهم أنه قال أجيز ذلك استحسانا 


وأدع القياس لقوله يَلِت , « نقرك ماشمنا » قال فيكون لصاحب الاخل والار ضأن 


يخرج المساق والمزارع من الأرض متّى شاء » وفى ذلك دلالة أن اازارعة تخالف - 
الكراء . لابمرزى الكزاء أن قزل خرسدك عن أرط نت شتع» و لالعللاف: 
بين أهل العلم أن الكراء فى الدور والآرضين لا جوز إلا وقتآ معلوماً » قلت : 
لصحة المزارءة على قول من مجحيزها شروط :هنها ببان المدة بأن يقال إلى سنة أو 
سنتين وماأشبه ٠‏ ولوبين وقتا لابدرك الدع فبيا تفسد المزارءة ء وكذا لو بين 

هدة لايعيش أحدهما إلها غالاً تفسد أيضاً » وعن جمد بن سلية أن از ارءة تصيح 
بلابيان المدة وتقع على زرع واحد . واختاره الفقنه أبو اللث وبه قال أأبوثور» 
وعن أحمد يجوز بلا بيان المدة لانها تقد جائر غير لازم » وعند أ كثر الفقهاء 
لازم ٠١‏ ه. وف الاوجز تحت أثر عبد الر+ن بن عوف. تكارى أرضاً فل يزل 
فىيديه حتىمات ء قال الباجى : تحتمل أنه كان ١‏ كتراها مساقاة » وذلك بأنيكريها 
منه بد ينار كل عام ولاد ذلك أعواماً » ولكنه يطلق ففه القول » وهذا عند 
مالك جائز » ومنع منه الشافعى وقال هو باطل » والدليل على مانقوله قوله يلت 
لورد «نقرك على ذلك ماشتباء وإذا ثبت ذثك فاما يازم الكراء لما مضى والمكيرى 
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0ك 
وهو عندنا!" واقع على مارعة ءام فقط ؛ غير أنه إذا لم يترك الارض 
فى امام الثاى ولم بطاله المالك » كان ذلك دلالة على كو نبما على عقدهما » فيمكزعلى 


أن بخرج متىشاء » ولصاحب الارض ضأن عخرجه مى شاء » ولايلزم منه منه إلا وجمة 
واحدة فى المشهور من المذهب ؛ وقال الآنى : [زالمساقاة إلى أجل هول لاتموز 
' عندمالك والشافمى والاكثر » ويؤيده ماقاله أنرشد ء أما الوقت الذىهوشرط 
فى مدة المساقاة فإن اججهور على أنه لابحوز أن كن بجه ولا أعى مدة غير مؤقتة, 
وأجازت طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة منْهم أهل الظاهر | ه مختصراً . 
وسأن فن .من كلك فى اقرك 1001م 


(١)وفالآوجر‏ نحت حديث خيير وقوله 07 : مي : «أقرم على ما أقرم أللهعانه» 
قال ال الآبى : : احتج به داود على 00 المساقاة إلى أجل بجهول». ومالك والشافعى 
والأكثر منعونها إلا إلى أجل معين ؛ والحديث مول عندهم عل ىأن المراد إقرارهم 
خيس » لانه قد كانعازماً 5-0 من جزيرة ة العرب © ؟أمر به فى آخر عيره 
اعرف :نه حي زع لى [خراجهم سألوه أن بيقيهم على أن يكفوم المسل 

ويكون لهم اانصف » فأجا 00 هذا حين رأى المصلحة فى ذلك » فكلامه هذا 
خرج مخرجج ألو راب لم ؛ 0" راجع إلى عقد المساقاة معيم ٠‏ وقيل : جاز 
ذلك فى أول الإعلام » وقل كات خاصاً به ملا مل ينتظر فيوم الوحى ٠»‏ وقيل كان 
الفتتح عنوة وكانوا عدا له يل كا قال ان شهاب » ويحوز بين السسيد وعبده 
مالا يحور بين الاجانب ٠‏ إذ ا , مابيده عند | بيع ٠‏ قاله ان عبد الى > 
وقبل ليسالمقصود .ذا الكلام عقدالمساقاة إنما المقصود أ نبا ليست عؤيدة » وقال 
الاجى : « أقرم على ماأقر؟ الله » يقتضى أن ذلك كان عند المساقاة ولمله كان بول 
وصف العمل والاتفاق منه ع!إ لى معلوم بعارة أو غيرها » 0 الفط 
لانذاول!امقد على مده بطرم العقد في جميعها . و[عا يلزم فى مقداز ندا + فأما المسافاة 
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فإما تلزم فى عام واحد ء لانه لا يمكن أن تتبعض . وكذلك كا شرع العامل فى 
عام لزم العقد فى ذلك العام » وكذلك الماساقيان بالخيار فنا بءدهء لكل منهما ترك 
ذلك مالم يشرع العامل فعملهسنة فتلزمه تلك السنة . وقالالانى : إذاكانت لابدها . 
من تعيين الاجل فأقل أجلبا إلى الجذاذ ٠‏ من عام العقد » وإن أطلقا العقد وسكيتا 
عن التعيين فى العقد فهى إلى الجذاذ» وف المداية قال أبو حزيفة المساقاة ,باطلة » 
وقال جائزة إذا ذكر مدة معلومة ٠‏ وإذا لم بي المدة يوز ويقع على أول ثمر 
مخرج لآن الفر لإدرا كبا وقت مملوم ٠‏ وقلءا يتفاوت فلايشبرط بان الدة 
مخلاف الزرع لآن ابتداءه ختلف كثيراً خريفاً وصيفاً وربيعاً . والاتتهاء بناء عليه 
فتدخله الجهالة ٠‏ ه مختصراً من الاوجز . وفى الدر الختار المزارءة لاتصح عند 
الإمام » وعندههما تصح وبه يفتى بشروط أمهانية » منها : ذ كرالمدة أى مدة متعارفة 
فتفسد رمالا يتمكن فيها منها » و عا لا يعيش [ليها أحدهما غالبا » وقيلفى بلادنا تصح 
بلاببانمدةو يع ع ىأولزرعواحدوء يهالفتوى (بحتى دويز ازية ة ) قال ابنعابدين: 
عبارة البزازية عن عمد جوازها بلابيان المدة » وتقع علأول زرع بخرج واحد» 
وبه أخذ الفقيه وعايه الفتوى » وإتما شمرط عمد ببان المدة فى الكوفة وترها لان ' 
وقتها متفاوت عندهم» وابتداؤها وانتهاؤها بجوول عندهم » لكن قال فى الخانية بعد 
ذلك : والفتوىعلى جوابالكتاب أى من أنه شرط » وقال فى (الشر نلالية) فقد 
تعارض ما عله الفتوى 1١٠‏ ه ٠‏ قلت والظاهر أ؛ ن الاءتلااف مبى على اختلااف 
الاراضىفالتى تنفاوت فهاوقت الزرع تفأوتاً فاحشاً كالكوفة ٠‏ شرطوا فما المدة 
والتى قل فبا ادك كدر افيا م بظهر من الستاراض المذاكوزة 
تأما ل ؟١‏ 


اك تا | 1 الجزء السادس ' 22 


ذأما من قال 0 كانت لم لا المسلمين دما بذلوه كان خراجا "١‏ فالامر 
:ْ عنده أسبل . 


(1) قال العينى : وأجاب أبو حيفة رضى الله تعالى عنه عن حديث الياب بأن 
معاملة النى يلثم أهل خيير لم تكن بطريق اازارعة والمساقاة » بل كانت بطريق. . 
ا راج على وجه المن عاهم والصاح لانه ميو دلكها غنيمة » فلو كان أخذ كلبا . 
جاز » وتركبا فى أ.يد.هم بشطر مابخرج منها فضلا. ٠‏ وكان ذلك خراج مقاسعة » 

وهر جار كر اج التوظيف ء ولانزاع فيه وإنما النزاع فيجواز المزارعةوالمعاملق 
وخراج المقاسمة أن بو ظف الإمام فى الخارج * كينا فقدرا :عقر أو عا أو ريا 
ويبرك الا راضى على ملكهم منأ عيوم » ذإن لم تخرج الارض شينا فلاثىء عيهم؛ 

وهذا 00 صحيح فإنه لم نتقل عن أحد من الرواة أنه تصرف فى رقامم أورقاب 
_.. أولادم ٠‏ وقال أبو بكر الرازى فى شرحه مختصر الطحاوى : مما يدل على أن 


5 - -قاشرط من نصف الهر والزرع كان علىروجه الجزية ٠‏ أنه لم يرد فى ثىء م نالاخبار ” 


أن يله أخذ مهم الجزية إلى أن مات » ولاأير بكر ولا مر رنى اق عنما إى 
ش أن أجلام . ٠‏ ولولم يكن ذلك لاخذ مهم الجزية حين نزلت آبة الجزية1ه. 
.وف الاوجز عن الهدابة : ومعاملة ا ى يل أهل + خيبر كان خراج مقاسمة بطريق ٠.‏ 
: المنوالصلح وهو جائز ؛ وقالالسرخسى وتأويله عند أضحنيفة من وجوين؛ أحدهها 
أنه ملق َه حين افتتح خيير أسترقهم وتملك أراضهم وتخيلهم ثم جعلها فى يدهم 
يعملون فا للاسلين. عنزلة اليد ىق نحل م, والهم » وكان فى ذلك منفعة للمسلمين 
ليتفرغوا لاجهاد » ولامهم كا نوأ أبصر بذلك العمل » وماجعل هم منالشرط بطريق 
النفقة لم فإنمم ماليك للدسلمين يلون للم فيستوجبون | أنفقة » جل النفقة فيا . 
يحصل بعمليم ليكون ذلك ضرية عليوم ٠‏ مازلة المولى يشارط عبده الضربة إذا 
مكنا .وق قل بدن قا قن اشن بار رسي ال قال رلا . والثان ٠‏ 
أنه من عليهم برقابهم وأراضيهم » وجعل شطر الخارج عليهم عمازلة خراج المقاسمة. 
وللإمام رأى فى الارض الممنون ا على أهلبا إن شاء جعل عليهم خرا- ج الوظيفة» 


٠ "0‏ لامع الدرارى 


ْ قرله (كنتأرعى علهم ) تعديته ”1 ,دعل بتضمين معن الرعاية أو الإنفاق 
| واللترصد. 3 : 


لخاد جد را لقاع » وهنا أصح الأوبين إن م تقل عن أحد مزاللاة. 
أنه تصرفق رقاهم أورقاب أولادم كالاصرف فى الماللك » وكذلك عب 00 ش 
ولوكانوا عبيدآ لما أجلاهم » اه ٠.‏ وتقدم خراج المقاسمة » قال العينى : : والخراج 
الموظف أن يجحعل الإمام فى ذمتهم قابلة الأرض شين من كل عر 8 
ارزا اط ودر »أه. : 


() قال القسطلانى : ضمن 5 ع الإنفاق وطاة: 00 أى أنفق علهم ١‏ 
راعيا النمات , اه . وفى هامش البخارى ضن أرع عى معنى أنفق » أى أنفقعليوم 
راعيا الغنمات » أو أرعى اغنمات ت منفقا علهم »كذ الوا عأه. 


ثملايذهب عليك أن الإمامالبخارى ترجم عليه .باب إذا زرع مال قوم ل ١‏ 
قال الحافظ : أى من يكون الزرع ؛ والمقصود قول أحد.اثلا'ئة فعرضت عليه » 
أى على الآجير حقه ال ٠‏ فإن الظاهر أنه عين له أجرته فلما تركبا بعد أن تعينت ' 
له» ثم تصرف فا المستأجر بعينها صارت من ضمانه » قال ابن الخير مطابقة الترجمة . 
أنه قد عين له حقه ومكنه منه فرئت ذمته بذلك ٠‏ فلا تركة وضع المستأجر يده . 
عليه وذعاً مستأنفا » ثم تصرف فيه .بطريق الإصلاح .لا بطريق التضيبع فاغتفر 
ذلك ولميعد تعديا » ولذلك توسل به إلى الله عزوجل وجعله من أفضل أعماله » وأقر 
. على ذلك ووقعت له الإجانة . ومع ذلك, لو هلك الفرق لكان ضامناً له ء [ذلم 
يؤذن لهفى التصرف فيه » فقصود الترجمة إتما هو خلاص الزارع من المعصية 
.هذا القصد ء ولايلزم من ذلك رفع الضمان ٠‏ وحتملأن يقال : إن وسله بذلك [مما 
كان لكونه أعطى الحق الذى عاره مضاعفا لابتصرفه » كا أن الجلوس بين رجل 
. المرأة معصية لكن التوسل .لم يكن إلا يرك الزنا والمساحة بالمال؛ اه . وحكق 


الجرء النبادمن : بف ١١‏ 


( باب أوقاف" النى صلى القه عليه وسلم الح) 


اللقسطلاففى قول ان المير ااذكور ثم قال : كذا نقله عنه فى فتح البارى وتبعه فى 
عمدة القارى » وهو متعقب لما قاله ابن المير أيضاً فى « باب إذا اشترى شيثًا لذيره 
. بغيد إذته فرضى » من كتاب البيوع . حيث قال هناك : فانظر ف الفرق من الذرة 
هل ملك الاجير أم لا ؟ والظاهر أنه لم ملك لانه لم يستأجره بفرق معين + وإنما 
استأجره بفرق على الذمة » فليا عرض عاه أن يقيضه امتتع فلم يدخل فى مله 
ولمرتعينله » وإ ا حقه فى ذمة © المتأجر وجميع مانتج [ها نتج على ملك المستاً جر » 
. وغابة ذلك أنه أحسن القضاء فأعطاه حقه وزيادات كثيرة ٠‏ هذا كلامه ٠‏ وهر 
مخالف لما قرره ههنا قطما ١‏ وحتمل أن يقال : إن توسله ذلك إماكان لك 
أعطى الحق الذى عليه مضاعنا لاتصرفه .١ه‏ كلام اللقسطلاف . قلت لك 5 ونه ش 
ثىء من الكلام على هذا الحديث ىكتاب البيبوع فى د ياب إذا اشترئ شيا لغيره 
لي باب مناميتأ جر أجيراً فترك أجر م فعمل. 
فيه المستأجر إل 09.' ش 


() تكذاق الامل رط الشيخ قد مره تقريره إذ ذكر توجيه 
إيراد وقف عير فاللاب ء وإلا فا فى الذ سخ الموجودة عندنا من البخارى منالمتون: ٠‏ : 
والشروح كلها سوى العينى باب أوقاف 18 اتى يكم بزيادة لفظ أصحاب ٠»‏ ' 
وعلى هذا فلا حاجة إلى توجيه إيراد وقف عبر رضى الله عنه فى الباب » فإنه وقف 
احمان وقال التتطلاف ز باب ) يان جيم (أونان أصحاب الى ويث ). يان 
( أرض الحراج ) وبيان ( مارعتهم ومعاملتهم ) رضى الله عنهم » اه . وأما فى 
نسخة العينى ففيه أيضا بلفظ : باب أوقاف التى يلع الح » 0 : قال ابن بطال 
معى فى هذه اللرجمة أن الصحابة كانوأ يزارعون أوقافالتى با يلم بعد وفاته علىما كان 03 
ام ا يدع إل أن زج باب ارات ل يي ٠‏ لكن 
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. دلالة الرواية على هذا المعنى من حيث أنه لما قسم خبير ولم يقسم عمر بءض 
اللاد المفتو<ة كان ذلك دليلا علىجواز الوقف . كيف ولا سبيل إذا لم .يقسم إلا 
إلى الوقف » فلا بد أن بزرعه أحد 2 وخا ال سح ادوم رد : 
وإثرأت مزارعة أرض الخراج بالقراس عاه . 


يشكل عله أنه قال بعد ذكر قول التى مَل مَطِِبَر لعمره تصدق بأصله 520 
مطابقته لاصدر الأاول من الترجمة وى تظهر من قوله وَل لعمر رطى الله عنه: 
١‏ تصدق ء الخ ء وهذا حر وقفالصدانى وكذلك يكون حك أوقاف بقية الصحابة 
رضى الله عنهم » اه . وهذا يوىء إل أنه جعل .الترجمة باب أوقاف أعاب النى 
عَلِتَم . وقال الحافظ : قوله باب أوقاف أصحاب الى ملم مل الح ٠‏ ذكر فيه طرفا 
ا ل 0 عبر لولا آخر.. 


السليين الح » وأخذ المصنف صدر الترجمة من الحديث الاول ظافرء ويؤتحقف- 


أيضا من الحديث ااثاق لآن بقية الكلام حذوف تقديره لكن النظر لأخر المسلبين 
يقتضى أن لا أقسمها : ٠‏ بل أجعلها وقفا على المسلدين » وقدصنع ذلك عمر رضىالله 
عنه فيأرض السواد . وأما قوله : وأرض الخراج ال فيؤخذ منالحديثالثانى » 
'فإن ععر رضى الله تعالى عنه لما وقف السواد ضرب على من به من أهل الذمة 
الخراج » فرارعهم وطاملهم ٠‏ قبذا يظهر مراده من هذه الترجة ودخولماق. 
أبواب المزارءة » ثم ذكر قول ابن بطال المذكور» قلت : وما يظهر لهذا العبد 
الضعيف أن الإمام البخارى أشار بالترجة. إلى أنه جَلِتَهِ لم يفمل الوقف بنفسه . 
الشريفة » بل الآوقاف كانث من الصحابة رضى الله تعالى علهم : ويد ذلكماقال , 
القسطلانى فى صدقة عمر رضى الله عنه المذكورة » خكى الماوردى أنبها أول صدقة: 
تصدق بها فى الإسلام ١‏ 1ه . وعلى هذا فلا يبعد أن يكون الإمام الخارى أشار . 
بالترجمة إلى رد ما حى عن أنى غبد الله بن الملل إمام الإمامة فى قوله يلقع 
ه لانوزث » ماثر ركنا صدقة » أن لفظ صدقة بالتصب عل احال فتن ذلك أن 


ود 


الجرء السادس ١‏ : 44000000" 
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( باب من أحى أرضا"" مواتا) . 
ش مارك اف كلع عى وج الصدقة الأو ريخا عه ب سق الارنيو» وبل 
أيضا المباحث الكثيرة فى حديث «لانورث » ماتركنا صدقة , » ثم قال الحافظ : 
٠‏ فى قوله يلتم لعمر رض الله عنه م تصدق بأصله »قال ان النين : ذكر الداودى 


عن ٠»‏ وما أمره أن يتصدق بثمره ويوقف أصله . ٠»‏ قال ٠‏ 


الحافظ : وهذا الذى رده هو معنى ماذكره البخارى . ٠‏ وقد وصل البخارى اللفظ 
الذى علقه ههنا فى كتاب الوصايا من طريق صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمر قال : تصدقعمر رضىالله عنه مال له » فذكر الحديث » وففه « تصدق بأضله 
لابياع ولا يوهب ولايررث ولكن ينفقمره ٠‏ 1ه ,0 . 1 
(1) بسطالكلام على هذا الحديث فى الاوجز ء وفيه قالالجرهرى : الموات 
الموت - وبالفتح ‏ مالااروح فيه » واللارض الى لامالك لا 


من الآدميين ولا يتتفع بها أحدء والموتان ‏ بالتحريك خلاف الحيوان . 0 
يقال : اشير الموتان ولا تشثر الحيوان » أى اشتر الارضين ولا نشير الرقيق: 


والدواب» وقال الفراء : الموتان من الأارض ش الى لم محى بمد » وف الحديث: 


0 فن أحي 0 وق الحداءة 0 
5 يع الزراعة. 0 به لبطلان الإطوي 3 وقل باج : اذك عسة 1 


حكدء واثات : اسن الإيد» ولاب 


بع 0 اجن العم 


ا 6 
الروايةء اه بوؤ.35 


6 لامع الدرارى 


وجيع مانقل من الأثار مسلم عندنا أيضا إلا أنا نقيد الجواز 00 م ل يكن 
م ا ل اه 


)١( :‏ لاخلاف يننا وينهم فى هذا القيد » والخلاف بيننا ويدنهم فى مسألة 
أخرى سيأنى ببانها ٠‏ وهذا القيد منصوص ف رواية البخارى فى حديث عرو بن 
عوف » قال الحافظ : وصله [سحق أن راهويه بلفظ : قال النى. يلقع ه من أحى . 
أرضا موانا من غير أن يكون فيها حق مس فهى له ال الخلافية فهى 
. إذن الإمام » قال الحافظ فى الفتح : [حياء الموات أن يعمد الشخص لارض لايعل 
دم ملك علها لحن قيهم! بالنق والزرع أو النرس أو الناء سين بذاك ماج 
سواءكان فها قرب من العمران أو بعد » وسواء أذن لله الإمام فى ذلك أم لم يأذن 


. وهذا قول الجبورء وعن أنى حنيفة : لابد من إذن الإمام مطلقا ». وعن مالك‎ - ٠ 


. فها قرب » وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعى ونوهء واحتميو-- 
الطحاوى لاجمبور مع حديث الباب بالقياس عل ماء الجر والنبر» وما يصاد من 
طير وحيوان » فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده مله سواء قرب أم ٠‏ 
بهد ء وسواء أذنالإمام أم لم يأذن » اه . وتعقب المينى على ما احتج به الطحاوى ١‏ 
فقال : هذا قياس بالفارق فإن الإمام لاوز له 'ملنك ماء لبر لاحد » إلى آخر / 
ماذكره الى » وفى الاوجز فى قوله للد « “من أحى أرضا مبتة فهى له » » قال 
مالك : معنى الحديث فى فيافى الارض ومابعد من العمران فإن قرب » فلا موز 
إحباؤه إلا بإذذالإمام » وقال أشبب وكثير من أصحابنا : ها من شاء بغير إذنه _ 
وهوقول أحمد وداود والشافعى قائلاعطية رسول الله يلت لكل من أحى مواتاء 
واستحب أشبب إذنه لثلا يكون فيه ضرر على أحد :6 ا : لاريبا 
إلا بإذن السلطان » قربتِ أو بمدت » وصار الحلاف هل الحديث حم أوفتوى؟ 
فن قال بالآول قال لابد من الإذن ٠‏ ومن قال بالثانى قال لايحتاج إليه » قاله 
الزرقافى : وبسط الباجى فى أقوال عدائهم فى ذلك معالدلائل » وف الهداية : من 


الجرء السادس | 000 ذه 


قوله ([نك بيطحاء مباركة) وامل 7" إيراد هذه الرواية بعد بابإحياء الموات .. 
تبه منه 0 أن الإحاء [نما يستبر [ذا كانت الآرض الى أحياها ميث ستغى 
عنبا ولا 0 ا لاي فإنه ديل 


أحياة بإذن الإمام ملكه » د إذه ل يعد هد اناتعاق ريل الله » 
وقالا ملك لد يشالباب » وله قوله عليه الصلاة والنلام « ليس للمرء إلا ماطابت 
به نفس إمامه » وما روياه حتمل أنه إذن لقو م لاضب لشرع ؛ وفى التعايق 
الممجد : استدل له حديث « الارض لله ورسوله ثم لك من بعدى فن أحيا شيئاً 
| من موتان الإارض فل رقتها » أخرجه أبو يوسف فى كتاب الخراج فإنه أضافه 
إلى الله ورمموله وكل ما أضيف إلى الله ورسوله لابحوز أن بختص به إلاباذن . 
الإمام ٠‏ وذكرالطحاؤى أن رجلاباليصرة قال لآنى مومى : أقطعنى أرضاً لاتضر 


..-__بأحد من المسلمين ولاأرض خراج » كمعن ألو مومى إلى عم : أقطعه له فإن. . : 


- رقاب الارض تنا ١‏ ١.ه‏ .مافى الاوجر مختصراً . وقال العيى بعد ذكر حديثك 
أى مونى المذكوار : أفلا ترى أن عمر رطى الله تعالى ‏ عنه لم بعل له أخذها 

| ولا جعل له ملكها إلا بالإقطاع » ولولا ذلك لكان يقول له : وماحاجتك إلى 
إقطاعى إناك تحبا وتعمرها وملكبا ؛ فدل ذلك أن الإحياء عند عمر هو ما أذن 

| الإمام فيه لاذى يتولاه وعلك إياه . قال المخاوى : وقد دل على ذلك أيضا ‏ 
ماحدثنا ان مرزوق بسنده إلى مد قال : قال عمر لنا رقاب الارض ٠‏ فدل ذلك 

على أن رقابالارضين كابا إلىأ” مة المسلمين وأنها لاتخرج م نأ يديهم إلا باإخر اجيم 

. إياها إلى من رأوا من حسن النظر مُنهم الىعمارة بلادهم وصلاحما : قال الطحاوى: 
وهذا قول أفى حنيفة وبه تأخين ٠ه‏ ماف العينى .١١‏ 


- قال الحافظ : باب بلاترجمة . وهو كالفصل منالباب الذى قبله » وأورد‎ )١( 
فيه حديث ابن عمر رضى الله عنهما « إنك ببطحاء مباركة » وحديث عمر مرفوعا‎ 
أتانى آت من رف , الحديث ء وتقدم الكلام عىهذين الحديثينى احج » ولكن,‎ 


سوم 0 لامع الدرارى 3 جد 
الحاجة إلله . فلا بمكن إحباء مثله لمافنه به منالإضرار بالعامة » وم أصحاب استحقاق 
اقه به ٠‏ وقد قال الى يَلِمغْ(*) فى غيرحق سلما تقدم (عه) ويمكن أن يكون إيراد 
الروابة ههنا إشارة منه إلى الاستدلال ببزوله ونزولالمسلبين " بمة على جواز إحاله 
لاما نوعان من التصرف فكأ لايحزز(288) لاحد أن يقوض خيام النازل فبه 
بسب بده إلله ؛ فكذلك لايحوز ١‏ المداخلة فيه لاحد إذا أحاه ار وصار أول 


أشكل تعلقهما بالترجمة » فقال الب : حاول لحار سل 3 
َلِيّهِ موقوفا أو متملكاته لصلاته فيه ونزوله به » وذلك لايقوم على ساق » لانه 
ول ينزل فى غير ملكه ويصل فيه فلا يصير بذلك مله 5٠‏ صل فى دار عتبان بن 
مالك وغيره ء وأجابان جطال بأن البخارى أراد أن المعرس نسب إلى النى يللم 
ا سس داق رغداد عون لخن . 
أراد ما ادعاه الملب ٠‏ و [نما أراد اتبيه على أن البطحاء التى وقع فيبا التعريس ' 
--والا مر بالصلاة فيها لاتدخل فى الموات الذى يحى ويملك ٠‏ إذلم.يقع فيبا تحويط 
ونحوه من وجوه الإحياء ٠‏ أو أراد أنها تلحق بحم الإحياء لما يت لها من 
خصوصة التصرف فبا» ٠‏ فصارت كأنها أرصدت للمسلبين كنى مثلا فيس لاحد 
أن يبنى فيها ويتدجرها لتملق حق المسلبين .ها عنوما» قال الحافظ ؛: وحاصله أن 
الوادى المذ كور وإن كان من جنس الموات لكن مكان التعرس منه مستثى 
. لكونه منالحقوق العامة » فلايصح احتجاره لاحد » ولوعمل فيه بشروط ل الاحناء 
ولابختص ذلك بالبقعة الى نزل .ما النى يِه ٠‏ بل كل ماوجد من ذلك فهو فى 
معناه . ١ه‏ . وقال المينى : وجه ل هذا الباب من حيث أنه 
أشار به إلى أن ذا الحليفة لاملك بالإحياء لما قبه منمنع الناس النزول فيه . وأن 


: (8) لاسيا فى اتباعه صلى ال عليه وسلم از 
(©»©) فى الاب المابق ؟١از‏ 


(هجعع) وهذا الذى تدم وكلام العراح ؟ ١از‏ 


الحو النادش: ١‏ لانن 


١‏ بالتصرف فيه ٠‏ فكان ثبوت الحم بارواية تاب علدت ماتقدم ٠‏ فلذا أفرد 
الرواية بالاب ااستقل 10 : 


٠‏ المواتيحوز الانتفاع به وأنه غيرملو كلاحدء وهذا المقدا ركاف فوجهالمطابقةء 
وقد نكل الملب فيه ما لايمدى ورد عليه ابن بطال عا لاينفع , وجاء آخر نصر 
المهاب فى ذلك والكل لايشئ العليل ولايروى الفليل ؛ اه . وتبع القسطلانى العينى 
واقتصر على توجيهه بدون النسبة إليه » ولم بذ كر قول الجلب وغيره » وسبقهما 
الكرمانى إذ قال : قال صاحب البراجم مقصوده أن الموات ع رز الانتفاغ به ! 
بالتزول وأنه غير ملوك لاحد قبل الإحياء أو أن ذا الحليفة لاملك بالإحياء لما 

فيه من منع الناس بالتزول فهءاه. وى تقرير مولانا مد حدن الم : قوله 
. « بطحاء مباركة » وهى معرس العامة ومناخهم مشترك أشبه بأرض الموات»اه. 
وفى تقرير مولانا حسين على البنجاى : الناسبة أن أرض الموات إذا ولجااع ١‏ 
أهل سبيل فليس لاحد حق المنع , اه . والاوجه عند هذا العبد الضعيف المتّرف 
بالسيئات ما أفاده الشبيخ قدس سره من التوجيه الاول » وتقدم فى كلام الشراح . 
أيضا بعض ذلك ٠‏ دذلك لانهم صرحوا فى شرائط الإحاء أن لا يكون فيه حق 
ملم » وقد ورد ذلك نصا من قوله يلغ يا تقدم قريبا ٠‏ واللقعة المباركة الى أمر 
التى يل بالنذول فيا وأتاه آت مند الول ذه ٠‏ لابد أن تكون من 
المواضع الى تعاق حق العامة جاء كيف وم يتحرون مواضع نزوله علق كا تقدم 
فى باب المساجد التى على طرق المدينة الخ ؟ وقد تقدم فيه حديث موسى بن عقية 
٠‏ برواية فضيل بن سلمان عنه : فالغرض منإيراد الحديث فى هذا الباب أن المعرس 
.لما تعلق حق العامة بالنزول فيه لايتملك بإحاء أحد ؟و : ٠‏ 


(1) أى باب بلا ترجمة . قال الحافظ : كذا فيه بغير ترجمة » وهو كالفصل 
من الباب الذى قبله » اه . وقال العينى : قد ذكرنا غير مرة أن لفظة باب إذا 
ذكرت مجحردة عن:الترجمة يكون عمنى الفضل من الباب السابق ١١ ه١ ٠‏ . 


م 5 هنا 2 1 ْ لامع الدرارى 


قوله (الييود واتصارى ) وقد ورد!" فى أكثر الروايات والآبات ذكر 
الببود ولم نذكر ااتصارى إلاقلللا لكثرة المبود ووّلة اانتصارى ؛ ولآن خسف ' 


() ما أفاده الشيخ قدس سره واضح جيد ؛ ولم يتعرض اذلك الششراح ؛ 
والمعروف فى كتب التفسيز أن نزول قوله تعالى « هو الذى أخرج الذين كفروا 

من أهل الكتاب من ديارهثم لآول الحشر » الاية فى ببى االضير من الود » وقال 
عرز اسه و تجدن أشد الناس عداوة الذين آمن, وأ الوه والذث أشركرا الآية 2 
0 ابخارى على حديث الاب إذ قال رب الارض أقرك ها أقرك الله ملم 
يذاكر أجلا ..لوما فهسا على تراضيرما » قال صاحب الفيض : وهذه أيضا من 
التراجم الى لانسقط على حط ولاترجع إلى أصل ٠‏ فإن حقيقة المعاملة مع أهل 
ع لبا إجارة وأخرئ:مزارعة » ولاتصحان إلا أن .. 

تكون ملكا للنى مَل والمسلمين » وأما إذا كانت ملكا لانفسهم فلا تصم لاذه 
ولاتلك » فلا تنكون إلا خراجا مقاسمة ١‏ ثم فرع عليها رك سم عمال 
أيضا فذكر إمام الاجل وذا لايصح على تقدير كرما إجارة أو هن ارعة باتفاق 
الفقباء » لآن الطبائع قد جبلت على الماكسة فى هذا الباب » فالإسرام فيها يفضى إلى. 
امنازعة لامحالة» أما الخراج مقاضمة فيصح معجبالة ااءمل لكونه بي نالإمام والرعة 
والآمن من إفضائه إلى الخازءة فللإمام أن يقر من شاء إلى ماشاء من غير مدفع 
ولا منازع ء اه . وقال العينى : قال القرطى بمسك به بعض أهل الظاهر على جواز 
المساقاة[لى أجل حول ٠‏ وجمرور الفقهاء علىأنها لاتجوز إلا إلى أجل معلوم » وقالوا 
هذا الكلام كان .جوابا لما طلبوا حين أراد إخراجبم منها ' فقالوا نعمل فيا 
ولك انصف ونتكفيكم مؤنة العمل فلا فهمت المصلحة أجامهم إلى الإبقاء ووقفه 
على مشيئته وبءد ذلك عاملوم على المساقاة » وقد دل على ذلك قول عبر رطى الله 
عنه : عامل رسول الله ملم أهل خيير على شطر ماتخرج منها فأقرو العقد الك 
.. دون ذكر الضلح » وزعم التووى أن المساقاة جازت للنى مَل خاصة فى أول 


«الجرء السادس وهم 


0ك 


:طويتهم كان اعنا لهم عل الشتقاق والنفاق 3 والتلس بأرذل الاخلاق 3 كرا 
أكثر مما ذكر إخوا: نهم التصارى . 


الإسلام يعنى بغير أجل معلوم . وقال أبو ثور إذا أطلقا المساقاة اقتضى ذلك سنة 
واحدة » قال ابن بطال وهو قول حمد بن الحسن وهذا غلط ليس هذا قوله ء و[ما 
هو قول عمد بن سلءة » فإنه قال : يوز المزارعة بلا يبان المدة فكذلك المساقاة » 
لانهاكالمزارعة » وقال صاحبالهداية : وشرط ببانالمدة ف المساقاة لانها كالمرارعة - 
وكل واحد منهماكالإجارة فلا موز إلا ببيان المدة » وبه قال أحد والشافعى » 
وقال أصحابنا فى الاستحسان : إذا ل بين المدة يحوز ويقع العقد على أول أمرة" 
.._تخرج فى تلك السئة لان لإدرا كبا وقتا معلوما » وإن ١‏ تقدم فذلك يسير », 
- --وف التوضيح : كل من أجاز المساقاة فإنه أجازها إلى أجل معلوم إلا ما ذكر ابن. . 
ش . النذر عن بعضبم جوازها بغير أجل ٠‏ وأئمة الفتوى على خلافه » فإن قيل : لم--+ 
ينص ابن عمر ولاغيره على معاومة ممن روى'هذه القصة ء فن أين لك اشتراط ‏ 
| .الاجل ؟ فالجواب : أن الإجماع قد انعقد على منع الإجارة الجهولة » وأما قوله 
ْ يله « أقرم ما أقره الله , لاوجب فساد عقده ويوجبفساد عقد غيره بعده لانه 
كان ينزل إليه الوحى بتقرير الاجكام ونسخها فكان بقاء حككه على تقرير الله تعالى 
له فإذا شرط ذلك فى عقده لم يوجب فساده وليس كذلك صورته من غيره لان 
ل ايد و رخا ان ضرا من العببى ٠‏ وف تقرير مولانا حسين 
على البنجانى ٠‏ قوله أقرك إل : تتعقد إجارة العام الو أحد ينا ٠‏ ثم الثانى بالشروع 
| برصتا امالك ثم فم ٠‏ ٠ه‏ . وفى تقرير مولانا حد حسنالمكى : قوله على تراضيهماء. 
'ولا يعتبر اللراضى.فى وسط السنة لان فيه ضرارآً بالما(») .... على تراضهما أى 
عل تراضيهما بعد مضى تلك السنة التى هما فبهاء اه ١١‏ . 1 


(8) مقطوع الفارة » والظاهر بالمالك » ومعنى قوله على لراضييما: الم ١1از‏ 


000000 لامع الرارى : 
( باب ماكان أصعاب رسول الله يلت 
يوامى بعضهم بعضأ) 
أشار”" بذلك إلى عمل الروايات المذ كورة فى الباب دفماً لما يتومم من 
التعارض بين روايات الجواز والحرمة بأن النبى عن المزارءة بالاجر [تما هو تعليم 
الزهد وترغيب فى المواساة : لا أن النبى نحريم”. 
قوله ( أو أمسكوها ) وظاهره وإن”" كان إاغاء للأرض وإضاعة للبال إلا 
أنباكانت متضمنة لمصالح : هنما توفير المرعى على الدواب » ومنها تكثير ماء 
الارض وقوتها » ومنها الحث على المواساة لانهم لا يكادون يصيرون على تركبا 
زراع بالاجرلورود الهى» فل ببق حرنئذ إلا المواساة وإلازراع من غير أجرنا / 
ا فيه من منفعة الاخ المسلم « وقد كانوا عل غير مانشاهده من [خوانا » فلا يظن مهم 
مائراه هنا فلا استبعاد فما ذكرنا . 


(1) وهو كذلك ء فإن القائلين يجواز المزارءة حملوا روايات المع على ذلك» 
فنى الأوجز بعد ذكر روايات المنع : قال انقاضى ويشبه أن يقال فى هذا إن المنى 
فى ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الآرض .كأ نبى عن بيع الماء » ووجه 
الشبه يبنهما أنهما أصلا اللقة . اه 8 . 


() قال الحافظ : قوله « فإن لم يفعل فليمسك أرضه . وقد استشكل بأن فى 
. [مساكها بغير زراعة تضييعاً لنفعتها فيكون من إضاعة المال » وقد ثبت النهى 2 ' 
عنها . وأجيب تحمل النهى عن إضاءة عين المال أؤ منفعة لاتخلف لان الارض 2١‏ ! 
إذاتركت بغير زرع لم تنعطل منفعتها . فإنها قد تننت منالكلً أوالحطب والحشيش 
ماينفع فى الرعى وغيره ٠‏ وعلى تقدير أن لاحصل ذلك » فقد يكون تأخير الزرع 


الجرء السادس ا 


01001100 
قوله ( فقال ابن عمر قد علمت ال) لاضذنى أن 7" الصورة التى ذ كرها ابن مر 


ما'هى فاسدة وليست مجائزة » فالظاهر أن رافعاً لم يرد بالنبى عمومه حتى يشمل 


٠‏ كل صورة من صور المزارءة » بل أراد هاففه شىء من المفاسسد * ويمكن أن 


يكون رافغ أورده بصورة المموم اتب كلا على الفهم أو القرينة ٠‏ ففهم منه 


. ابنعبرعهومالنبى » ولاييعدأن يكون رافع ذكر فى اانبى بعض الصو را لختصة باأنهى» 


إلاأن اانعمر رضىالله تعالى عنهما لم يفرق بينصؤرة وصورة » فظن أن النبى عام 
' عن الارض إصلاحا لا » فتخلف فى السنة التى:تليها ما لعلة فات فى سننة الوك ٠‏ 


وهذا كله إن حمل النهى عن الكراء على مومه ؛ فأما لو حل الكراء على ماكان 


ممروفا لهم من الكراء يجزء ما مخرج منها ء ولاسما [ذاكان غير معلوم » 3 . 
. يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع با فى الرراءة » بل يكريها بالذهب أو الفضة كا تقرر 


ذلك » اه . وما أفاده الشيخ قدس سره أوسع عا قاله الحافظ رحمه الله ٠١‏ 1 


0 (1) قال القسطلافى تبعا للعيى : وحاصل حديث ابن عير هذا أنه ا 
.رافع إطلاقه فى الهى عن كراء الاراضى ٠‏ ويقول : الذى نهى عنه يلثم هو الذى 


كانوا يدخلون فيه الششرط الفاسد وهو أنهم يشترطون ماعل الاربعاء وطائفة من 


لعن وهو جهول » وقد يس هذا ويصيب غير آفة أو بالعكس »ء فتقع المزارعة ٠‏ 
ويبق المزارع أو رب الارض بلا ثىء ». ومطايقة الحديث للترجمة من حيث أن : 
رافم بن خدج لما روى النهى عن كراء المزارع يُلزم منه عادة أن أصعاب الآرض. - 
ما يررعوت بأنفسهم أو بمتحون بها لمنيزرع منغير بدلقتحصلفيه المواساة» ه* , 
ثم قال الحافظ : قوله وصدراً من إمارة معاوبة ٠‏ أى خلافته » وإعالم يذكر ' 
“|بنعمر خلافة علىلانه لم يبايعه اوقوع الاختلافءليه كاهو مشبورف صحيح الأخبار . 

٠‏ وكان رأى أنه لاببايع لمن لم مجتمع عله الناس » ولهذا لم. يبايع أيضاً لابن الزبير 
ولا لبد الك فى حال اختلافهما » وبايع ليزيد بن معاوية ثم لعبداللك بن مموان | 


. بعد قتل أبن الزبير ٠‏ ولمل فى تلك المدة أعنى مدة خلافة على رضى الله تعالى عنه 


الم يؤاجر أرضه فل يذكرها لذلك: . وزاد مس فى روايته حوٍ. إذا كان فى آخر 


همهم 0 لامع الدرارى 


أو بكون تركه جملة الصور احتياطا منه لا فى بعض ألفاظ الروايات من العموم 7" 


وإن لم يكن العموم مادا وأنت تعل أن للإمام رضى الله عنه سابقا فى مذهه وهو 
ان عير حيث ترك الكراء مطلقا بناء على الاحشاط لاختلاف الروايات » ؤازس 
لاحد أن يءترض عليه رحمهاللهتعالى فينكون اعتراضا علىاان عمر رضى الله عنهما . 
قوله ( وكانالذى نجى عزذلك ا) يعنى بذلك أن المنبىعنه مالزم فيه التهار 9" . 
الذى لولم يرد فيه نص لكان أهل الفهم مدركين حرمته بفهمهم . ْ 


خلافة معاوية » وكان آخر خلافة معاوبة فى سنة ستين من الحجرة ٠١‏ ه . وقال 


العبى : فإن قلت لم يذكر على بن أنى طالب ؟ قات لعله لم يزرع فى أيامه وهذا. ش 
أحدن من قول بعضهم [تمالم يذكر علي لانه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عله | 
وفى القلب من هذا حرازة » اه ٠‏ وقال أيضاً قوله صدراً من إمارة معاوبة 2 


. .قال بعضهم أى خلافته » وهذا التفسير ليس بثىء » وإنما قال فى إمارته لانه 2 7 


كان لايبايع لن لم تمع ع 4 الناس» ومعاوية لم تمع عله اناس 0 ولهذا لايع 
٠‏ لان الزبير ولا لعبد الملك فى حال اختلافهما ١‏ 1ه ٠‏ . 


(1) قف الأوجر : وعمذة من لم يمر كراتها تحال مازوئ مالك يسنده عن . 


ا رافع بن خديج أن رسول الله يِل نهى عن كراء المرارع » قالوا وهذا عام ». 


0 رالا 1 من تخصيص الراوى حال حي م ١‏ 


شعوكة ل لخ ارط ق الارعر ى الخد ال فى لب 0 
(0) هذا أوجه ما فسر ه الشراح بالإشراف على الحلاك ». ا 


وتبعه الحافظان والقسطلانى قوله الخاطرة.هى الإشراف على الحلاك على ماتقدم 


حرث قال : فر بما أصاب ذلك وتسم الآرضن وبالعكس»ء اه .وأنت ترى أن 
هذا التعايل أقرب من تفسير الششبخ بالقار انه دار مين ام غم والغرم 3 وهكذا 
فسره فى تقرير مولانا مد حمسن المكى إذ قال ؛ قله باخاطر: أى بالمقامرة وهى 


0ه 


قوله ( لايجده إلاقرشا أو أنصاريا ) وإنما”" قال ذلك لانهم كانوا أهل 
الفلاحة حسب عله . ولم يمل بأن هذه حرفة كثير من سوام أيضا . 


القهار ؟ ثم قال السطلانى : وهذا موافق لما عليه الجبور من حمل النهى على كراء 
الأرض عل الوجه المفضى إلىالغرر والجهالة » لاعن كراءها مطلقا بالذهبوالفضة » 
وقد سقطت هذه المقالة المد كورة عن اللث جميعها عند الذسق واين شبويه فما قاله 
الحافظ ابن حجر ؛ تركون مناريجة اعندهيا فى نفس الحديك + “ول يذ كر الفساق 
ولا الإسماءلى فى روايتهما هذا الحديث من طريق الث هذه الزيادة » قال 
ْ رشق : لم يظبر لى:هل هذه الزيادة من الروأة أم من قول البخارى ٠‏ وقال 
اليضاوى : الظاهر من الساق مها من كلام رافم » وقال الحافظ أن حجر : وقد 
تبينيرواءة أكثر الطرق فالبخارى أنبا من كلام ليث اه . قلت : أخذالتسطلاف 
.هذا الكلام من الحافظ » وفى سياقه ثىء من الخلاف فى مبدأ الكلام عن سياق 
الفتح » قال الحافظ : قوله وقالالايث ال . كذا لللأكثر عن الليث وهو موصول 
بالإسناد الاول إلى اللث ٠‏ ووقع عند أف ذر ههنا » قال أو عبد الله يعنى المصنف 
من ههناء قال الليث أراه وسقط هذا النقل عن الابث عند النسق وان شويه » 
وكذا وقع فى مصابيح اإغري » فصار مدرزجا عندها فى نفس الحديث » والمعتمد 
فى ذلك على رواية الاككثر ولم يذكر النبسق ولا الإسماعيلى فى روايتهما ذا 
الح.يث من طريق الليث هذه الزيادة » إلى آخر ماتقدم فى كلام القسطلانى ‏ وقال 
العنى : قوله أراه أى أظه » والضمير المخصوب يرجع إلى شبخه رببعة المذ كور ؛ 
والمعنى أنه لم حزم برواية شيخه له لهم . 

(1) وكان الاعث له على ذلك أن الانصاركانوا أصحاب زرع » والمباجرين 
اشتغلوا معهم على سيل المزارعة ٠‏ وبوب الإمام البخارى عليه بلا ترجمة . قال 
المافظ : كذا الجميع بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذى قبلهه ٠‏ ولم يذ كر 
ابن بطاللفظ باب وكان مناسبته له من قو لالرجل فإنهم أصحاب زرع » قالا ب نالخير: 

وجهه أنه نبه به على أن أحاديث النهى عن كراء اللارض [ءا هى على التنزيه لاعلى 


ش يلش لامع الدرارى 


قوله (وماكنا تنغذى الح) فيه إشارة”" ما إلى وجه الالتذاذ وهو وجدامم 
إناه على السغب والفاقة . 

قرله ( وكان يشغلهم عمل أمو الم ) وفيه7" الترجمة حيث عل باشتغال الصحابة 
فيه فضله وبتقريره يلت إيام عله جرازه . 

قواك (والله لولا آ يتان" [ل) اعتذار عن حرصه رض الله عنه على النحديث 
مع اعتراض الااس عليه فى بايه . 


الإيجاب ؛ لان العادة فها تحرص عليه ابن آدم أنه حب استمرار الاتتفاع 5 
وبقاء حرص هذا الرجل على الزرع حتّى فى الجنة دليل على أنه مات على ذلك . 
ولو كان يعتقد تحريم كراء الأرض لفط نفسه عن الحرص علا حتى لايثبت هذا 
القدر فى ذهنه هذا اوت . اه . والاوجه عندى أن الإمام البخارى رحه الله تعالى 
نبه بهذا على فضل الغرس لكوثه فى الجنة ولا تعلق للحديث بكراء الآرض ١8‏ . 

)١(‏ أجاد الشيخ قدس سره فى دفع ما يمكن أن يتوهم من ظاهر االفظ حرص 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم أعاذثم الله عن ذلك , فبه الشرخ على أن الفرح كان 
للاحتياج ١١‏ . : 

(؟) قال الحافظ : إن المراد بااعمل لشفل بالاراضى بالزراعة وااغرس » اه. 
وقال المنى : قوله والله الموعد , الموعد [مامصدر ميمى أو اسم زمان أو راسم مكانه . 
وعلى كل تقدير لا يصح أن ضخر به عن الله تعالى » ولكن لابد من [ضمار تقديره 
ف كونه مصدراً والله هو الواء. بإطلاق المصدر عل الفاعل لاسالغة يعنى الواعد 
فى فعله بالخير والشر ٠‏ وتقديره فى كو ونه أ»م زمان وعند لله الموعد يوم القسامة 
وف كونه اسم مكان عند الله الموعد فى المثمر » وحاصل العنى على كل تقدير 
فالله تعالى بحاسببى إن تعمدت كذبا وحاسب من ظن فى ظن السوءء ١ه‏ ,0 . 

9 قال العينى : هانان آبتان فى سررة البقرة « إن الذين بكتمون ما أنزانا 
من البينات والهدى من بعد ما يناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 


الجزء السادس 0 1" 


ححدراب اللنثاقاة 


اللاعذرنء إلا الذينتابوا وأصلحواوينرا فأوائكأ :وب عليهم وأنا التوابالرحم» 
ديا وعدد شديد أن كتم ماجاءت به الرسل إلى آخر مابدط فى تفسير الاية 0( . 
(١)بهكنا‏ فى النسخ الهندية الى بأيدينا بلفظ كتاب المساقاة وهكذا فى 
نسخ الكرماى و الع لعينى والقسطلانى وليس هو فى نسخة الفتح وهو الاوجه عندى». ْ 
ل النسمية فى الشرب. وقول الله عز وجل د وجعلنا من الماء , 
الآيةء قال الحافظ : كذا لآى ذرء وزاد غيره فى أوله كبتاب المساقاة والاوجه له 
فإن التراجم الى فيه غالبها يتعلق بأحناء الموات » وبسط العينى فى اختلاف النسيخ 
ثم قال : أما المساقاة فهى المعاملة بلغة أهل المدينة ومفهومها اللذوى هو الششرعى ' 
'وهى : معاقدة دفع الاتجار :والكروم إلى من يقوم بإصلاحها على أن يكون له . 
٠‏ سسهم معلوم من “برها ء ولاهل المدينة لغات يختصون بال قالوا للساقاة معاملة ؛ 
.وللمزارعة مخابرة» وللإجارة ببغ؛ وللمضاربة مقارضة:“فإن قلت المفاعلة تكون بين 
اثنين وههنا ليس كذلك ٠‏ قلت :.هذا ليس.بلازم كافى قوله تعالى ١‏ قائله (8) الله » 
يعنى قتله الله. وسافر فلان بمعنى سفرء أولان العقد على السق صدر من اثنين ؟! فى 
المزارعة أو من باب التغايب ١‏ ١ه..‏ وذكر فى الاوجز فيه عدة أحاث:“الاول فى 
لغتها وتقدمثىء من ذلك والثانىفى تعريفها عند الفقهاء » وفيه عن الدر الختار هى 
شرعا معاقدة دفعالشجر إلى من يصلحه يجزء معلوم من مره » قال ابنعابدين : قوله 
دفع الشجرأى كل نبات بالفعل أو بالقوة يبق فالارض سنة أو أ كثر .» والثااث : 
فى حكيها لجمهور العلياء من السلف والاف زات حتى حك غير واحد من 
نقلة المذاهب :الإجماع على ذلك ولاشك أن الإجماع متعقب ا بسنظ فى الاوجز» 
وفي المغنى قال أبوحديفة وزفر: لاوز المساقاة » قال ابر.رشد : أما جوازها فعليه 
جمبور العلناء مالك والشافعى وأحمد وداود وأو بوسف وحمد صاحا أفى حنيفة » 


() كذا ف الأصل » وف التنزيل قاتلوم الل ١١‏ از 


ينف لامع الدرارى 


قوله ( وجعنا من الماء كل ثىء ) يعنى بذلك7" والله أعلم أن كل ثىء فهو 


وقال أبو حنيفة : لاوز المساقاة أصلا وعمدة اجمهور فى جوازها حديث 
انعمر فمعاءلة أهل خيبر» وأما أبو حنيفة ومن قالبقوله فدمدتهم مخالفة هذا الآثر 
الإصول مع أنه حم مع الييود واليبود تحتمل أنه أقرهم على أنهم عبيد ويحتمل أن 
يكون أقرهم على أنهم أهل ذمة » إلى آخر مابسط فى الاوجز من البحث فى ذلك » 
الرابع: مافىا لدسوق أزالمساقاة مستثناة لالضرورة من أمور خمسة ممنوعة . الآول: 
بيع القر ة قبل بدوصلاحبا . الثانى : ببع الطءام بالطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم 
طعام الدواب والاجراء لآنه يأخذ عن ذلكالطعام طعاما بعد مدة . الثالث : الغرر 
لاجهل ما خرج . الرابع : الدين بالدين لآ نالخافع والذار كلاهما غيرمقبوض الان. 
الخامس : الخابرة ومى كراء الاارض بما خرج منبا ءاه . قلت السادس : المزابنة 
يا قاله ان رشد وهو غيرالوجه الثانى » والسابع هو من بابقفيز الطحان » اللبحث 
الخامس : أنالقائلين برازها اختلفوانى محل الجراز فقال داود : لاتكون إلافى 
التخل ٠‏ ققط وقال الشافعى : ف النخلوالكرم فقط » وقال مالك: يموز ىكل أصل 
“نابت كالرمان والزيتون وما أشبه ذلك من غير ضرورة وتنكون فى الاصول غير 
الثابتة كالمقافىوالبطيخ مع يمر صاحبها عنبا » وكذلك الزرعء ولا موز ثىء من 
البقرلعندا جميع إلا ااندينار إلى آخر مابسط فالاوجز ء ثم قالالحافظ : الثرب 
05 المعجمة والمرأد به الحم فقسمة الماء قاله ء.اض » وضبطه الاصلى بالضم» 
والاول أولى » قال ابن المنير : من ضبطه بالضم أراد به المصدر وقال غيره المصدر 
مثلث والششرب فى الاصل بالكسر النصيب والحظ من الماء تقول شر بأرضم 
وف الل آخره شرب أقله شرباً » اه مختصراً ؟١.‏ 

() قال الحافظ : قال ابن بطال معنى قوله ه وجعلنا من الماءكل ثىء حى » 
أراد الحيوان الذى يميش ,الماء» وقيل: أراد بالماء التطفة: ومن قرأ «وجعانا من 
الماعكل شىء حا » دخل فيه الجاد أيضا لان حياتها هو خضرتها وى لاتكون 


من الماء 07 لكرنه أصل الاشاء بأ بأ رها فإن خلق السماوات. والعناصر اثلانة ما 
هو منالماء وتخصيص|الثىء الى فى الاية على هذا التقدير مبنى فى على أنمم المقصودون 
بالذ كر هنا وإن لم يكن الحم بخاص م . 

قرله ( فقال : ياغلام أتأذن لى ال) فيه دلالة على 0 الترجمة حيث صاراحرز 
بإحرازه الماء كينها كان هة أو ششراء أو تحصيلا من الير بنفسه م-تنداً بالتصرف 2 
فيه وأولل من غيره وا جازت الة والصدقة فيه مشتركا بحوز منقسما . 


إلا بالماء » وهذا المعنى أيضاً يخرج من القراءة المشهورة ويخرج من تفسير قتادة 
حمث قال :كل ثىء حى فن الماء خلق؛ أخرجه الطبرى؛ وروى ابن أىحاتم عن أنى 
العالية أن المراد بالماء النطفة » وروىأحمد عن أفى هريرة قلت: بارسول الله أخبرفى. 
عن كل شىء قال : كل ثىء خلق من الماء » إستاده يح » اه 1 وك اهن 
ان بطال أنه قال : يدخل فيه الحيوان واجماد لآن الزرع والشجر لها موت إذا 
جفت ويبست وحراتها خضرتها ونضرها . 1ه . قلت : وماأفاده الشبيخ قدسسره 
مرافق لحديث أفى هريرة المذ كور 19 . 


(15)1 هو نص حديث أل هريرة المذكور ء وف الفيض عن ابن عباس أن 
الله تعالى خلق الماء أولا ثم خاق السهاوات والارض بتلطيفه وتكثيفه فظهر معنى 
كل تو تلد اويل ام ٠‏ وف الآوجز فى بناء الكعبة قيل: هو أول يبت ظهرعل 
وجه الماء عند خلق السماوات واللارض خلقه قبل الارض بأأن فى عام » وكان زيدة ' 
بيضاء على وجه الماء فدحيت الآرض من تحته » وهذا قول ابن عبر ويجاهد 
وقتادة » أه. ٠‏ وقال الحافظ فى الفتتم : قد روى أحمد والرمذى وصمحه من حديث 
أى رزين المقيى مرفوءا إنالماء خلق قبل العرش » وروى السدى فى تفسيره بأسائيد 
متعددة إن الله لم مخلق شيا ما خا لق قل :مامه اعم 


(0) قال الحافظ : أراد المصنف بالترجة الرد على من قال : إن الماء لاملك : 


يي ل تت سه 
( باب من حفر إل ) 
إما أوردهة» هناما أ» مالم يضمن الماقط ف بيد لكونما فى ملك كو 


وذكر ف الاب حديى سيل واف ان كرت انى يلق وتقديه الجن فالايمن 1 
ومناستتبما لما ترجم له من جهة متتروعية قسمة الماء لان اختصاص الذى على 
الهين بالبداءة به دال علىذلك » وقالان الخير : مراده أنالماء يملك وهذا استأذن 
الى يِل بعض الشركاء ذه ورتب قسمقه منة ويسرة ولو كان باقيا على إباحته ل 
يدخله ملك » لكن حديث سبل ليس فيه بيان أنالقدح كان فيه ماء » بلجاء مفسراً 
فى كتاب الاشربة بأنه كان لبناء والجواب أنه أورده لببين أن الام جرى فى 
قسمة الماء الذنى شيب به اللان. كا جاء فى حديث أنس : « بجرى اللإن الخالض » ' 
الذى فى حديث سبل » فدل على أنه لا فرق فيه بين الإن والماء فحصل به الرد على 
من قال : إن الماء لاملك اه . وقال العبى : فى حديث سبل وجه دخوله فى هذا 
اباب من حيث مشمروعية قسمة الماء وأنه ملك إذ لو كان .لا يمكن لما جاءت ذه 
القسمة » فإن قلتليس فالحديث أن اللقدح كانفيه ماء : قل جاء مقدرآ ىكتاب 
الاثشربة أنه كان شراباً والثنراب هو الماء واللن المششوب بالماء » اه . ثم قال. 
الحافظ” :'قؤله “فى حديث سبل عن عينه غلام » هو الفضل بن عباس خكاء 
. | نبطال » وقيل أخوه عبدالله حكاه ابنالتين وهو ارات أوقولة ف حديت الس 
دوعن ينه أعراق » قيل إن الأعراى خالد بن الوليد حكاه ابن التين » وتعقب 
بأن مثله لايقال له أعرانى وكان الحامل له على ذلك أنه رآى فى حديث ابن عباس 
الذى أخرجه الَمنّى قال : , دخلت أنا وخائد بن الود على ميمونة »الحديث . 
فظرآن القصة واحدة: وليس كذلك ون هذه القصة فى بيت مُيموئة وقصة أنس 
فى دار أن فافرقاء أله ٠ ٠١‏ ْ 0 
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له فضل اخختتصاص بالماء أ يضا لكونه قد حصل بسعيه وق ملكه فلا يفضل عليه 
غيره إذا لم يفضل الماء عن حاجته وله العم عن أن يدخل أحد فى ملكهء نعم 
يحب له بذل الماعرن إذا اضطر إله أحد . 


( باب سكر الآنهار ) 


أراد”" بذلك إئيات جواز السد لما أن ظاهره الكراهة لما فيه من اشتراك 
العامة ولكونه من مخض فضله تعالى على عباده فلا ينِغى حبسه على أحد دو نأ حد 


فالظاهر حل هذا الباب كتاب الديات؛ وسيأق فيهدباب المم.ن جبار والين جبار» 
ثم قال الحافظ : قوله «باب من حفر , الخ ذكر فيه حديث ألى هريرة اليس جبار 
يضم الجم وتخضف المرحدة أى هدر . قال ابن المير : الديث مطلق والترجمة 
مقيدة بالملك وهى . [<دى صور المطلق وأقعدها سقوط الضمان للانه إذالم يضمن. 
إذا حفر فى غير ملكه فالنى يحفر فى ملك أحرى بعدم الضمان » وإلى التفرقة بين 
الحفر فى ملك وغيره ذهب اجمهرر : وخالف الكوفيون ١‏ اه . قلتاما حكى, 
الحافظ : من اختلاف اجمهور والكوفين فيه تفاصيل كثيرة بسطت فى الاوجز 
وفيه عن الحداية من حفر ثرا فى طريق ا مسلمين أووضع حجراً فتلف ,ذلك إنسان 
فديته على عافلته وإن تلفت مويمة ة فضمانها فى ماله لآنه متعد فنه فيضمن مايت ولد منه » 
غير أن العاقلة تتتحمل النفس دون المال إلى آخر ماسط فه ٠.١9‏ 

() ما أفاده ايخ قدس سر واضع » وقال الحافظ : السكر بفتتح الموملة 
وسكون الكافي السد والغلق مصدر سكرت البر [إذا سدددته » وقال ابن درريد 
أصله ين سكرت الزح إذا سكن هبوماء اه ٠‏ وقال المبى : فما ستفاد من 
الحديث إن فياه الأودية الى لم تستزط بعمل فيا مباح تسق آله فيو أحقبه» 
وفيه إن أهل الثشرب الاعلى يقدم عل من هو أسفل منه ونحس الآول الماء حي 
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. ولا يذهب عليك أن الكلام ههنا وفى ابي بده إأما هو ف الانبار الى ليست 
علوكة لاحد ولامى جارية تحفرهم بل هى من الله تعال . 


يبلغ إلى جدر حائطه ثم يرسل الماء إلى من هو أسفل منه فيسق كذلك وبحيس الماء 
كذلك ثم يرسله إلى من هو أسفل منه وهكذا ؛ اه . وبسط الكلام على المسألة 
فى الآوجز وفيه عن المنى لاضخلو الماء من حالين » إما أن يكون جاريا أو واقفا 
فإن كان جاريا فبو ضربان » أحدهما أن يكون فى بر غير مملوك وهو قممان » 
أحدهما : أن يكون نهراً عظماكا:.ل والفرات وما أشبههما من الانبار العظيمة 
فهذا لاتزاحم فيه ولكل أحد أن يسق منها ماشاء متى شاءكيف شاء » الثانى: أن 
يكون برأ صفيراً يزدحم الناس فيه ويتشاحون فى ماثه أو سيل يتشاح فيه أهل 
00 الارض الشارية منه فإنه بيدأ من فى أول الهر فيسق ونحس الماء حتى يلغ إلى 

الكعب ثم يرسل إلى الذى يليه فيصنع كذلك وعلى هذا إلى أن تنتهى الاراضى 
كلها . فإن لم يفضل عن الآاول ثىء أو عن الثانى أو عمن يلهم فلا ثىء لاباقين , 
لانه ليس لم إلا مافضل فير كالعصبة فى الميراث . وهذا قول فقهاء المدينة ومالك 
والشافعى ولانعلم فيه مخالفا » والاصل فيه حديث قصة الزيير إلى آخر مابسطه فى 
المغنى من أنواع المياه » اه . ثم اختلفوا فى اسم هذا الرجل اختلافا كثيراً بسطه 
الحافظان ان حجر والعينى ولخصه القسطلانى إذ قال قوله : ه رجل من الانصار, 
زاد البخارى فى الصلح قد شهد ,درا واسمه قيل حميد فما أخرنجه أبو موبى المدينى 
فى الذيل من طريق الليث عن الزهرى قال: ولم أرتسميته إلا فى هذا الطزيق؛ وهذا 
مردود ما فى بعض طرقه أنه شبد بدراً وليس ف البدريين أحد اسمه حيد , وقبل. 
هو ثابت بن قيس ن ماس حكاه ابن بشسكوال ف المهمات له واستبعد » وقبل 
هو حاتم بنبلتعة » وقيل معلبه. حاطب : قاله ابن باطيش» قال الثووى فى نهذيب 
الاسماء فى حاطب لايصح لآانه ليس. أنصاريا.» وأجيب تحمل الانصار على المعنى 
اللفوى يعنى عن كان ينصر النى يِه »"ويرده مافى رواية عند اطبرى فى هذا الحديثك - 


الجزء السادس ذف 


قوله : (فأمرء بالمعروف ) أى7" ما فيه مصلحة لصاحبه وإن كانت المسألة 
مخلافا . ' 


أنه من بنى أمية بن زه وثم بطن من اللأاوس ووادي اعبال أن مسكله فوم 
لا أنه منهم » وقد روى ابن أنى حاتم بسئده عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى : 
د فلا وربك لايؤمنون » الأبة» أنما نزلت فى الزيير بنالعوام وحاطب بنأى بلتعة 
اختصما فى ماء فقضى انى يلا أن سق الاعلى ثم الاسفل» قال ابن كثير وهو مرسل 
لكن فيه فائدة تسمية الانصارى . اه . قال المافظ : وتعقب بأن حاطا وإن كان 
ريا لكنه من المهاجرين » لكن م.تند ذلك ما أخرجه ابن أنى حاتم عن سعيد 
بن المسيب كا تقدم وإسناده قوى مع إرساله فإن كان ابن المبيب سمعه من الزبير 
فيكون موصولا وعلى هذا يؤول قوله من الانصار على إرادة المعنى الع كما وقع 
ذلك فى حق غير واحدكعبد الله بن حذافة » وأما قول الكرمانى بأن حاطاكان 
حليفا لللانصار ففية نظرء وأما قوله من بنى أممة ابن زيد فلعله كان مسكنه هناك 
كعمر » وأما قول الدأودى وغيره إن خصم الزيير كان مناقمًا فد وجهه القرطى 
بأن قول من قال إنه كان من الانصار يعنى. 4 لادينا » قال : وهذا هو الظاهرمن 
حاله » ويحتمل أنه لم يكن منافقا ولكن أصدر منه ذلك بادرة النفس كا وقع اغيره 
يمنت توبته ٠‏ وقوى هذا شارح المصابيح التوربشق ووهى ماعداه وقال لم بجر . 
عادة السلف بوصف المنافقين بصفة النصرة التى هى المدح ولو شاركهم فى النسب ؛ 
قال : بل هى زلة من الشيطان يمكن به منبا عند لضب وليس ذلك بم تسكر امن 
غير المحصوم فىتلك الحالة» وقالالداودى بعد جزمه بأنه كان منافقا وقيل كان ريا 
فإن صح ققد وقع ذلك منه قبل شهودها لانتفاء النفاق عمن شهدها » وقالابنالنين : 
إن كان بدريا فعنى قوله لا يؤمنون لايس ةكيلون الإمان .أه غتصراً . ان 
ثىء من ذلك قرياً 18 . 
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فى مقدار الشرب » اه . ويحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والام الوسط 
مراعاة لاجوار » ويدل عليه رواية شعيب ف الصلح فاستوعى للزيير حيتئذ حقه » 
وكان قبل ذلك أشار على الزبير برأى فيه سعة له وللانصارى الحديث ٠»‏ ومثلبا 
لمعمرق الفسير وهوظاهر فى أنه أمره أولا أن يساح ببعءض حقهعلى سبي ل الصاح » 
اوبهذا ترجم البخارى فى الصلح ياب إذا أشار الإمام بالصلح فألى فى حك عايه بالحكم 
البين أى إذا أشار الإمام بالمصاحة الج » فلما لم يرض 5 هارع بذلك استقضى 
الحم وحكم به» وح الخلا أن فيه دلبلا على جواز فخ الحم حكه قال : 
لآنهكان له فى الاصل أن م بأى الامرين شاء فقدم الإسبل [يثاراً لسن الجرار 
فليا جهل الخدم مرضع حقه رجع عن حكه الآول وحكم. الثانى ليكرن ذلك . 
أبلغ فى زجره » وتعقب بأنه لم ينيتال أولاكاتقدم بيانهه وقيل بل الحكم كان 
ما أمسه به أولا فلا لم يقبل الخصم ذلك عاقه 0 ثانيا على ماردر منه 
وكان ذلك لما كانت العتتوبة بالأموال» وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا 
الآخيروفيه نظر » وسياق طرق الحديث يأنى ذلك كا ترى لاسما قوله واستوعى 
للزبير حقه فى صرب الحكم وهى روابة شعيب فالصلح ومعمر فى التفسير فجموع 
الطرق دال على أنه أمى الزيير أولا أن يرك بعض حقه . وثانيا أن يستوفى جميع 
. حقه . اه . ثم قال القسطلانى قوله : إن كان ابن عنتك صفية بنت عبد المطلب 
حككت له بالتقدم على وهمزة إن كان مفتوحة عدودة فى الفرع وأصله مصحح 
عليبا إستفهام [نكارى؛ وحكاه فالفتح عن القرطى وقال إنه لم يقع انا فى الرواية 
وكذا رأيته بالمد فى الاصل المقروء على المدودى وغيره » وفى بعض الاصول 
وعايه شرح ف الفتح والعمدة والمصابيح والمشكاة إن كان بفتح الحمزة وهى للتعليل. . 
مقدرة باللام أى حكنت له بالتقدم لاجل أنه ابنعمتك» قالالكرمانى: وفى بعضها 
ان كان بكسر الهمزة قال فى الفتح على أنها شرطية والجواب محذوف قال : ولا 
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قوله : ( أوقال لو لم تغرف ) بياض 27 فى الاصل . 


أعرف هذه الروابة » نعم وقع فى رواية عبد الرءن بن إسمق عند الطرى فقال : 
و اء.ل يارسول الله وإن كان ان عمتك .» وطذا اقول نسب بعضهم الرجل إلى 
النفاق وآخرون إلى اليبودبة لكن قال التوربشتى فى شرح المصابيح وكلا القولين 
زائغ عن الحق إذ قد صح أنه كان أنصاريا والآولى أن يقال أزله الششيطان فيه 
بتمكنه عند الغؤضب وغير .كر من الصفات الإثمرية الابتلاء مثل ذلك إلا من 
الممصوم » وال زر قالوا : ولوصدر مل هذا الكلام من نان كان كافراً 
تحرى على قائله أحكام المرتدين من القتل وإ تركه اتى يه يبَر لانه كان فى أول 
الإسلام يتألف الناس ويدفع بالتى هى أحدن ويصير على أذى النافقين ويقول 
لايتحدث اناس أن عمداً يقتل أصحابه تأهور. 


0 بياض فىالاصل بقدر سطرء وقالالةسطلافى : قوله لم تغرف من الاء إلى 
القرية شك من الراوى » وقال العينى تبعا للك رمانى قوله : « لو تركت زمزم » بأن 
لاتغرف منها إلى القربة ولانشح مها لكانت عينا معينا بفتح الحم أى جازيا » اه : 
م ارج البخارى على حديث الأب م باب من رآى أن صاحب اله وض أو القربة 
أحق عانه قالالحاقط . : ذكر فيه أريعة أحاديث : أجدها حد يفتسيل ومناسيتة 
للترجمة ظاهرة [+اقا للدوض والقربة بالقدح فكان صا بالقدح أحق بالتصرة ف 
ذيه شر يا وسقيا » وقد خى هذا على المولب ققال : ليس فى الحديث إلا أن الايمن 
أحق من غيره بالقدح . وأجابانن المير : بأن مسادالبخارى أنه إذا استحق الأ عن 
مافى القدح مجرد جاوسه واختص به فكيف لامختص به صاحب اليد والمتسب 
فى تحصله ١‏ ثثانيها : حد يشأنى هريرة فى ذ كر حدوض الى يلاع ومناستته منذ كره 
يليه « أن صاحب الحوض يطرد [بل غيره عن حوضه , ولم ينكر ذلك فيدل على. 
الجراز » وقد خ .على المهلب أيضا ققال إن المناسبة من جهة إضافة الحوض إلى 
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( باب لانم" إلالله ولرسوله ) 


ىبل وكا نأ حق , نه ؛ وتعقيه ابن الخير : بأن أحكام التكالف لاتتزل على وقائع 
الأخرة وما استدل بقولهكا تذاد الغريية فها جاز لصاحبالحوض طرد إيل غيره 
عن ركه إلا وهوأحق كوضه » ثاثا : حديث انعاسف قصة © زمزم ومناسيته 
من جهة قو لها ولا حق لك فى الماء وقرر النبى ملق يلت على ذلك . قال الخطانى فيه أن 
١‏ من أنط ماء فى فلاخ ن الأرض ملك ولأبشارك نه غيره إلا . رضاه » إلا أنه 
لابنع فضله إذا استغنى عنه وإنما شرطت هاجر عام أن لايتملكوه » ورابعبا: 
حديث ألى هريرة ومناسيته من جهة أن المعاقبة وقعت عل منءه الفضل فدل على 
أنه اح بالاع ود 1 أيضا من قوله مالم تعمل يداك فإن مفوومه أنه لو عالجه 
لكان أحق به منغيره م وحكى ابنالنين عن أفعند الملك أنه قال: يخ معناه ولعله. 
يريد أن البثر ليست من حفره ولثما هو فى منعه غاصب ظالم وهذا لابرد فما حازه 
وعمله » قال : و تمل أن يكون هو حفرها ومنعبا من صاحب الشفة أى العشطان 
ويكون معنى مالم تعمل يداك أىلم تنيع لماعو لا أخرعته قال توهذا أن التعيز 
. ليس من الياب فى ثىء ء اه ١١‏ 
)١(‏ قال الحافظ : ترجم بلفظ 55 من غير منريد » والمراد بالحى : منع . 
. الرعى فى أرض مخصو صة من المباحات فيجعابا الإمام #صرصة لرعى ام الصدقة 
مثلا» وأصل الى عد ترف أن الرغقل م كن اذا نزل منزلا مخصيا استعوى 7 
كلباً على مكان عال فإلى حرث انتهى صوته حماه من كل جانب فلايرعى فبه غيره » 
ويرعى هز مع غيره فما سواه » والجى : هو المكان الحمى وهو خلاف الماح 
ومعناه 3 نع من الاين ذلك الموات لتوفر فيه الكلاً فترءعاه مراش 
مخصرصة . آه . وقال العبتى : : إن لفظ حى ١‏ سم غير مصدر وهو على وزن فعل 
يكسر القاء عمنى مقعول أى حمى محظور هذا معناه اللغرى : ومعناه الإصطلاحى 
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بعى بذلك1" أن الكل حق العامة فلا يجوز حبسه إلا للمامة فكان الحى 


. ماحمى الإمام من الموات وراش بعينها و بمنع ا الناس من الرعى فيها وأضاف 
الى إلى الله ورسوله » أى إلا ماحمى لاخيل التى ترصد لاجباد والإبل الى تحمل 
عليبا فى سييل الله كابل الزكاة وغيرها كا حمى مر رضى الله عنه البقيع نعم 
الصدقة واخيل المعدة فى سبيل الله . ١ه ١ . ٠0‏ 


)١(‏ قال الحافظ : قال الشافعى : حتمل معنى الحديث شيئين : أ<دهها ليس 
لا<د أن يحمى للسلبين إلا ما حاه التى يِل ؛ والآخر : معناه إلا على مثل ماحماه 
عله الى يلت ٠‏ فعلى الآول ليس لاحد من الولاة بعده أن بحمى»وعل الثاق يختص 
- الى عن قام مقام رسو لالله 2 وهو الخليفة خاصة» وأخذ أصحاب الشافعى من 

هذا أن له فى السألة قولين والراجح عندم الثانى والاول أقرب إلى ظاهر الافظ . 
كك رجحوا الآول(*) ما سأ قأن عبر رضى الله عنه حمى بعدالنى يِل والأارجح 
عند الشافعية أن الى مختص بالخايفة » ومنهم من ألحق به ولاة الأقالم ١‏ 1ه . وقال 
العينى : قوله د لاحمى الخ , أى لاحمى لاحد بخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون 
سائر الناس و[نا هو لله ولرسرله ولمن ورد ذلك عنه من الإلفاء بعده إذا احتاج 
ذلك لمصلحة ا اسلمين ٠‏ 5 فعل الصديق والفاروق وعْهان لما احتاجوا إلى ذلك » 
وعاب رجل من العرف عمر رضى الله عنه ققال : بلاد الله حميت لال الله ؛ وأنكر . 
أيضا على عثمان أنه زاد فى المى » وليس د أن شكر ذلك لآنه يِه قد تقدم 
إليه ولخلفائه الاقتداء به » وإنما بحمى الإمام ماليس لك لاحد مثل بطون الآودبة 
والجبال والموات وإن كان المسلدون يتتفمون بتك الم وضع فنافمم فى حابة 
الإمام أكثر, اه : 


(*) كذا والأصل » والصواب بدله الثاال ١١از‏ 
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جائزاً بيت الال لالغيره » وما ورد من7" الى 1ن بيت المال فى بعض الروايات 
فالمراد به الشجر الواقع فى تلك الارض »؛ أن الارض نفسها ليتصرف فيا . وفى 
أتجارهاء وأما الكلا فلا فإذا حمى الإمام أو نائيه لبيت المال كان للفقير”'؟ رعى 
دوابه فيه لكونه من يستحق بيت الال » وما الثثى فلا إلا إذا اضطر . 


(١)؟‏ تدل عله روايات الإقطاع » وقد أخرج أبو داود عنأبيض بن حمال 
أنه سأل رشول الله ملع عما همى من اأراك قال : ٠‏ مالم تله أخفاف الإبل » 
وق الى له فال رس لابه يلت ؛ , لاحىق الاراك , ققال : أراكة فى حظارى 
فقال النى يلق لاحمى فى الاراك ١‏ قال الشيخ قدشس سره فى البذل قوله لاحمى فى 
الاراك لانها معى دوأ بالداس » وقواه : أرا كافى حظارى بفتح الحاء وتكدر 
أراد الارض التى فيها الزرع انحاط عليها كالحظيرة » وكانت تلك الاراك قاتمة 0 
أرض أحياها يوم أحياها فلم بملكبا و.لك الارض فأما الآراك إذا نبت فى ملك 
رجل فإنه بحمه وينع غيره اه وو, 000010 


(؟)؟ يدل عليه ما أخرجه البخارى فى صحيحه.أن عمر رضى الله تعالى عنه 
استعمل هنيا على الى قال له , اضر جنا حك على المسلمين وأدخل رب الصرءة 
ورب الءزيمة وإياى و نعم انعرف ونم |بنعفان » الحديث قال الحافظ : خصهما 
بالذ كرعلىطريق أثاللكثرة نعمبما لامهماكانا من مماسير الصحابة رضى اللهعنهما 
ولم يرد بذلك منعوما البتة . ثم قال : وما حمى عمر بعض الموات ما فيه بات من 
غير معاللة أسحد وخص إبل الصدقة وخيول امجاهدين وأذن لمن كان مقلا أن ترع 
فنه مواشه رققاً به ؛ اه . وبسط الكلام علىهذا الحديث أى حديث استعال عمر 
هنيا فى آخر الجرء السادس. من الاوجر » وفيه عن الباجى هذا المى قبل هو 
القيع وقد روى أن الت يلقم حمى النقيع -+يله لما فى ذلك من المفعة للدسلبين» 
فرسع عمر بن الخطاب هنا فما استعنله فه ءاه و١و.‏ 


قوله : (ثم لم ينس حق الله فى رقابما ولافى ظهورها ) استدل بعضهم بذلك 

على وجرب الركاة فى اليل كا بسطه فى الحاشية 7" ولايم لان الواجب ليس فى 

' ظهورها ثىء » ولو حمل على الاستحياب كانت الرقبية كالظهر فى استحباب التفضل 
بكل منهما وأيضاً فإن الوجوب من غير الركاة مكن فى الظهور والرقاب معاً لان 
المضطر كا يضطر لإعيانه وكلاله إلى ظهر فتجب إءانته » فكذلاك قديضطر إلمرقبة 
الفرس أيضاً كن بعد منزله ميث يتعسر عليه رد الفرس على مالك أو كناضطر 
إلى الأ كلوليس ثىءسوى اليل موجوداً عند المالك حى بواسيه به إكى غير ذلك . 


)0 ونص الحاشية فيه حجة لآنى حدفة على وجوب الركاة فى الخيلالسامة ويرد 
تأويله بالعارية عطف قوله ولاظهورها وأيضاً لاحوز حمله على زكاة التجارة لانه 
يله سثل عن ابر بعد اليل فقال لم ينزل على فمها ثىء » فلو كان المراد فى اليل 
زكاةالتجارة لم يصمم نفيها فى الحبير كذا فى فتتحالقدير اه ما ىالحاشية . وفالاوجر 
قوله : فى رقاءما ولافى ظهورها قالاانووى : استدل به أبو حديفة على وجوبالزكاة 
فىاليل »وقال مالكوالشافعى وجماهير العلماء : لازكاة فها حال » وتأولوا الحديث 
على أن المراد يجاهد يبا وقد يحب الجهاد مها إذا تعين» وقيل يحتم ل أن المراد بالحق 
فى رقامها القيام بعلفها وسائر مؤنها ٠‏ والمراد بظهررها إطراق خلها إذا طلبت 
عاربة » وهذا علالندبءوقيل : المراد حق الله مما يكسب من مالالعدو على ظهورها 
وهو النسء قال الحافظ : إنما خص رقاءبها بالذكر لانها تستعار كثيراً فى الحقوق 
اللازمة » ومنه قوله تعالى « فتحرير رقبة » وهذا جواب من لم يوجب الزكاة فى 
الخيل » وقيل المراد بالحق إطراق لها والحل عايها فى سبيل الله وهو قول الحسن 
والشعى ومخاهد ؛ وقيل المراد بالحق الركاة وهو قول حماد وأنى حنيفة » قال 
صاحب امحل (4) حق الله فى رقالما وهو الزكاة » ولافى ظهورها وهو حمل 
منقطع الفزاة والحاج كذا فسره علاؤنا المستدلون به علرمذهيوم فى يجاب الركاة» 
قالالقارى؛ فإن قيل : كيف ستدل.هذا الحدرث على الو جوبءقلت بعط ف الرقاب على 


(5) ثمام ينسى ا. 
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قوله : ( ترد الماء ) فيه اللرجة0". 

ا يي ل 

الظهور لان المراد بالرقاب الذوات ٠‏ إذ ليس ف الرقاب منفعة للغير يا فى الظهور 
ويمفهوم الجواب الآ فى الجر منقوله يله : دما أنزل على فى الجر ثىء» وأجاب 
القاضى عنه بأن معنى قوله : ثم لم ينس حق الله فى رقامبها . أداء كاة نجارتم!؛ وقال 
الزيلعى على الكئز : لابجوز مله على زكاة التجارة لقرله يَلِله فى امير «لم ينزل 
على فيه ثىء » فلوكان المراد زكاة التجارة لما ص نفيه عن امير ١.‏ ه مختصرآعن 
الاوجز.قلت: وبسط الكلام على الركاة فى اليل فى الأوجز وتقدم ثىء منذلك 
فى كتاب الركاة فى ٠‏ أب ليس على المسلم فى فرسه صدقة.. .١0‏ 


(1) وهو كذلك فإن الإمام البخارى رض الله تعالى عنه ترجم عليه دباب 0 
شربالناس وسق الدواب من الأانهار, قال الحافظ : أراد بهذه الترجمة أن الانهار 
الكاثنة فى الطريق لاختص بالشرب منها أحد دون أحدء وأورد فيه -وديثين » 
أحدهها عن ألى هريرة فى ذكر الخيل ؛ والمقصود منه قوله : ول وأنهاممرت: 

. تمر اخ ٠‏ فإنه يشعر بأن من شأن الهائم.طلب الماء ولو لم يرد ذلك صاحما فإذا 
أجرعلى ذلك من غير قصد فيؤْجربقصده من با بالا ولى قبت المقصود من الإباحة 
المطلقة . ثانهما : حد يزيد بنثابت ف الاقطة » والمقصود منه قوله : معها سقاؤها 
وحذاؤها ترد الماء وتأكل الجر ؛ اه . وقال العينى فى الترجة أى هذا . ناب فى 
يان شرب الناس وسقالدواب من الأنبار . مقصوده الإشارة إلىأن ماء الأنهار 
الجارية غير مختص لاحن ٠‏ وقام الإجماع على جواز الشرب منها دون استئذان 
أحد لان الله تعالى خلقها الناس وللهاتم » ولامالك لها غير الله فإذا أخذ أحد منها 
شيئاً فى وعائه صار ملك ١١‏ ه: ذإن قلت كانت الترجة فى شر بالناس والدواب 
وليس فى الحديثين إلا ذكرالثانى دون الآول » والجراب واضح من أنه إذا نيت 
الجواز فى الدواب فثبوته فى الناس بالاولى لقلة مشرو.هم 00 . 


أ لجوء السدادس وام 


قوله : ( قلت لان شباب ) إل يعنى بذلك 7" أنك ذكرت جب الأسنمة وم 
بذكر ذهاءه بالاسنمة بل ذكرت أخذ الاكاد فقط » ققال قد جب أسنمتها 
فذهب يمسا غير أنه لم يذكرها أولا انكالا على الفهم . 

قوله : (سترون بعدى أثره) يعنى بذلك”© أنسم مأعيتم بإخوانم المهاجرن 
اليوم بإثارم إياهم على أنفسكم فكذلك فلنكونوا إذا استاثر وا عليكم أنفسهم 
افهم حتى يتبين لك مابين الكلام الاول والثانى من الخاسسبة التى لاتظهر فى 
أول وهلة ٠‏ 2 


(1) وهو واضح » قال القسطلانى : قال ابن جريم : ( قلت لان شهاب ) 
الزهرى ( ومن السنام ) بفتح السين أى أخذ منه ( قال قد جب ) قطع'( أسنمتهما 
ذهب ها ) جمع الضمير عل لفظ الاسامة وهذه اجملة مدرجة من ابن جرب ١‏ أه. 
قال العينى : قوله قلت لانن ثواب : القائل هو ابن جرب الراوى وهو من قوله 
هذا إلى قوله قال على ليس من الهديث وهو مدرج » وقوله قال على»هو على 
ابن أنى طالب لاعلى بن <سين المذكور وذكره ابن هاب تعليقاً 1ه م١.‏ 


)١(‏ أجاد الشيخ فى بيانامناسبة بين اجملتين ولم يتعرض لذلكالامراح . ثم قال 
الحافظ قوله : يقطع من البحرين يعنى للآ نصارءوف رواب البق دعا الانصارليقطع 
هم البحرينءوالإسماءلى ليقطع هم البحر بن أو طائفة منها وكان الشك فية من حماد 
فسيأق للمصنف فى الجزية من طريق زهير عن يحي بلفظ دمأ الانصار ليبكتب لهم 
البحرين » وله فى اقب الانصار إلى أن يقطم لم البحرين؛ وظاهره أنه أراد أن 
بجءاها مم إقطاءا » واختلف فىالراد ذلك ققال الخطاى : حمل أنه أراد الموات 
منها ليتملكوه بالإحياء : ويحتملأن يكون أراد العامر منها لكن فىحقه من الخس 
لانه كان ترك أرضها فلم يقسمهاءوتعقب بأنها قتحت صلحا كاسسيأق ف الجزية ,* 
فحتم لأن بكو نالراد أنه أرادأن مخدهم بتناول جزيتها» ويه جزم [سماعيل القاضى 
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سس 


قوله : (ف العبد ) فإيراد هذا الإسيناد 1) ههنا استطراد . 


وان قرقول :ووجبه !:نبطال : بأن أرض ااصاحلاتقسم فلا ملك» وقالابنالنين : 
إنما يسمى إقطاءا إذا كان من أرض أو عقار و[ما يقطع من النىء ولايقطع من 
حق مسلْ ولامعاهد قال وقد يكون الإقطاع مايكا وغير ماك . وعلى الثاى حمل 
إقطاعه يِل الدور بالمدينة كأنه يشير إلى ماأخرجه الشافعى مرسلا ووصله الطبراى. 
أن لنى يلع « ا قدم المديئة أقطع الدور » يعنى أنزل المهاجرين فى دور الانصار 
برضا » وسيأق فى أواخر الخس حديث أسماء أن النى يلع أقطع الزيير أرضاً 
من أموال بى النضير يعنى بعد أن أجلاهم؛ والظاهر أنه ملك إياها وأطلق عليها 
إقطاءا على سبيل انجاز. والذى يظهر لى أن التى يلقع أراد أن بخص الانصار ما 
يحصل من البحرين أما الناجز يوم عرض ذلك عالهم فهوالجزية لانم كانوا صالموا 
كر عليها » وأما بعد ذلك إذا وقعت الفتوح نفراج الارض أيضاً ٠‏ وقد وفع مله 
يلك ذلك فى عدة أراض بعد فتحها وقبل فتحها . منها إقطاعه مما الدارى بيت 
إبراهم .فلما فتحت فى عهد عمر رضى الله عنه بحر ذلك لديم واستمر فى أبدى ذريته 
منابنته رقية وببدهم كتاب من الى يلام بذلك » وقصته مشهوورة ذ كرها |بنسعد 
وأبو عبيد فىكتاب الآموال وغيرهها , اه ١١‏ . 


)١(‏ وهو كذلك أو أشار إلى بيان الاختلاف ف السند قال الحافظ : قولهعن 
مالك معطوف على قوله : حدثنا الث فهو موصول . والتقدير وحدثنا عبد الله 
ان بوسفعن مالك ؛ وزعم بعضالششراح أنهمعلق وليس كذلك»وتردد الكرماف. 
وقد وصله أو دأود من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ف النخل مرفوعاء وعن 
نافع عن ابن عمر عن عمر ف العبد موةرفاًءوكذا هو فى الموطأ ولفظه عن ابن عمر 
عن عمر بقصة العبد » عن نافع عن ابن عمر عن النى يكم بقصة النخل » وقال 
الكرمانى قوله ‏ ف العبد , أي فى شأن العبد والتقدير عن عمر أنه قال فى العبد بأن 


الجزء السادس ا" 
لل سس 
ا ماله لبائعة أو زاد لفظ العيد بعد قوله إلا أن بشترط البتاع أى واامبد كذلكء قال 
الحافظ : وأرجحها الآول » وقد عبر عنه عند أنى داود بنحر ذلك ها ذكرته , 
وأخرجة النساف من طريق بحى القظان عن عبد الله الم.رتى عن نافم عن ابن عمر . 
عن حمر بقصة الع_د . ومن 0 حمد بن ساق عن نافم عن ابن عبر مرؤوعاً 
بالقصتين » وقال الأساق : إنه خطأ والصراب مارواه القطانء وكذلك رواه اللث 
وأيوب عن نافع فى العبد موقوفاً » اه مختصراً . وماحكى الحافظ عن أنى داود 
أنه رؤى قصة العبد موقوفاً مخالف لما فى الذسخ الى يأبدينا من أنى داود من رواءة 
عر قصة العبد مرفوعاً ؛ والمخروف ماحكى الحافظفامم قلوا : إنه أحد الاخاديك 
الآربءةالمعرو فة التى اختلف فوا سالهو نافع كوابسط فالآاوجر ؛ وفيه قال ابن عبدالير: 
هكذا رواه نافع مرقوفاً لم يختلف أصحابه عله » وقال الزرقانى : هذا الحديثك 
زمأة البخارى عزعبدالله بن بوسف وأبو داود عنالقعى كلاهماعن مالك موقوفاً . 
ورواه سالم عن أيه عن اانى عَِت قال ان عبد الير : هو أحد الاحاد يش الاربعة 
. الى اختلف فا سالم عن نافع فرفعها سالم ووقفها نافع وذكر هذه الاربعة فى 
الاوجر ف . باب رفع اليدين فى الضلاة » أما حديث الاب فقد قال الزرقا رجح 
. هسم والنساق روابة نافع هونا دإن كان سالم أحفظ منه نقله الييق عنرما وكذا 
رجحها الدارقطنى : ونقل الثر مذى فى الجامع عن البخارى أن رواية سام أصح 0 
وف المهيد أنها الصواب » وفى العالل لانزمذى عن البخارى تصحيحرما معا » واعله 
أشه لآن ابن عمر إذا رفم» لم يذكر إياه وثىف رواءة سالم » وإذا وقفه ذكر إياه 
وى روابة نافع فتحصل أن ابن عبر سمه من النى يِيِتَمٍ خدث به سالماً وسءه 
فن أبيه مر موقوفاً -فدث به نافعاً فصحت رواية نافع وسالم جرماً وهلذا هو 
الحفوظ عنهما » | ه مافى الاوجر . وقال اق ظلانى : قداختاف فى الارجح من 
رواي نافم وسالم على أقوال : أحدها ترجيح رواية نافع » فروئ الببيق فى سلنه 
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لا ا ا حم م 


عن مسلم والذساق أنهما مبئلا عن اختلاف سالم ونافع فى قصة العبد فقالا : القول 
ماقال نافع وإن كان سام أحفظ منه . الثانى : ترجيح رواءة سالم ففقل الترمدى 
فى جامعه عن البخارى أنها أصح » وفى القهيد لاان عبد الس أنها الصواب . الثالث: 
تصحيحها معأ كا حكاه الثر مذىف العال عن البخارى وليس بين مانقله عنه فىالجامع 
ومائقله عنه فى ااملل اختلاف كه على الحديثين بالصحة لاينافى كه ف الجامع 
| بأن حديث سالم أصح بل صيذة أفعل تقتضى اشترا كبما فى الصحة قاله الحافظ 
زين الدين العراق. » قال ولده أبو زرعة المفهوم من كلام المحدثين فى مثل هذا 
والمعزوف من اصطلاحهم فيه أن المراد ترجم-ح الرواية التى قالوا ٠‏ إنها أصح 
والحكم للراجج فتكون تلك الروابة شاذة ضعيفة والمرج<ة هىالصححة وحيائذ 
فين التقلين تاف لكن المعتمد مافى الجامع لانه مقول بالجزم والبقين' تخلاف 
مافى العلل فإنه على الظن والاحتهال » وماذكر عن سالم ونافع هو الاشهور عنبما » 
وروى عن نافع زفع القصتين رواه اانساق من رواءة شعبة عن عبد ربه عن سعر'. 
| عن نافع عن ابن عمر فذكر القصتين مرفوعتين ٠»‏ ورواه الذساكٌ أيضأ من رواءة 
جمد بن اسحاق عن نافع عن ان عبر عن عبر مر فرعا بالقصتين ؛ وقال : هذاخطا 
والصواب خديث لبث.وعبد الله وأيوب أى عن نافع عن ابن عير بقصة الم -د 
خاصة موقوفة » ورواه النسائى أيضأ من رواية سفيان بن <دين عن الزهرى عن 
| سالم عن أبيه عن عمر رضى الله عنهم بالقصتين مرفوعاً » قال المزى : وامحفوظ 


أنه من حديث ان غير » 1ه م[ . 


اللو المتادسن. با 


حكتاب فى الاستق راض 
وأداء”" الديون والحجر والتفليس ' 


(1) قال الحافظ : جمع المصضف بين صمذه الآامور الثلانة » لقلة الاحاديث 
الواودة فيها .ولتعلق بعضها يعض »قال العيى ': أى.: هذا كتاب فى بيان حكم 
الاستقراض وهو طلب القرض:والحجر وهو عالقا و راح ص لفرت 
وأسابه كثيرة لها الفروعء والتفليسمنفسه الخاكم تفليساً بعنى حكم أنه ضبن 
إلى أن يقال ليس معه فلس» ويقال 00 
مفاسا لأنه صار ذا فلوس بعد أ نكان ذا دراه ودناتير » وقيل سمى بذلك لانه 

منع التصرف إلا فى الثىء النافه لانهم لايتعاملون به فى الاشياء الخطيرة ذاه 
اد فى الانتقزاض : طلب القرض وهو بفتح القاف أشهر من كشرهاء شْ 
ويطلق اسماً ب>منى الثىء المقرض » ومصدراً بمعنى الإقراض وهو ليك الثىء على 
أن برد بدله وسمى بذلك لآن المقرض يقطع لامقترض قطعة من ماله.ويسميه أهل ‏ 
الحجاز سافاً.والحجر بفتجج الاء المهملة و سكون الجبم هو فى الشرع منع نع التصرف 
فى المال » والتفليس ف اللغة : النداء على المفاس وشبرته بصفة الإفلاس المأخوذ 
من الفلوس الى هى أخس الاهوال » وشرعاً حجر الحا على المفلس » والمفلس 
لذة المعسرء ويققال من صارماله فلوساً » وشرعا من حجر عليه ليقضى ماله عن دين 
لأدى . اه . وف الدراغتار ولزم تأجيل كلدين إلافى سبع السابع القرض فلا يلزم 
تأجيله إلا فى أربع إل » » قال ابن عابدين : الدنماوجب ف الذمة بعقد أواستبلاك 
وماصار فى ذمته دن باستقراضه فهرأع, منالقرض 0 الدر (القرض) 
شرما ماتعطيه من مثلى وهو أخصر من قوله ( عقد مخصوص ) أى بلفظ القرض 
ونحره يرد ( على دفع مال ) نزلة الجنس ( مثلى ) خرج القيمى ( لاخر ليردسله ) 


و 02020202 الاممالدرارى 


(باب من اشترى”" بالدين ) 1 

لماكان النهىعن عن ببع ماليس عندك بوهم أنه لعل البيع ما ليس عندك من القن . 
لاحوز أيضاً دفعه بإءراد الروابتين ٠‏ الآولى منهما”" دالة على جواز الشراء إذا 
م يكن حضرته أنه وإنكان فى يبته : وثانيتهما على جوازه إذا لم يكن له ال 


خرج نحو وديعة » 1ه . وف المداية : وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار 
مؤجلا إلا القرض فإن تأجبله لايصح لانه إعارة وصلة ف الابتداء حتى يصح بلفظ 
الإعارة ومعاوضة فى الانتهاء » فعلى اعتبار الابتداء لايلزم التأجيل فيه م فى الإعارة 
إذ لاجبر فى الترع ٠‏ وعلى اعتار الاتهاء لايصح لانه يصير بع الدراهم بالدراهم, 
نسيئة وهو الرباء اه . وف هامششه عن الكفاءة القرض مال يقطعه من أمواله 
فبعطيه ومائبت عليه دينآ فليس بقرض » والدين يشمل ما وجب فى ذمته ديناً بعاد ٠‏ 
أو استبلاك وما صارديئاً فى ذمته باستقراضهفهو أع من القرض ٠‏ وقال مالك : " 
التأجيل فى القرض لازم لانه عارييا فذمته بالقيض فيصح التأجيل فيه كسائر 
الديونء اه م ىو. 

(1) قال الحافظ ادر لكف بار الا رضى الله عنبنها 
مرفوعا لا أشترى مالس عندى نه . وهو حديث أخرجه أبو داود والحا م من 
طريق سماك عن عكرءة عنه فى أثناء حديث تفرد به ثيك عن سماك , واختلف . 
فى وصله وإرساله »١ه‏ . وزاد العينى وجواب من فى الرجمة محذوف أى فهو 
جابز . وقد أجمء, وا عل أن الشراء بالدين جائز لقوله تعالى «إذا تدايتم دين إلى 
أجل مسمى فاكتيره .1ه( . 

(؟) قال الحافظ و امسق اانا طب ار قرع مق عل 1 
فى السفر وقضاء “نه فى المدينة وهو مطابق للركن الثانى من اللرجمة » وحد مشعائشة 
ا ا ان كور و ٠‏ قال ' 


التلمسصمي إن 


الجرء السادس 200 0" 


لامحضرنه ولا فى بنته ٠)‏ نع إذا اشترى ولدس من قصده أن يديه إلبه كان 
منبياً عنه ولذلك عقد الاب ااثانى7" . 

قوله : ( أدى الله عنه ) [ما2" فى الدنيا بتمود أسساب الآداء أو فى الآخرة 
بإرضاء الدائن بثىء من الور والقصور . 


لوحضره لم يرتب فى ذمته ديناً لماعرف من عادته الشريفة من المادرة إلى [خراج 
ما يلزمه إخراجه ٠‏ اه . قلت : كأن الحافظ رحه الله أشار بذلك إلى ماتقدم فى 
« باب من صلى بالناس فذ كر حاجته فتخطاهم . ١١‏ . 


- (1) وهوباب م نأخذ أموال اناس إل » قال الحافظ : حذف الجواب اعتناء 
مما وقع فى الحديث» قال ابن المنير : هذه الترجمة تشعر بأن التى قبلها مقيدة بالمم 
بالقدرة علالوفاء إلا أنه إذا علم من نفسه العجز ققد أخذ لاير يد الوفاء [لابطريق 
العنى » والئئى خلاف الإرادة » قال الحافظ : وفه نظر لانه إذا نوى الوفاء 
ماسيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدى عنه [مابأن يفتح عليه فى الدنيا 
وإما بأن يتنكفل عنه فى الآخرة فلم يتمين التقييد بالقدرة فى الحديث » ولو سم 
ما قال ذهناك مىتنة ثا'ثة وهر أن لايعل هل يقدرأو يءجزء اه ؟١.‏ 


)١(‏ قال العينى : يعنى بسر له مارؤديه من فضله لحسن نيته » وقوله ؛ أتلفه الله 
يعى يذهبه من بده فلا يتتفع به لسوء نيته ويبق عليه الدين ويعاقب به يومالقيامة » 
وروى الحاكم مصححاً من حدديث عانشة رضى الله عنها أنها كانت تدان قيل لها 
مالك والدين وليسعندك قضاء؟ قالت إنى سمعت رسول الله َلثم يقول : « ما من 
عبد كانت له نية فى أداء دينه [لاكان له من الله عون فأنا ألّس ذلك العون»وعن 
أى أمامة يرفعه «منئداين وفى نفسه وفاؤه ثم مات جاوز الله عنه وأرضى غر مه 
بماشاء ومن 'ندابن ,دين وليس فى نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله منه ريه 
يوم القيامة ‏ » اه . وقال الحافظ : قوله أدى الله عنه' وفى رواءة الكشممئنىأداها 


قوله : ( إلا ديناراً أرصده لدين) فيه المرجمة "1١‏ 


الله عنهءولاءن ماجه وابن ححان والحام من حدديث ميموانة رطق أله عنها دمامن 
مسلم يدان ديا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه فى الدنيا » وظاهره يحيل 
المسألة المشهورة فبمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يسبر مثلا » أو يفجأه 
الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء ديئه ولم بوف عنه فى الدنيا » ويمكن حمل 
حديث هيموانة على اغالب والظاهر أنه لاتبعة عليه » والحالة هذه فى الاخرة نحسثٍ 
يؤْخْذْ من حسناته لصاحب الدين بل كفل الله عنه لصا حب الدين ادل عليه حديث 
الاب وإن غالف فى ذلك ابن عبد السلام » قوله : أتلفه اللهء ظاهره أن الإتلاف 
بقع فى الدنيا وذلك فى معاشه أو فى نفسه » وهو عل من أعلام النبوة لما تراه 
المشاهدة من يتماطى شيئاً من الامين » وقيل المراد بالإتلاف عناب الآخرة : 
قال ابن بطال : ففه الحض على ترك استئكال أموال اناس واللرغيب فى حسن.. 
التأدية إليهم عندالمداينة » وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل » وقال الداودى: 
فيه إن من عليه دين لايعتق ولايتصدق وإن فعل رد وفى أخذ هذا من هذا بعد ٠‏ 
كثير » وفيه الزغيب فتحسين الئة ؛ والترهب من ضد ذلك: وأن مدار الإعمال . 
علها » وفيه الترغيب ف الدين لمن ينوى الوفاء » وقد أخذ ذلك عد الله ن جعفر. 
فما روأه ان ماجه والحاى أنهكان يستدين فسئل فقال سمعت رسول اله يل 
يقول دإن الله مع الدائن حتى يقضى دينه» إسناده حسنلكن اختلف فيهعلى ممدبن 
على » اه . وزادالقسطلانى عزعائشة مرفوعا «منحمل منأمّى ديا ثم جهد فقضائه . 
ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه , رواه أحد بإسناد جيد » 0١‏ . 


() و قوله : « باب أداء الدين » وقول الله عر وجل : ٠‏ إن الله يأمر , 

الآبة » قال الحافظ : قال ابن الخير : أدخل الدين فى الامانة لثبوت الامر بأدائه 
إذالمراد فى الآية بالامانة هو المراد سا فى قوله تعالى : « إنا عرضنا الامانة على 
السماوات والارض ٠‏ الابة ».وفسرت هنالك بالاوامر والنواهى فيدخل فيها جميع 


الجزه السادس دك 


حيث قدم”" الددن على الصدقة وغيرها من وجوه الخير. . 
قوله :5 ( وسمعت صوتاً ) وكان مأسريي (9) صوات الى يلام لاصرت جبريل. 


ما يتعلق بالذمة ومالايتعاق : قال الحافظ : حتمل أن تكون الامانة على ظاهرها 
وإذا أمرالته بأدائها ومدحفاعله .,وهمى لاتتعلق بالذمة لخال مافىالذمة أولى»وأ كثر 
. المفسرين على أن الآية نزلت فى شأن علمان .ن طلحة حاجبالكعية» وقيل : نزلت 
فى الولاء؛ وعن ابن عباس رضى الله عنهما هىعاءة فى جميع الامانات » وروى ابن 
أى شيبة عن طلق بن معاوية قال : كان لمدين على رجل نفاصته إلى شر عفقالله : 
ه إن الله يأك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها , وأعى تحدسه ٠١‏ ه . وبسط العينى 
ف أسباب أزول ألاايةء 1١5‏ 


)١(‏ وهو أوجه عاقاله العينى فى المطابقة إذ قال : مطابقته لاترجمة من حر ثأن 
فه مايدل على الامتيام بأداء الدين ؛ وهو قوله : إلا ديناراً أرصده لدين وفه 
مابدل على شدة أ الدين » (ه ٠‏ وقال الحافظط : قال ابن بطال فه إشارة إلى عدم 
الاستغراق فى كثين الدين والاقتصار على اليسير منه ٠‏ أخذآ من اقتصاره ل 
الدينار الواحد ولوكان عايه مائة ديئار مثلا لم يرصد لادائها. ديناراً واحداً » قال 
الحافظ : ولاخ مافيه » وفيه الاهتهام هر وفاء الدين وماكان عليه ملم من. 
الزهادة فالدنا ل. 


0 يدل على ذلك مإسأق فىكتاب الرقاق فى آ المكثرون مم الاقلون من 
حديث أى ذر الطويل وفه ثم [فى ممععته وهو مقبل وهو يقول : «و[نسرقو[ن 
تفع قال : فلنا جاء لم أصير حتى قلت : يان الع جعلى الله فداءك من تكلم فى. 
جانب الحرةما سمعت أحداً يرجع إليك شيئاً قال : «ذاك جبريلء الحديث . فهذا 
نص فى أنه لم يسمع صوت جبريل لكن قال الحافظ : فى ١‏ باب قول النى عله 


000 لامع الدرارى 


( باب هل يعطى أكبر من سنه ) 


ولماكان0) مظنة كونه ريا بوهم حرمته دفه بأن الريا ماكان متمروطا أو 
دعروفاً فأما إذا زاده من عند نفسه من غير العرف والشرط فإنه منة منه عله كا 
من الدائن عليه بقضاء حاجته فلا يكون ربا . 


أنى معاوية ممعت لغطا وصوتاً وقولة : « قلت يارسول الله سمعت صوتا تخوفت 
فذكرت له » وفى رواءة أنى مماوءة فذكرت له الذى سمعت ؛ وفى رواءة أنى 
شباب فقلت : يارسول الله الذى سمعت»أوقال الصوت الذى سمعت كذافيه بالشنك 
وقوله «فقال وهل سمعته ؟ قلت نعم قالذاك جبريل» أىالذى كنت أخاطه؛ أو 
ذاك صوت جيريل» اه . 

(1) ما أفاده ليخ قدس سره واضح ٠‏ والاوجه عند هذا العبد الضعيف ‏ . 
أن الإمام البخارى أشار بذلك إلى مسألة خلاففية شهيرة ستأق قرياً » ولماكان . 
لفظ الحديث»[لاسنا أفضل منسنه والفضيلة نحتمل جودة الوصف والزيادة فىالكم. 
مع به الإمام البخارى على ذلك بلفظ الاستفهام ء وقال الحافظ : فى الحديثجواز 
وفاء ماهو أفضل من الل المقترض إذا لم تقع شمرطية ذلك فى امقد فيحرم خذئذ 
اتفاها وبهرقال اجهور » وعن المالكية تفصيل فى الزيادة إنكانت بالعدد منمت 
وإن كانت ,الوصف جازت ١‏ ١ه‏ . وفى الاوجز فى قضاء اءن عمر رضى الله تعالى 
عنهما دراهم خيراً من الدراهم الىأخذها . قال الباجى : [نها أفضل فى الصفة وهذا 
لاخلاف فى جوازه وهذا مالم يكن فى مقابل تلك الفضيلة نقص من وجه آخر » 
وال الموفق : كل قرض ششمرط فيه أن .زيده فهو حرام بغيرخلاف » فإن أقرضه 
مطلقاً بدي شرط قفضاه خيراً منه فى القدر أو ااصفة أو دونه .رضاههما جاز » 
1 انتهى مختصراً من الآاوجز . ؟١.‏ 


الجوء السادس هم" 


(باب إذا تضى دون حقه ) 

وهذاكا تقدم 7" من أن مظنة الرءا كان بوهم حرمته فإن من استدان عثمرة 
دراثه ثم رضى البائع أن يأخذ مانية فلا شاك أنه فضل .منها فضلة عند المديرن 
وليست علىعوض فدفعه بأن الوانية ههنا ليست مقابلة بالمششرة حتى يازم ماألزمتهم 
بل القانية بالقانية والدرهمان أسقطهما الدائن وله أن سقط من حقه ماشاء كلا 
أو بعضاً . 

قوله : (أن يقبلوا مر حائطى وحللوا إل) ولما جاز”" اله عن البعض جاز 
نحليله عن الكل لعدم الفارق فثيتت اللرجمة بكلا جزتما . 

(1) وهذا أيضاً واضح كا أفاده الشررخ قدس سره . ونص الرجمة فى نسختنا 
١ ٠‏ باب إذا قضى دون حقه ‏ وحلله بلفظ أو قال الحافظ : قال اءن بطال : همكذا 

وقمت هذه الترجمة فى النسخ كلها » والصواب وحلله باسقاط الآ'فء قال الافظ : 

رأبته فى رواءة أى على ن شبويه عن الفربرى بالواو» وكذا فى رواءة النسى عن 
البخارى لكنبقية الروايات بلفظ أوءقال ابن بطال لانه يحوز أن يقفضى دونالحق 
بغير محاللة ولو حلله من جمرح الدين جاز عند جميع الملماء » فكذلك إذا جلله من 
بعضهء ووجبه ابن امير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين أوحلله 
صاحب الدين منجميع حقه فهو جائر » اه . زادالمنى فى قولان بطالوالصواب 
الواو لانه لابحوز أن يقضى دون حقه وتسقط مطالته بالباق إلا أن تحلل منه » 
ولاخلاف فه أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه جاز ذلك ٠‏ فكذلك إذا حلله 
من بعضه »اه . وفى تقرير مرلانا #_د حسن المك قوله : أو حلله أى عفاه 
بالكلية .أهبرو. ش 

(؟) ماأفادهالشيخ واضح » ولم يتعرض الششراح لإثيات الجزء الثانى من الترجمة 
بل بينوا مطابقة الجوء الاول فقط » قال الى : مطابقة الحديث بالترجمة فى قوله 
ألم أن يقبلوا مر حائطى وحللوا أنى ببان ذلك أن ثمر حائط: جابر رضى اتهعنه 


( باب إذا قاص أو جازفه ) 
( باض" ف الاصل ) . 
ل 0 ٠‏ 
كان أقل من دينه فألم أن يقضى دون حقه وعلارا أناه فلا أبوا أتى النى يلت 
فى صبيحة غد ذلك البوم وشاهد التخل ودعا فى ثمرها بالبركة لجذه جار وقضى 
دينهم وبق من ذلك الهر ثىء بركة انى عبتم دأه. 

(1) يياض فى الآصل قري من سطرين وفى تقرير مولانا حسين على الينجالى 
قوله : مرا بتمر أو غيره:فإنه إن زاد المستقرض فزيادة منغير شرطء وإن نقصه 
فهو إسقاط من صاحب القرض ١‏ اه . وقال العبنى : قوله قاص بتشد يد الصاد 
من المقاصصة وهى أن يقاص كل واحد من الاثنين أو أكثر صاحه فمام 
فيه من الام الذى يبنهم ٠‏ وهها المقاصصة ف الدين » وقوله : أو جازفه من 
الجازفة ومى الحدس بلا كيل ولا وزن» وقوله: فى الدين يرجع إلى كل 
واحد من قوله : قاص أو جازفه » والضمير فى قاص ير جع إلى المديون بدلالة 
القرينة عله . وكذلك الضمير المرفوع فى جازفه برجع إليه؛ وأما الضمير اللصوب 
فيرجع إلى صاحب الدين » وقوله: مرا بتمر أوغيره أى سواء كانت المقاصصة أو 
الجازفة مرا تنمر أوغير القر نحو فح بقمح أو شعير بشمير وتو ذلك. وجواب 
إذا محذوف هديره : فهو جائز » وفى تقرير مولانا جمد حن المكى قوله : مرا 
تمر إح أى جنا يجنس أو بذ جنس ٠١‏ ه . قال الحافظ : قال امهب لابجوز 
عند أحد من العلماء أن بأخذ من له دين مر من غر عه أكمراً يحازفة مدينه لما فه 
من الجهل والغرر وما بحوز أن يأغذ بجازفة فى حقه أقل من دينه إذا عل الآخذ 
ذلك ورضى ء قالالحافظ : وكأنه أراد بذلك الاعتراض عل ترجمة الخارىومراد 
البخارى ماأئبته المعترض لا مانفاهء وغرضه يبان أنه متفر فى القضاء من المعاوضة 
مالايغتفر ابتداء » ولان بسع القر بالرطب لابحوز فى غير العرايا © ومجوز 
فى المعاوضة عند الوفاء وذلك بين فى حديث الباب فإنه يلق سأل الغرم أن يأخذ 


الجرء السادس بام 


قوله : (أخر ذاك ان الخطاب ) ولعل١)‏ الوجه فى تخصصه بالإخبار أنه 
كان أشد نظا على الييودى فيا صنع حيث ذهب إله النى يلقي بنفسه النفيسة ومع 
ذلك فلم يرض باسقاط بعض حقه » وكان عمر رضى الله عنه شديداً على الكفار 
تأحب الى مَل أن يلف الأر فيهون نه بعض ما ده فى نفسه 


تمر الخائط. وهو بجهول القدر فى الاوساق الىهى له وهى معلومة وكان تمر الخخائط 
دون الذى له كا وقع التصري ,ذلك فى كتاب الصلح من وجه آخر » وفيه فأبوا 
: 5 روا أن فيه وفاء» وقد أ خذالدماطى كلام المهاب فاءارض به فقال هذالايصح, 
ثم اعتل بنحو ماذكر المهلب» وتعقه ان المير بنحو ماأجبت ه ققال بيع المعلوم 
بالمجيول مرابنة فإنكان مرا تحره فزابئة ورباً . لكن اغتفر ذلك فى الوفاء لان 
التفارت متحقق فى العرف فيخرج من كونه مزابنة . وذكر العينى إ.راد المهاب 
ثم قال وأجيب عن ذا بأن مقصود ابخارى أن الرفاء يحوز فيه مالا جوز فى 
المءاوضات فإن معاوضة الرطب باهر لابحوز إلا فى العرايا . وقد جرذه وله 
فى الوفاء | نحض اي 


(1)نيما أناده الشيخ قد قدس سره أوجه ما فاله العينى ٠‏ وفائدة الإخبار له 
زبادة الإمان لانه كان معجزة إذ لم يكن يق أولا وزاد آخراً وتخصيصه ععر 
رضى الله عنه يذلك لانهكان معتناً بقصة جابر مهتها سا أوكان حاضراً فى أول 
القضية داخلا فا اه ٠‏ وقالالحاؤئل : فيل النكتة فى اختصاص عمر رضى الله عنه 
أنه كان معتناً بقصة جابر مهتها بشأنه مساعدا له على وفاء دن أبيه ٠‏ وقيللانه كان 
حاضراً مع اللى يلقع لا مشى فى النخل وتحقق أن القر الذى فيه لا فى ببعض الدين 
راد إن ذلك زكر حامد اول الآمر خلاف من م بشاهده » ثم وجدت 
ذلك صريحاً فى بعض طرقه ٠‏ ففى رواية أنى التركل عن بجابر: عندا أف: نسم فذككر 
الحديث 2 وفه فإذا رسول الله يلق وعمر رضى الله عنه فقال : انطلق ينا حدى 


مىم؟ لامع الدرارى' ش 


م تين 2 مرة 0 الجذاذ ومرة بمده عند 5 : 


نطوف لنخلك هذا. فذكر الحديث . وفى رواية أنى نضرة عن جاير عنده فى هذه 
القصة قال : وأتاه هو وعبر ققال : يافلان خذ من جابر وأخر عنه فأنى فكاد عمر 
بيطش به فقال ملع : مه ياعمر هو حقه ‏ الحديث ء وفيه فأتيت التى مل فأخمرته 
فقال : اتى بعمر فأتيته فقال : ياعمر سل جابزاً عن غك فذكر القمة ؛ ووقع ف 
رواية دبال ن <رملة أن أبا بكر وعمر جميعاً كانا مع النى يِل وقال فى آخره : 
فانطلق فأخير أبا بكر وعمر قال : فانطلقت فأخ رهما الحديث » ونحوه فى رواية 
كيسان عن جاير . اه ١ل‏ 


(1) فإن الروايات فى وقتبجيئه يلت ووقتالجذاذ مختلفة كا ذ كر ها الحافظ 
رحه الله فى الفتح ٠»‏ وجمع الحافظ بينها بوجه آخر إذ قال: ووجه الخالفة فيه أن 
ظاهره أن الكيل جميعه كان حضرة رسول الله يلع وأن الفر لم ينقص منه ثىء 
ألبتة » والذى مضى ظاهره أن ذلك كان بعد رجوعه يليه وأن بعض الدّر نقصء 
و مع بأن اباداء الكيل كان صحضرته يع وبةرته كان بعد انصرافه ؛ وكان بعص 
البيادر التى أوفى منها بعض أصتاب الدين حيث كان بحضرة رسو لاله يلي م ينقص 
منه ثىء ألبتة » ولما اتصرف بقيت آثار بركته ٠‏ فلذلك أوفى من أحد السادر 
ثلاثنين وسقا وفضل سبعة عشر ء إلى آخر ماذكره الحافظ ١‏ وفى تقرير مولانا 
حسين على النجالى فوله : فطاف بالنخل وقال جد على حسدة ثم جاء التى وله 
وأحضر الغرماء فشرع فى الاكتيال ٠‏ ثم عاد الثى يع قبل مامية الاكتيال إلى 
أهله ثم جاء جابر را بالفضل » إذا علت هذا فلا خلج فى قليك الف 
الروايات » اه . وفى تقرير مولانا عمد حسن المكى اع أن هذا الحديث وقع فيه 
الاختلاف من الرواة فيبيانه ٠‏ واجمع أن دبو ن عبد الله كانت أصنافا مختلفة فكان 
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( باب الصلاة على من ترك دينا الح ) 
اعل المؤاف 7" ( بياض فى الاصل) . 


لكل رجل صنفا على حدة ‏ وكذلك مار جاير كانت أصنافا مختلفة فيز جار من 
ثماره لكل رجل صنفا كان من جنس دينه فأعطى إياه منه حتى استوفى كل رجل 
دينه وبق مره » فالصنف الذى كان النى يلع قمد عليه بق كا هو كأنه لم بمسءوأما 
ا ا بعضبا | نتقص كديرا وبعضبا | تقص 
قليلا . ثم فوله فقعد عليه أى الثى َع قعد عليه فلما شرع جابر فى الكيل وكانإلى 
بعض الدائنين قام النى يلق وانطلق إلى ييته ‏ 1ه 0 . 

(1) بياض ف الاصل بقدر سطرينءولم يتعرض أذلك فى تقريرىالشيخين اللكى 
والبنجانى . ولعل الشيخ قدس سره أراد التنبيه على أن هذه الأرجمة ليست فى ملها 
بل محلها كتاب الجنائر » وأيضا الحديث الذى أورده فى الباب ههنا ليس فيه ذكر 
الصلاة فالاوجه عندى أن الإمامالبخارى أشار بالترجمة إلى أن ماورد فى الروايات 
من ترك الصلاة كان فى أول الام قبل قوله يرل من «ترك كلا فإليناء ولذا أورد 
من الحديث هذا القدر » وقال الحافظ : قال اين الممير : أراد ذه الترجمة أن الدين 
لاضخل بالدين وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما محثى من غوائله ؛ وأورد 
الحديث الذى فيه من ترك دنا فليأتى. وأشار به إلى بقيته وهو أنه كان لايصل على 
من عليه دين » فلءا فتحت الفتوح صار يصلل عابه وقد منى بهامه فى الكفالة , اه 
فال العبى: قوله دمن ترك دينا فعلى» قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركد الصلاة على من 
مات وعليه دين » فال العينى ك3 و ا دعل ل برقع النتومات 
فلا تتح الله منها ما فتح صار يلقع يصللى عله فصار فمله هذا ناسنا لفمله الأاول 
كا قال ابن بطال . وأشار البخارى بذه الترجمة إلى ذلك لخصلت المطابقة بين الترجمة 
وحديث الباب من .هذه الحثية » زاد القسطلانى بهد ماقال فصار ذلك ناسنا لفعله 


حكن | لامع الدرارى 
333331ة)ة3ة3ة333033303033 ب ا اال 0000000 
قوله ( وعقوبته الحبس ) يعنى به(؟ حدسه عن حرائ>ه علازمة الدائن إياه 


لا الحس عمى السجن . 


الأول » وهل كانذلك محرما عليه أم لا؟ فيه خلاف للشافمية حكاه الروياق»وحى 
خلافا أيضا فى أنه هل كان يجوز له أن يصلى مع وجود الضامن؟ . قال النووى : 
الصواب الجزم بحوازه مع وجودالضامن.وفى شرح تقريب الاسانند : الظاهر أن 
ذلك لم يكن محرما عليه و[نما كان يفعله ليحرض الناس على قضاء الدين فى حياته 
لثلا تفومهم صلاة النى يِل فلا فتح الله تعالى عليه الفتوح صار يصل عليه ويقضى 
دين من لم خف وفاء ٠‏ وهل كان ذلك واجبا عله أو يفعله نكرما وتنفضلا 2 فنه 
خلاف عند الشافعية أيضا والاشهر عندهم وجوبه وعدوه منالخصائص »اه م( . 

(1) كذا أفاد قدس سره ونور الله مرقده ؛ والمعروف ف الشروح خلافه ؛ 
قال الحافظ : قوله لى الواجد إل اللى بالفتح المطل والواجد باجم الفنى » ويحل 
بضم أوله أى يحوز وصفه بكونه ظالما . والحديث المذ كور وصله أحمد واسحق فى 
مسنديهماء وأ بو داود والنسائ من حديث عمرو بن الشريد بن أوس عن أبيه ‏ بلفظه؛ 
وإسناده <سن » وذكر الطبرانى أنه لابروى إلا مبذا الإسناد ء اه ٠‏ وزاد الصمى 
فيمن وصله ابن ماجة وقال الششريد : بفتح الشين المعجمة » اه . قلت : هو كذلك 
فقد أخرجه ابن ماجة فى باب الحبس ف الدين والملازءة وقال فى آخره : قال على 
الطنافى يءى عرضه شكابته وعقوبته نه , اه . وقد أخرجه أبو داود فى باب 
فى الدين هل حبس به وقالفى آخره : قال ابنالمارك حل عرضه يغاظ له وعقو بته 
حبس له ء قال الشيخ فى البذل : أى لاجل المطل » اه . ثم قال الحافظ : وقوله : 
قال سفيان الح وصله البيق من طريق الفرياى وهو من شيوخ البخارى عن سفيان 
بافظ عرضه أن يقول مطلانى حق وعقوبته أن يسجن . وقال اسحق : فسر سفيان 
عرضه أذاه باسانه»وفال أحمد : لمارواه وكيع بسنده قالوكيع : عرضه شكايته » 
وقال كل منهما عقربته حبسه » واستدل به على #شروعية حبس المدين إذا كان 


الجزء السادس 4" 


قادراً على الوفاء تأدياً له وتشديداً عله ما سأ نقلالخلاف فيه . وبقوله الواجد 
على أنالمعسر لاس » اه . وكتب شيخ مشاضنا الشاه عبد الغنى الدهلوىالمهاجر 
المدفىفى [ ياج الحاجة قال ابن الام : الحبس مشمروع بالكتاب لانه المراد 
الى المذكرر فى قوله تعالى شأنه « أو ينوا من الارض ء وبالسنة على ماساف 
أنه يلل جبس رجلا فى تممة » وذكر الخصاف أن ناساً من أهل الحجاز اتتتلوا 
فتتلوا بيهم قتلا فبعث [لمهم رسول الله علق كبام ول يكن فى عهمده 0 
وأفبكر يجن [ما كان حبس ف المسجدأ والدهليز حتى اشترىعمر رطى الله تعالى عنه 
دارأ 0 بأربعة لاف درثم واغخذه محبساء وقيل بل لم يكن فى عهد عمر رضى 
الله عنه ولاعثّْمان رضى الله عنه أيضا إلى زمن علل رضى الله عنه فبناه وهو أول 
بحن بى فى الإسلام » قال فى الفائق : إن عليا رضى الله تعالى عنه ببى منا منقصب 
| فسماه نافعاً فنقبه اللصوص وتسيب اناس منه ثم بنى جنا من مدر فسمى مخيسا 
والخيس موضع التخييس وهو التذليل » وانحبوس ف الدين لابخرج لصوم رمضان 
ولا لعيد ولا ججمة ولا لصلاة جماعة ولا لحج فريضة ولا لحضور جنارة بعض 
أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه لانه بشرع لتضجر قله فيسارع لقضاءء ولهذا قالوا 
ينْغى أن يكرن موضماً خشناً ولايسط له فراش ولا وطاء ولابدغل له أحد 
يستأنس بهء اه . وف الدر الختار الحبس مشمروع بقوله تعالى : « أو ينفوا من 
الارض » وحبس عليه الصلاة والسلام“رجلا بالتهمة فى المسجد » وأحدث السجن 
على رضى الله تعالى عنه إل ؛ قال ابن عابدين : قوله ه أو ينفوا من الارض » فإن 
المراد بالنى الحبس » وقوله : أحدث على رض الله عنة أى أحدث بناه من خاص 
فلآ ينانى ماقالوه م نأ نه لم يكن فوعبده يكم وأفى بكر يمن [ تماكان تحيس فالمسجد 
أو الدهايز حتى اشترى عر رضى الله عنه داراً مكة بأربمة آلاف واتضخذه 


حساء آهب .١‏ 


كلض لامع الدرارى 


)١(‏ قال الحافظ : قوله وتبين فأشار إلى أنه لابنع التصرف قبل حك الحاكمء 
وأما المتق فحله إذا أحاط الدين عاله فلا ينفذ عتقه ولاهبته ولا سائر تبرعاته ء 
وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلداء أنهما لاينفذان أيضا إلا إذا وقع منه 
البيع لوفاء الدين » وقال بعضهم : بوقف وهو قول الشافمى . واختلف فى إقراره 
فالجهور على قبوله ٠‏ وكأن البخارى أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهم 
التخمى بيع الحجور وابتباعه جائز » اه . وهكذا قالالمى » وقال الموفق : ومتى 
حجر ءله لم ينفذ تصرفه فى ثىء من ماله فإن تصرف بيع أوهبة أو وقف أو 
ذلك لم يصح و بهذا قال مالك والشافمى فقول » وقال فى آخر : يقف تصر فه 
فإِن كان فمابق منماله وفاء الغرماء نفذ وإلا بطل“وانسا أنه #جور عليه حكم حا كم 
فلم يصح تصرفه كالسفيه فأما إن تصرف ف ذمته فاشترى أو اقعرض أو تكفل 
صم تصرفه لانه أهل للتصرف وإأما وجد فى حقه الحجر والحجر [تما يتعلق بماله 
لاءذمته . ولكن لايشارك أحاب هذه الدبو نااغرماء لانهم رضوا بذلك إذ علموا 
أنه مفلس وعاملوه ويقبع بها بعد فك الحجر عنه ٠‏ وإن أقر بدين لزمه بعد فك 
الحجر عنه نص عله أحمد وهو قول مالك ويمد بن الحسن والشافعى فى قول» 
وقال فى الاخر : يشاركبم لانه دين 'نابت مضا ف إلى ماقيل الحجر فيشارك صاحه 
الغرماءما لو انيت بينة » وانا أنه جور عليه فلم يصح [قراره فما حجر عايه فيه 
كافيه وإن أعتق المفلس بعض رقبيقه فهل يصح على روايتين » إحداهما يصح 
وينفذ وهو قول أنى بوسف وإسحق لانه عتق من مالك رشيد فنفذك قبل الحجر » . 
ويفارقسائر التصرفات لان للعتق تغاا وسرابة ولهذا يسرىإكى ملك ااغيرءوالرواية 
الاخرى لايصم عتقه وببذا قال مالك وااشافعىئ لانه منوع من التبرع لحق الغرماء 
ش فلم ينفذ عتقه » اه حتتصراً . وف الهدابة قال أبو حنيفة : لا أحجر ف الدين وإذا 
وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عله لان فى 


حيحا لاهلية المتعاقدين وعلية المببع والموهوب غير أن استحقاق صاحب الحق 
عليته داع إلى الفسخ فتفسخ ولايقيل المتق 7" الانفساخ فتنفذ 


( باب من باع مال المفلس أوالمعدم ) 


أراد بالمفلس " المفلس بقرينة المقابلة بالمعدم . 


الحجر إهدار أهليته فلا يحوز لدفم ضرر خاص فإن كان له مال لم يتصرف فيه 
لكن نحبه أبدآ حتى يبعه فى دينه إيفاء لحق الغرماء » وقال : إذا طلب | 
غرماء المفلس الحجر عليه خجر الآاضى عايه ومنعه من البيع والتصرف والإفرار 
حتى لايضر بالغرماء لان الحجر على السفيه [نما جو زناه نظراً له وفى هذا الحجر 
نظراللغرماء ؛ اه . وبسط ف الدر الختار وشروحه فى فروعهذا الباب » ولايذهب 
. عليك أن الشبيخ قدس سره لم يتعرض لحديث هذا الباب لآنه أسلف الكلام على ' 
ذلك مشبعا فى الكركب الدرى 00 


)١(‏ وف الحداية فى بلوغ الصى غير رشيد لو باع قبل حجر القاضى جاز عند 
أن يوسف لانه لايد من حجر القاضى عنده » وعند جمد لاحرز لانه يلغ محجوراً 
عنده ؛ وعلىهذا الخلاف إذا بلغ رشيداً ثم صار سمأ » وإن أعتق عدا نهذ عتقه 
عندهياء وغند الشافعى لابنفذ»والاصل عندهما أنكل تصرف .يؤثر فيه المرل يؤثر 
ذه الحجر ومالافلا » لآن السفه فؤ.مى الحازل والمتق ما لايؤثر فيه الحزل» وإذا 
صح عند هما كان على العبد أن يسعى فى قيمته لآن الحجر لمن النظر وذلك فى رد 
المتق إلا أنه متعذر فيج فيجب رده برد القيمة »اه ؟١.‏ 

(م) أعرب فى النسخ عل لف افلس بكسر الام مالس فبه الشيخ عل 


8ه بمعنى المفلس بفتتح اللام منالتفليس؛وق قرير مولانا حسين عل النجاق قولة : 
فقسمه بين الغرماء.الفتوى على أنه يحوز أن يباع مال المفلس ويقسم على الغرماء فى 


4 . : لامع الدرارى 


هذا الزمان » اه . وال الحافظ : قال ابن بطال : لايفوم من الحديث معنى قوله 
فى الترجمة فقسمه بين الغرماء لآن الذى دثر لم يكن له مال غير الذلام كا .أت فى 
الاحكام» وليس فيه أنه كان عله دين ولأ باعه لان من-سنته أن لاييتصدق المرء 
عاله كله ويبق فقيراً » ولذلك قال : « خخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى » وأجاب 
ابن الخير بأنه لما احتمل أن بكرن باعه عليه لما ذكر لشارح»واحتمل أن يكون 
باعه عليه لكونه مديانا ومالالمديان إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسله إلىالمديان 
ليقسمه . فلهذا ترجم على التقديرين مع أن أحد الامرين يخرج من الاخر لانه إذا 
باعه عليه لحق نفضسه فلآن ييمه لحق الغرماء أولى » قال الحافظ : والذى يظهر لى 
أن فى اللرجمة لفا ونشرا والتقدير من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ومن 


- : باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه و«أوء فى الموض مين التتويع ويخرج 


أحدهما من الآخر ؟ قال ابن الخير » وقد ثبت فى بعض طرق حديث جابر فقصة .. 
المدبر أنهكان عليه دينء أخرجه النسائى وغيره » وفى اباب حديث فى ذلك أخرجه. 
مسلم وأصحاب السئن من حديث أن سعيد الخدرى . وفيه أن انى يلقع ما 

« خذوا ما وجدتم وليس لك إلاذلك , وذهب اججخهور .إلى أن من ظهر فلسه 
فعلى الحاكم الحجر عليه فى ماله حتى ببيعه عليه ويقسمه بينغرماته على نسبة ديونهم» 
وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جار رضى الله عنه حيث قال : فى دين أيه فل 
يعطوم الحائط ولم يكسره ا 2 
فى ار حضوره فبحصل اير للفريقين وكذلك كان ١١‏ ه . وقال العنى 

جرآن » أحدهها وبع مال المفلس وقسمته بين الغرماء > والثاى يع هال 0 
ودفعه إله لينفقه على نفسهءولا مطابقة بنهما وبين حديث اباب » وأجيب بأنه . 
يحتمل أن يكون باغه الكونه مديانا فذكر ماتقدم من جوابان الخير » ثم ذكر ' 


0 . قرول الحافظ بقوله : وقال بعضبم والذى يظهر لى الح.ثم تعقب عليهما فقال : قول 


الجره الارس . 000 


( باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ) . 
١‏ أورده”" لدفم توهم الكراهة فيه لما أن للأاجل شما بالمبيع فيازم الزيادة فى ظ 


الجيب الاول تحتل أن يكون مديانا ليس باحتهال بل هو فى نفس الامر ['ما باعه 
لكونه مدبانايا ثبت فى بعض طرق حديث جابر أخرجه النسانق ثم قال وأماقول 
بعضهم والذى يظبر لى ال ليس له وجه أن ينسب ذلك إلى نفسه الأآنه مسبوق به 
فإن الكزمانى قال : الكلام يحتمل اللف والاثشرءثم قال العينى : التوجيه الحسن فى , 
' ذكر المطابقة بين الترجمة والحديث أن يقال إن <-ديث جابر المذكور له طرق 
منها هذا الذى أخرجه النسائى وفيه أن الرجل كان مديو نا وباع النى لقع الفلام .... 
الذئ دبره فدفعه إليه وقال له اقض دينك فى حديثه م وهذا يطابق الجزء الاول 
للترجمةءفإن قلت ليس ف الترجمة أن المديون هو الذى قسمه فلا مطابقة » قلت لما 
أمره بقضاء دينه من تمن العبد فكأنه هو الذى تولى قسمته بين غرمائه.ومئ طرق 
00 حديث جا, و ماوواة النساق ينا من تيف هلال بن العلاء بسنده إلى جابر أن 
٠‏ رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج مولاه 0 ببيعه فباعه بْماهائة درثم 
فال له رسو لاله يلع : « أنفقه علىعبالك » وهذا يظابقالجزء الثانى للترجة ؛ اه. 
مختصرا من العينى . وقال القسطلاى : قوله ( أعتق رجل ) ولمسلم وأنى داود 
والنساق أن رجلا من الانصار يقال له أبو مذكور أعتق ( غلاما له عن دير ) 
يقال له يعقوب وكان قبطيا كا عند البق وغيره » وذكره ابن فتحون فى ذيله على . 
الاستيعاب فى الصحابة وأنه سماه فى البخارى ومس لكن ذكره البخارى وثم.وعند - 
النسائى كان أى الرجل محتاجا وكان عليه دين » وفى روابة له تقال عليه الضلاة 
والسلام : « ألك مال غيره قال لا الحديث .١7‏ 


(1) ما أفاده الشييخ قدس شره لطف جدآا « وما يظهر لهذا البد اليف 
2 الب بالسيئات أن الإمام البخارى أشار .ذلك إلى مسألة خلافية شبيرة وهى لزوم 


لك ١‏ ْ لامع الدرارى 


أحد الجانيين ولا عرض لاءثم إن الاجل عندنا فى القرض ليس بلازم » حىجاز 

للدائن أن يطلب قبل حلوله » غاية ما فى الاب أنه يكون يذلك مخلفاً لوعده . 
قوله ( فلامى ) وإما لامه" لامهم كانوا أصحاب زرع وحائط ولايقوم 

أمرهما إلا بالجل . ْ 


اللأجيل فى الفرض والدين . وتقدم فى أول كتاب الاستقراض عن المدابة أن 
التأجيل فى القرض غير لازم عندنا وإلى ذلك نيه.الشيخ بقوله : ثم إن الاجل الحء 
. وقال الحاظ : أما القرض إلى أجل فهو ما اختلف فيه والاكثر على جوازه فى 
كل ثىء؛ومنعه الشافعى رحمة الله » وأما الليع [لى أجل خائز اتفاقا » وكأن البخارى 
رحمه انله احتج للجواز ف اتقرض بالجواز فى الببع مع ما استظهرنه من أثر ابنعحر 
رضى اله عنهما وأثر أنى هريرة رضى الله عنه » ام . وقالالقطلانى : إذا أقرضه 
إلى أجل أو أجله فى البيع هو جائز فيهما عند اجمهور خلاذا للشافعية فى القرض » 
:فلو شمرط أجلا لابحر منفعة للمقرض لغا ارط دون العقد » ٠‏ نعم يستحب الوفاء 
باشتراط الاجل قاله ابن الرفعة . اه . وقال العبتى : قوله « باب إذا أقرضه ال » 
هاتان سألتان جوا .مما حذوف أى نحوزء أما المألة الاولى ففيه اختلافءقال 
ان بطال : اختلف العلاء فى تأخير الدين فى القرض إلى أجل : فقال أبو حنيفة : 
وأصحاءه سراء كان القرض إلى أجل أو غير أجل له أن يأخذ مى أحب.وكذلك ' 
العاربة وغيرها وهو قول إبر براه اتخعىءوقال ابن أنى شيبة : : ونه تأخذءوقالمالك 
| وأصحابه: إذا أقرضه إلىأ جل مأراد أخذه قبل الاجل لم يكن لدؤلك , وأما المسألة 
الثانية فليس فيا خلاف بينااملاء لجراز الاجال فى اليع لانه منْ باب المعاوضات 
فلا يأخذه قبل حله ٠‏ وف التوضيح قال الشافعى : إذا أخر الدين الخال فله أن 
يرجع فيه متى شاء وسواء كان ذلك من فقرض أو غير . اه (١‏ . 

(1) ومع ذلك لم يكن لم إلا هذا العير الواحد.قال الحافظ : قوله فأخمرت 
خالى بسع الل فلام: نى ووقع عند أحمد من روابة تا ل المديئة فقلات 


الجوء السادس 2200 بإهومع 


قوله (أصلاتك تأمرك أن نيرك ال ) يعنى بذلك أنهم*" عدوا الإيفاء 
فى الكيل إضاعة وقبحرا عليه ذلك فعلم منه أن الإضاعة منية عنبا مقبحة شرعا 


لما : ألم ترى أنى بعت ناضحنا فا رأ ينها أجها ذلك » وحتمل أنهما جربعا لم يعجبهما 
. ينمه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضم غيره » اه . وقال العينى : وكان لومه إما 
لكونه محتاجا إلبه وإما لك, ونه باعه النى ةم يلد دم به منه » اه . وذكر الا<تمالين 
المذكودين القسطلاى زوف 36 إعقالا فالنأ لمن 4 وإيات أن خاله كان مهما 
بالتفاق فلامه لذلك . 

٠‏ (0.ما أفاده الشيخ قدس سره أجود مما حكاه الحافظ عن المفسرين لار تباط 
الآيات وموافقة الاية الم المعروف من نقص الكيل * قال الحافظ : قوله 
د أصلاتكء الابة قال المفسرون : كان ينهاهم عن إفسادها فقالوا ذلك أى إن 
شا حفظناها وإن شا طرحناها .اه . ويؤيدكلام الشبيخ قدس سرهما قال 
صاحب اجخل؛ أو بمعنى الواوأى هل تأصك بتكايذك انا ترك ما يعبد أبا نا وترك 

فعأنا فى أموالنا مانشاء» وهذا لف ونشر رتب ء ققوم : أن نترك ء رد لقوله 
اععدوا الل دقوم : : ه أو أن نفعل, ارد لقوله «ولا تنقصوا المكيالوالميزان» 
أنتهى مختصراً . وقال العينى : قوله «أو أن نفعل, أى أتأمنا صلاتك بأن نفقعل 
فى أموالنا ماتشاء أنت وهو ماكان يأملهم من ترك التطفيف. والبخس » وقال ززيد 
ا نأسلم : كان ما ينهاهم شعيب عايه الصلاة والسلامعنه وعذبوا لاجله قطع الدنانير 
والدراهم وكانوا يقرضون من أط راف .“الصحاح لتفضل لم القراضة وكانوا 
يتعاملون بالضخاح عدداً وبالمك سور 'وزنا ويخسون » ووجه ذكرهذه الاية 
فى الأرجمة فى قوله « أو أن نفعل اناما ساد لان تصرفهم فى الدراهم 
والدنانير على الوجه الذى ذكرناه إضاءة للمال ءاه . 

ثم لايذهب علييك أنالإمام البخارى رضى الله تعالى عنه ذكر فى الترجمة قوله : 
دو الحجر فى ذلك, قال العني: بالجر عطف على قوله إضاعة امال أى الحجر فى ذلك 


م ؟: لامع الدسرارى 


وغرظ ون كان خسوسن هذا الذى زعمره إضاعة غير داخل فيهءفافهم وتفكر . 


أى فى السفه » قال ابن كثير فى تفسيره : و يؤخذ الججر على السفهاء من هذه الاية 
أعنى قوله « ولا تؤتوا السفهاء , الآية ؛ وهم أقسام فتارة يكون الحجر عل الصغير» 
وتارة يكون لاجنون» وتارة لسوء التصرف انقص المقل أو الدين » ونارة 
“الفلس ء اه . والسفيه “هو النى يضيع ماله ويفسده بسوء #ديره » والحجر' فى 
الله انع ٠‏ وشرعا المدم من التصرف ف المالءوأ بو حيفة لاارى الحجر بسبب 
السفه » دبه قال زفر وهو مذهب إبراهم اانخعى وابن سيرن ؛ وزاد فيرم الحافظ 
بعض الظاهررءة . وقال أبر يوسف رد ومالك ولاق رغن و[ححق : جر 

عل المقف روزن ذلك عن على وابن عباس وان الزييبر وعائشة رضى الله تعالى 
ا علوم ٠‏ واحتج أبو حيفة هديث ان عير الاق «إذا بايعت فقل : لاخلابة» فإنه 
0 يغين فى البيوع فلم بنعه من التصرف ولا حجر عليه » [ه.. 
قلت : ولاينعد أن يقال إن الإمام البخارى رضىالله تعالى عنه مأل فى مسألة الحجر 
إلى قول الإمام أنى حنيفة إذ , دجم بالحجر ولم ححكم عليه فى الرجمة بثىء » وأورد 
فه ديك لاخلا وهو مستدل ألى <شيفة فى تلك المسألة ,2 وبسط الكلام فى 
٠‏ الاحاث المتعلقة رحد يث «إذا بابعت فقل : لاخ لابة, فى الاوجز فارجع [ليه 
اوشات التفصيل م1 . 


الجرء السادس ل 


(فى الخصومات”" ( 
قوله : ( فأخذت بيده فأتدت الخ ) وفيه اللرجوة 9 حريث كان إشخاصا . 
قوله : ( فدما النى يلقع ال-لم الخ ) فيه الترجمة حث أشخصه عن موضعه 


)0 اختلفت لس الخارى فى ذكر هذه الترجمة» فق الذسخ المدية الموجودة 
' عندنا بعد البسماة فى الخصومات باب ما يذكر فى. الإشخاص والخصومة بين 
الملم والببودى » وى نسخة الفتح: بسم الله الرحمن الرحم ما يذ كر فى الإشخاص 
والخصومة بين السلم والبود » قال الحافظ : كذا للا كثر » ولبعضهم 
والببودىبالإفر ادء وزاد أبو ذرَ أوله فى الخصومات » وزاد فى أثنائه واملازمة. 
والإشخاص بكسر الحمزة : [حضار الغرنم من موضع إلى موضع » يقال شخص 
بالفتح من بلد إلى بلد » وأشخص غيره » والملازمة مفاعلة من اللزوم والمراد أن 
بمنع الغريم يمره من الصرف حتّى يعطه حقه » أه . وق اسخة © المينى كتاب 
الخصومات ققط ولم يرد عله فى لمأن وقال : هذا كتاب فى يبان الخصومات ». 
وهو جمع خصومة وهى اسم » قال الجرهرى : خاصمه عخاصة وخصاما » والاسم 
الخصومة » والخصم معروف » ثم ذكر اختلاف الأسخ كا تقدم فى كلام الحافظ 
رحمه الله تعالى » ونسخة الوسطلافى توافق الذسخ المندية » وهكذا فى النسخة المطبوعة 
١‏ المصرية التى على هامشما السندى 18 ٠‏ 

(0) ويذلك جزم الحافظ إذ قال : المقصود من الحديث هبنا قوله فأخذت 
بيده فأتيت به رسول الله ملع فإنة المناسب للترجة ١‏ 1ه ٠‏ وقال العينى : مطابقته 
للترجمة فقوله لا تختلفوا و الاختلاف الذى يورث الملاك هو أشد الخصوءة» 
وأشار بعضهم إلى أنالترجمة فى قوله يبده الخ» فقا : إنه المناسب للترجمة » قلت : 
الذى قلته هو الانسبلان.فما ذكره احتمال الخصومة والذى ذكرت فيه الخصومة 
الحققة على ما لا يخق » ١ه‏ . وأنت ترى أن التعقب ليس بوجبه لان الحافظ 


الا لامع الدرارى 


ونه نراع "" المسلم مع اليودىءثم إن الرواية دالة على أن 


ذكر الحديث فى الإشخاصء وذكره العبنى فى الخصومة » وما ذكره العينى جدير 
لنسخته » وما أفاده الحافظ يناسه نسخته » وكذا ما أفاده الث.مخ قدس سره مناسب. 
للخ الحندية » ثم قال القسطلانى قوله ( معت رجلا ) قال الحافظ فى المقدمة : 
لم أعرف اسمه » وقال فى الفتم حتمل أن يفسر يعمر وقوله ( قرأ آية ) وصحيح 
اءن حبان:إنها من سورة الرحمن ١‏ 1ه . وسيق إلى ذلك العينى فذ كر حديث ابنحيان 
مفصلاء وقالالحافظ :قله آية ف المبمات للخطيب أنها من سورة الاحقاف؟12ه١|.‏ 
(1) يعنى 'نبت بالقصة الجرآن من البرجمة والرجل الملم فى حديث أذهريرة 
المعروف أنه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عذه » قال القسطلانى : هو أبو بكر . 
الصديق كأ أخرجه سفيان بن عبينة فى جامعه » وابن أى الدنيا فى كتاب البعمث 
لكن فى تفسين سورة الاعراف من حديث أنى سعيد الخدرى التصريح بأنه من 
الانصار فبحمل على تعدد القصة ١١‏ ه . قلت : صرح فحديث الباب أيضا بكونه 
أنصاريا فالاوجه عندى تعدد القصة » ثم قال العينى قوله ( فأكون أول من يفيق) 
قبل هو مشكل لآن الاحاديث دالة على أن موسى قد توفى وأنه يِل زاره فيقبره 
' ووجه الإشكال أن نفخدة الصعق [نما موت بها من كان حباً فى هذه الدار فأما من 
مات فيستحيل أن يموت ثانيا » وما ينفخ فى الموتى نفخة البمث ومومى قد مات 
فلا يصح أن موت مرة أخرى » ولا يصح أن يكون م-تثنى من نفخة الصعق لآن 
المسئثتين أحياء لم يموتوا ولا موتون 2 ولا يصح استثتاهم من الموق » وقال 
بعضبم : تمل أن يكون المراد “هذه الصعقة صمقة فزع بعد الموت حين تنشق . 
السماوات والارض» وقالانووئ: يحتمل أن يكون مومى من لم يءت من الانبياء 
.وهو باطل » وقال القاضى : يحتمل أن يكون المراد .هذه الصءقة صعقة فزع » 
فإن قلت : إذا جعلت له تلك عوضا من الصعقة فيكون حباً حالة الصعق وحينئذ 
لم يصعق » قلت : الموت ليس بعدم [ ما هو انتقال من دار إلى دار فإذا كان هذا 


. الجوء السادس اللكق 


الشبداء كان الانساءةبذلك أحق وأولى؛ مع أنه صمح عنه مله أن الارض لا تأكل 
| أجساد الانياء علييم الصلاة والسلام » وأن التي لتر قد أجتمع بهم لل الإسراء 
ببيث المقدس والسماءء خصوصا بمومى عليه الصلاة والسلام فتحصل من جملة هذا 
القطع بأنهم غيبوا عنا بحيث لا ندركهم وإن كانوا 27 1 
فى الملااتكة علييم الصلاة والسلام فإنهم موجودون أحياء لا يراهم أحد من نوعنا 
إلا من خصه الله تعالى بكرامته » وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فما بين السهاوات 
والازض فإذا نفخ فى الصور نفخة نف المنفق صعق كل من فى البمازات والارض 
إلا من ناء الله تعالى فأما مق غين اللانداء فورت» وأ ما صعق الانداء فالأظبر أنه 
غثى » فإذا نفخ فى الصور نفخة ة البعث فن مات حى ومن غثى عليه أفاق » فإذا 
تحقق هذا علم أن نرنا يله أول من يفيق وأول من يخرج من قبره قبل الناس, 
كلهم إلاموسى عله الصلاة والسلام فإنه حصل له فيه تردد: :هل بعث قبله أو بقعلى 
الحالة الى كان علببا:وعلى أىئ الحالتين كان فهى فضيلة عظيمة لموسى عليه الصلاة 
والسلام ليست لغيره»'ولقائل أن يقول إن سيدنا مدا يله لا رفع بصره حين 
الإفاقة يكون إلى جبة من جبات العرش ثم ينظر ثانيا إلى جرة أخرى منه فيجد 
مومى وبه يلثم قوله ه وأنا أول من تنشق عنه الارض » » وقوله فلا أدرى أ كان 
فمن صعق » ويأق في حديث أنى سعيد الخدرى أكان فيمن صعق أم حوسب 
بصعقته الاولى » فابمع بين هذه الثلاثة. .أفى لا أدرى أى هذه الثلاثة كانت 
من الإفاقة أو الاستثناء أو المحاسبة 1 ه ضرا من العى + وقال السددى :قال 
8 : هذا الاديث من أتمكل الاحاديث لآن موسى قد مات 
فكيفت اتدركه الصعقة وما يصعق الاجباء 0 . ثم ذكر القاضى جواباً لا يوافق 
الحديث » والذى يظبر أن أثر هذه النفخة لمله يسرى فى كل من كان له حس ما 
من حى وميت سوى من استني فيسرى إلى الامرات الكفرة المعذبين قبل ذلك . 


0006 0 . لامع الدرارى 


ان م بكرن ذ عل موه مال نتم قبن تخصيصء إذ لو كان كل عام خص عت 
0 اب لرد النى يه على الرجل الملم فهمه منقول الييودى دحوم البشى على جيع. . 
أفرادهء نعم فتح النى يِل باب التأويل فى ذلك دفماً للنزاع ‏ ققال له : نك 
ّْ ار لت لفن عل امس الجرئية دون الكلية 0 فافهم . 


: عتتيون لدان ف تلك اللا يورق سن يق + وإلى الشجداء الذين 
ام أحباء » ولاشك أن الأنياة أجق:باخياة منهم 4 وقد ورد ففحياتهم ذىء كثير» ' 
الظاهر أن بعض ار هذه النفخة لسرى إليهم ثم م الإفاقة عند النفخة 
الثانية ٠‏ ١ه‏ مختصراً ١١‏ . 1 5 
(1) أشار الشيخ بذلك إلى .مسألة 7 لية خلافية شبيرة ذكرها صاحب 
نور الآنوار أن الما م يوجب الحم فم يتناوله قطعاء وقوله قطما رد عل الشافمى 
37 رحمهالتهحيث ذهب إلى أنالمام ظى لانه | منعام إلا وقد خص منه البعض فحتمل 
“أن يكون مخصور صا منه 10 نلم نقف عليه فيوجب العمل لا العلر كخير 
الواحد والقياس » ونقول هذا اختمال ان بلا دليل وهو لا يعترء وإذا خص 
عه البعض كان احتمالا ناشيا عن دليل فيكون معتبرا » فعندنا العام قطمى فكون 
مساويا الخاص بتى يجوز أسيخ الخاص به لانه يشترط ف الناسخ أن يكونمساويا 
للمنموخ أو خيرا منه | ه عتصرا. ٠‏ وفى هامشه قوله هذا احتمال ال: لخ تروضيحه | 


- أن دلالة صبغ العموم. على العموم محسب الوضع 0 الصحاية . 


| رضوان الله عليهم يننتدلون بالعمومات ولايحتاجون إلى القرائن فلو لم يكن تلك ' - 
الالفاظ موضوغة: المموم لاحتبج فى فهم العموم إلى القرا” ن » ودلالة اللفظ على . 


7 7 الل بدون.ظبؤر القريئة الصارفة قطعى » وأما احتمال الااصراف عن المعثى ‏ 


0 الموضوع له فبو ناثىء بلا دليل فلا يعتير وإلا يلر م أن لا يقطع 00 


00 المقود والفسوخ وأن ترتفع الآمات عن الثة والمملء ا 0 


يبتك لاحتمال أن يكون غير ملكك » فاحتمال التخصيص ف العام كاحتمال لماز 


رو ل 0 


امن" و أ لستيداه) ‏ 


ف كح نم حر نان عطي اس م ف عطي ا ةا 
العا ا 0 
)60 قال الحافظ : ؛ يعنى ونيا امن القاسم وقصره أصبغ 0 سفبه 00 
وقال غيره من المالكية : لا يرد مطلقا إلا ما تصرف فه بعد الحجر .وه وقول 

الشافعية وغيرهم ؛ اه.وف الم بنى قال بعضهم . : يرد تصرف السففه مطلقا » وهو . 
قول ابن القاسم أيضآً » وعند أصيغ لا يرد عله إلا إذا ظرر سفره » وقال غيرهها '- 
من المالكية : لايرد مطلقاً إلاما تصرف فيه بعد الحجر » ويه قالت العافية .' 33 

.22 وعند أى إيوسف‎ ١ وعند أفى حثيفة لا مجر بسب سفه ولا يرد تصرفه مطلقاً‎ ١ 
وتمد جر عله فى تصرفات لا تصح مع الحزل كالبيع والمبة وغيرهما ولايحجر‎ 
عليه فى غيرها كالطلاق ونحوه. 2 قال الشافعئ ره الله : جر عله فى .الكل‎ 
٠ . ولايحجر عله أيضا غند أ حفة يسيب غقلة وهو خاقل غي مفنند ولا يقضده‎ 
6 م١1 ولكه لا يبتدى ل التصر فات الو احةء و عندهها حجن عله كاشسفيهء‎ 
1 قال الحافظ : واحتج أن القاسم نقصة ة لدبي اعفدذة الى َلك ببمه قبل الحجر‎ 
ع ؛ واج راج نم ايان ضع ف ليرج جيك و ع لهم شيم‎ 
ما تقدم من ببوعه  وأشار اليخارى عاذ كر من أحاديث الاب إل التفصيل يبن‎ 
» من ظيرت نه الإضاعة فيرد تصرفه فم إذا كان .فى .الثىء الكثير أو المستغرق‎ 
وعليه يحل قضة المدين وبين ما إذا كان فى الثىء البسير » أو جمل له:: شرطا يأمن‎ ٠ 

به من إفساد ماله فلا يرده وعليه تحمل قضة الذى كان مخدع ١‏ 1 ه. لك : وعلى 
هذا يكون ميل البخارى إلى قول أعنبغ مخلاف ما قال الحافظ فى.أول كلامه :إن , 
الإمام البخارى وافق ابن القامم 0 او بذلك جرم التنطلاق 3 قال بعد 0 
ابخارى : : هذا مذهب ابن القاسم ١‏ ١ه‏ فتأمل . ْ 258 


7 .. . لامع الدرارى | 


قوله : ( ويذكر عن جا, بر الخ ) قال الحافظ : قال عبد الحق مراده. قصة 
الذى دبر عيده فباعه الى يلت وكذا أشار إلى ذلك ابن بطال ومن بءده » حتى 
جعله مغلطاى حجة فى الرد على ابن الصلاح حيث قرر أن الذى يذكره البخارى 
بغير صدءْة الجزم لا يكون حاكاً بصحته » فقال مذلطاني : قد ذكره بغير صبغة 
الجزم هينا وهو صحيح عنده » وتعتبه شخنا فى النكت على ابن الصلاح بأن ‏ - 
البخارى لم يرد .مذا التعليق قصة المدبر ٠‏ وإتما أراد قصة الرجل الذى دخل والنى 
عل مخطب فأمرم قتصدقوا عليه » , خاء فى الثاننة فتصدق عله بأحد ثويه » فرده 
عله اتى وله « وهو حديث ضورف أخرجه الدارقطنى وغيره » قال المافظ : 
لكنه ليس من حديث جابر » وإما هو حديث ألى سعيد الخدرى وليس بضعيف» 
بل هو إما صحيح وإما حمسن » أخرجه أصحاب السان » وصححه المرمذى وان 

خزمة وابن حبان وغيرهم » » وقد بسطت ذلك فيا كتنته على ابن الصلاح والذى 
ظبر لى (©) أولا أنه أراد حديث جار فى قصة الرجل"الذى ججاء ببيضة من ذهب 
أصاءما فى معدن » فقال : يا رسول الله خذها منى صدقة » الحديث أخرجه 
أبو داود وصححه ابن خزعة » ثم ظبر لى أن البخارى أراد قصة المدير ما قال 
عبد الحق » و[ما لم يحرم به لان القدر الذى يحتاج ليه ى هذه الترحمة ليس على 

شرطه » وهو من طريق أنى الزبير عن جابر أنه قال : أ عتق رجل من بى عذرة 
عدا الدعن دبر » فلغ ذلك وال الله لقع فقال  :‏ ألك مال غيره ء فقال لا 
الحديث ؛ وفيه ه قال «ابدأ بتفسكقتصدق عليبها فإن فضل ثىء فلا هلك الحد يثك 
وهذه الياذة تفرد مها أبو الزبير عنجابر ولس هو منشرط الخارى» والخارى ٠‏ 
الاجدم غالاً إلا بما كان على ثمرطة ؛ 1ه . قلت : وبقصة المدير جزم العينى 
“ف قال : قوله يذكر عن جا, ب 0 يبع 


(ه#) م جزم .يه فى القدمة على ما حكاه القنطلاف ١١‏ ز. 


الجزء السادرس 0 م.م ١‏ 


00 يمن 07 "أن للإمام أن يرد تصرف أمثال هؤلاء وإن لم يكن سبق منه المنع . 
5 -. اقول ( ومن باع على اد 0 
لكونه على خلا ما فجدم - ْ 


ناي اللراد: سا لاعن جار أن رجلا أعتقغلاماً عن دير» الحديش» 
ورواه النساق فوصولا أيضا عن جابر بلفظ أعتق رحل امن ب عدر عدا “لد 
عن ذير » الحديث يطوله ذكره ٠‏ الع. بى ‏ والاوجه عند هذا العمد الضعيف أن 
الإمام الخارى أشار إلى حديث البسضنة. .الذى جزم به به الحافظ فى المقدمة » فإنه 
قرب إل مياق يق النى ذكر اخارى مها لابق . 


)0 ا ف كاب الاحكام ' وباب بع الإمام عب الناس أمو الهم وضياعبم» 
وقد باع النى يلل من نعيم بن النحام » وقد أخرج. فيه الإمام الخارى حديث 

جابر فى ببع المدير » قال العبى فى شرحه : قيل ما أضاف البيع إلى الإمام ليشير 
إلى أن ذللهيقع منه فى مال السفيه » أو فى وفاء دين الغائب »أو من يمع أو غير 
ذلك » ليتحقق أن للإمام التصرف ف الاموال فى اجملة.» وقال المبلب : إما يبع 
الإمام عى اس أمو اله إذا رأى منهم سفباً فى أحواهم » » فأما من ليس يسفيه 
فلا ياع عليه ثئء من ماله إلافى حق يكون عليه ٠١‏ به .وبسط الكلام جل 
المسائل الى تدخل تحت القضاء فى الاشباه 1. 


() حلفي تن مرق مقع ما جرم نا بط «غلى إن مل ات 


يليد كان ضرراً على الرجل جل » وحاشاه يلع أن يكرن فعله ضرراً لاحدء وهو 1 
0 رحمة العالمين » وم يتعزضن إذلك اراح ؛ وقان الى : هكذا وقع. قوله ومن 
0 3 : باع إلى آخره بالمطف على ما قبله فى رواية الأكثرين » ووقع فى .رواية أن ذر 
: 0 بايا.من باع على الضغيف إلى آخره » وذكر لفظ باب . ليس له فائدة أصلاء. 


ْ وقوله على الضعيف » ٠‏ أي نميف العقل» والإلف واللإم فيه لميدء وهر المذكوز :. 
ف التقحة ء وفزلة وه . : أن االسفيه + وقوه قدفع :هذا عاصل ما ضله ابي َه 


حنانا لامع الدرارى 


قوله ( إذآ ياف ) فيه الرجية 1 حيث رماه بالكذب والاف الكاذب . 
قوله ( مرج إليبما ) وكذا قوله نييما احيهاورذا ماران والحتيقة 
قوله فرفع سجف حجر ته . . 


فى بيع المدير المذكورء لأ لما باعه دقع ثمنه إليه ونببه على طريق' الرشدء 
وما كان سفبه حينئذ فى ذلك إلا ناشئاً عن الغفلة وعدم البصيرة بمواقع المصالح » 
ولهذا سل إليه القن» ولو كانمنه لاجل سفره حقيقة لم 7 إليه ان اهن( . 


(1) ومى باب كلام الخصوم بعضهم فبعض ء قال اماف : أىفها لا يوجب 
حداً ولا تعزيراً » والغرض من الخديث قوله : قلت ذا سول افد إذاً حاف 
ويذهب عالىءفإنه نسبه إلى الحاف الكاذب »ولم يؤاخذ ,ذلك لانه أخر ا يعليه 
منه فى حال النظلم منه؛ ١ه‏ . وقال العينى : باب كلام الخصوم الخ أراد بهذا أن 
كلام بعض الحضوم مع بفض من غير لقاش لا يجب شييا.ء لان اكلام لايد 
منه » ولكن لا يتكلم بعضهم لبعض بكلام يحب فبه. الحد أو التعزير » ومطايقة 
الحديث لاترجمة تؤخذ من قوله «إذاً اف ويذهب عالى » فإنه نسب الببودى إلى 
الف الكاذب ولم يحب عله ثىء لانه أخير ما كان يعله منه » ومدلهذا الكلام : 
مباح فيمن عرف فسقه > عرف قبنق الييوجى الذى خاصم الأشعث وقلة ء مراقبته ' 
لله تعالى » وأما القول بذلك .فى رجل صالح أو من لا يعرف له فنقء فنجب أن 
فك ر عليه ويؤخف له بالحق ولا يديح له التيل من عرضه | ه .1٠‏ 


:(!) دتقدم ف أبواب االساجد منطزيق الرهزئ غى عبد لق بكمب بلفف؛ 
نفرج » قال الحافظ: .وف رواية الاعرج عن عبد الله أى الأتى باب الصللح ل 
هما التى يلع » فظاهر الروا يتين التخالف» وجمم بعضهم يينهما ياحتهال أن يكون ش 
مر بهما أولا ثم إن كعبا أشخص خصهه للمحاكة فسمعهما النى يله أإيضآ وهو 
فى بنته » قال الحافظ : وفه بهد .لان فى الطريقين أنه يلع أشا ر إلى كعب ' 
بالإطيمة »و أمز غريه بالقسات فى كان أمرة ل بذاك د م 0 0 


الجزء السادس . .م 


إلى الإعادة » والآولى فما يظهر لى أن يحمل المرور على أمر معنوى لا حمى ؛ 
والتيف ب يكسر المبملة وسكون الجم - وحى فنح أوله »هو السترءوقيل : أحد 
طرفى السثر المفرج » اه . وتعقب العينى على كلام الحافظ ققال بعد ذكر اجمع 
بالتعدد الذى ذكره الحافظ أولا : وقال. بعضهم فيه بعد الخ قلت : الذى استبعد 
. هذا ققد أبعد لآن إعادته بذلك قد تتكون للتأكيد لآن الوضمة أمر مندوب» 
والتأكيد بها متالوب » ثم قال هذا القائل : والاولى فما يظبر لى أن يحمل المرور 
على أمر معتوى لا حبى » قلت : إن أراد ‏ باللامر المعنوى ال روج ففيه [خراج 
اللفظ عن معناه الاصلى بلا ضرورة ء والآولى أن يكون اللفظ علىمعناه الحقيق » 
ويكون المعنى أنه يلتم لما سمع صوتهما خرج. من البيت لاجليما ومر ببماء 
والاحاديث يفسر بعضهأ بعضاء ولا سما فى خديث واحد» روى بوجوه مختلفة » ٠‏ 
وف.رواية الطبراى من حديث زممة عن الرهرى عن ابن كعب عن أبيه : أن التى 
لَه مر به وهو ملازم رجلا فى أوقيتين فقال له النى يِل مكذا يضع الشطرء 
وقال الرجل نعم يا رسول الله فقال : أد إلله ما بق من حقه » والسجف - يكسر 
السين المبملة وفتحبا بعدها جم سا كنة ‏ قال ان سيده : هو السر» وقيبل هو 
السنران المقرونان يينبما فرجة » وقال عياض وغيره : لا يسمى سجفاً إلا أن 
يكون مشقوق الوسط كالمصراعين ٠‏ والذى قاله ابن سيده يرده » اه مختصراً . 

وةالالقسطلافى : حدر د - بهملات مفتوح الا ولساكن الثانى ‏ صحاف على الاصح . 
أسمه عبد الله بن سلامة ا ذكرة المؤلف فى إحدى رواااته » قال الجوهرى لم 
يأت من الاسماء فملع بتسكرار العينغير حد رد » آه . وقال الحافظ : ليس الغرض 
من الميدديث هبنا قوله فارتفت أصوائبما فإنه غير دال على ما ترجم به » لكن 
أشار إلى قوله ق بعض طرقه فتلاحيا » وكان ذلك سياً رفع للة القدرء فدل 
3 على أ نه كان ينيمأ كلام يقنضى ذلك وهر الديث الذي بشنت ما ترجم به أه 1ك 


ا ٠‏ لامع الدرارى 


قوله ( فأحرق غليهم ) فيجوز الإخراج 7" بالطزيق الآولى 7٠‏ - 
قوله (وإن لم يرضعر فاصفوان) يعنى «" بذلك أن عمر إن رضى ما كانت 


)١(‏ وقال الحافظ : غرضه 5200 أنه إذا أحرقبا ايوم بادروا بالخروج 
منها قبت متمروعية الاقتصار عل إخراج أهل المعصيةمنباب الاوللء وحل [خراج . 
الحصوم إذا وقع منرم من المراء واللدد ما يقتضى ذلك » اه . وقال أيضاً فى 
الترجمة : قوله بعد المعرفة أى بأحوالهم أو بعد معرفت,م. بالك » ويكون ذلك 
على سييل اتأديب لهم ءاه . .قلت : وأخت أنى بكر هى أم فروة ابنة 
أفقحافة ١١‏ . م "0 

. (0) ما أفاده ايخ قدذس صره وأضح وجيه والمعنى على ما أفاده مستقم 
موافق للفقه ء واختلط كلام الششراح فى شرح هذا الاثرء قال الحافظ فى الفتح : 
قوله اشترى الخ » وصله عبد الرزاق وان أنى ذيبة والبييق من طرق عن مرو 
|ندينار عن عبد الرحمن بن فروخ به» وليس لنافع ولا لصفوان فى البخارى سوكئن. 
هذا الموضع » واستشكل ما وقع فيه من الترديد فى هذا البيبع حرث قال : إن 
رضى عمر فاليم ببعه » وإن لم يرضص فلصفوان أربعائة » ووجه ابن الخير بأن 
العبدة فى “من المبيع على المشترى » وإن ذكر أنة يشترى لغيره لانه المباشر للمقد» . . 
وكأنه وقف مع ظاهر اللفظ المعلق ولم بر ساقه تاما » فظن أن الأربعائة فى 
ادن الذى اشترى به نافع » وليس كذلك » وإ'ما كان القن أربءة 1 لاف» وكان 
نافع عملا لعمر رضى الله عنه على مكة » فلذلك اشترط البار لعمر رطى الله عنه . 
بعد أنأوقع العقد له ما صرح بذلك كله منذكرت أنبموصلوه» وأما كرون نافع 
شرط لصفوان أربعاثة إن لم يرض عير فيحتمل أن بكون جلبا فى مقابلة انتفاعه .. 
بتلك الدار إلى أن يعود الجواب من عير » وأخرج مر بن شبة فى كتاب مكة عن 

ابن جريج أن نافع بن عبد الحارث الخزاعى كان عاملا لعمر على .مكة فابتاع 
داراً السجن من صفوان فذكر نحوه » لكن قال بدل الآ بعمائة خسمالة » وزاد 


اعم ع سسب سه 


د دالا أعطى القيمة من مد ره الادلية 0 


: فى آخره وهو الذىه 0000 عارم» 5 أ درا ف ش 
| من الترديد فى الدّن بين أر بعمائة وأربعة :آلاف ١‏ أتحمله بعد لان أريمالة هى ْ 
الدنانير ما هو مصرح فى لفظ البخارى» 7 ؟التدوقرية / 
و «باب لصاحب الحق مقالءء وقال العينى : قوله على أ ن: عمر كلة:ه على » دخلتك 5 
علىأن الشرطة نظراً إلى المعنى كأنه قال: على هذا الشرطء فاعترض .بأن ابيع عل 
: هذا الشرط فاسدء وأجيب بأنه لم يكن داخلا فى نفس العقد بل هو وعد أو هو 

ما يقتضيه العتقد أو كان بع بشترط اللار لعمر أو أنه كان وكئلا لعمر وللوكيل 
أن يأخذ لنفسه إذا رده الموكل بالعيب ونحوه » وقال المهلب : اشتراها نافع من 
صفوان للسجن وشمرط عليه إن رضى شم بالاشاع فهى لعمر » وإن إن لم رض 
ْ فلك0©) بالون المذكور لنافع بأربعاثة » وهذا يبع جائزء اه . ولا تعارض ١‏ 
عندى بين أر بعائة د دينار وأزيعة 1 لافنا حرم على "كون الديثار عشرة يد 
د الركاة من الاوجر . 0 


ول يذهب عاك أن الإمام البخارى ترجراء عيه ياب ارط والحين فى الحم 
قال الحافظ : كأنه أشار بذلك إلى رد ما فى ابن أفى شية عن طاوسس | 5 
يكره السجن مك » ويقول : لا ينبغى 5 نم عاق أن كن ف لس رم فاراذ 
الخاري معارضته باثر عمر رضى الله عنه وأ ١‏ ن الذيير وضفوان ونافم وهم هن 
الصحابة » وقوى ذالك.بقضة مامة وقد ربط مسج المدينة » وهى أيضاً 5 
ع ا لام قا 


 )#(‏ كذاف الأصل والظاهر بدله فبى ؟١‏ ز2. 


هة 
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)١( .‏ قال الحافظ : اللقطة الثئء الذى يلتقط.ء وهو يضم اللام وفتح القاف 
على الأشبور عند أهل اللذة والحدئين ؛ وقال عياض :لا بحوز غيره » وقال 
الرعخشرى فى الفائق : اللقطة بفتتح القاف + والمامة :سكنبا كذا قال » وقد جرم . 
الخيل بأنها بالسكون » قال : وأما بالفدم ذ فبو اللاقط» وقال الازهرنى :هذا الذى 
قاله هو القياس © ولكن الذى سمع من العرب وأجمع :عليه أل اللذة والحديث: 
الفتتم » اه . وقال القسطلافى: هى فى الاغة الثىء الملقوط » وشرعا ما وجد منحق 
ضائع عترم غير محر ز ولا تع بقوتهءولا يعرف الواجد مستحقه , وفالالتقاط. 
ش معى الامانة َالو لاية منحرث أن الملتقط أمينفم| التقطه والثمز: 3 ولام حفظه؛ وى وف ش 
.البذل قال الإمام شمس الأئمة فى متبط ا المة : إنه اختلف الئاس فمن وجد 
لقطة» والمنفاسفة يقولون:لا حل له أن يرفعما الانه أخذ امال بغير إذن صاحه وذاك ١‏ 
حرام » وبءض الائمة من النابعين كان عل حل له أن يرفعبا والترك أفضل لآن ٠‏ 
0 صاحبا يطبي ى الموضع الذى سقط من ء ولانه لا يأمن عل نضه أن بطع فيا 

7 بعد ما يرفعبا » والمذهب عند علائنا وحامة الفقباء أن رفعبا أفضل:من تركبا » »ثم 
ما يحده نوءان : أحدهما ما يعم أن مالكه لا يطله كقشر الرمان والنوى > وال ثافى 
ما عا أن عه يطلله ؛ فالتوع الأول له أن يأخذه و ينتفع به إلا أن صاحه 
إذا ونجده فى يده بعدما جمعه ين له أن يأخذه منه. ( لان [لقاء ذلك من ضاحه ١‏ 
كان إباحة الانتفاع لو اجد ولم :يكن ملنكا من غيرة > ٠‏ فإن الآليك من اجبول 0 
لا يصح 2 وملك المبيح لا.يرول بالإباحة». لكن للمباح له أن يتتفع , به مع بقاء 
ملك المبييح » فاذا وجده فى يده فقد وجداعين ملك » وقال يله , و هن وجل 
عين ماله فبو أحق به » والتوع الثان وهو'ما يعم أن صاحبه يطلبه فن يرفمه فمله . 
أن حفظه ويعرنه ليوصله إلى صاحه 1٠١‏ ه لل 
فتن يود ؟'لاء١‏ ش 


20 السادس 0 0 


0 0 إذا أخرور رب بالق بالعلامة) - 


وذكر العلادةان ملم بك ذكورا فتك ارا إلا يسم لدة ش 
الرواية الأخري . 0 
١‏ قو( بمرة ف لطريق ) وكان فى طريق إى بيه > فى الزواية لاني" | 
فلم يكن . َس اللقطة في ى ثقء ١‏ اح ٍ مترض. على ١‏ الحثفية بحواز . استءمال اللقطة . 


٠‏ )قال الحافظا: 0 سباق المي مار تراجم الراك فكانه أثاز إلى 

ما وقع فى بعض طرقه 6 1 ه.: :“وف المنى قيل . وقع فى بعض طرق هذا الحدديث 
اما يشعر على الترجمة فكأنه أشار إلى ذلك. وهو فى رواية مسلم فإنه روى. أهذا” 

1 الحديث مطؤلا ارق متعددة ؛ رف 0 : فإن جاء أحد رك يعددها 0 
ودعائها ودكائها فأعطرا إياه ٠١‏ ه . ة قلت : وما أورد أبو داود على هذه الزيادة : 

٠‏ أنها غير حفورظة رد ءاه الحافظان نن ع را لاقت خلافية شهيرة 

بسطت في ى الاوجز وفيه قزله 5 فإن جاء صاخببا تأدها إليه ٠‏ لخواب التسنط . 

ذو فءوقد نبت فى البخارى من رواية [سماعيل بثه جعفر عن رببعة د فإن اجام ٠‏ 

رم | فأدها إليه , وله من رواية سفيان عن ربيعة ٠‏ فإن جاء أأحد 0 ك بعفاصا 

ووكانها » .هذا أخذ مالك وأحد أنما” تدقع لمن عرفو المفاص والوكاء » وقآل. 

أبو حيفة والشافم ى إن وقع في نفسه صدقه جاز أن تدفع إله ولاجر 5 


-3 


إلاابينة » إل آخرما نظ فه.. 

(0) وهو قوله مَل : فى الرؤاية الآنية ,فى لانقلب إلى أهلى “سيد العرة 
ساقطة عل فراجى» قال الحافه : وقد استشكل عضوم ترك يله المرة فى الطريق 
مع أن الإمام يأخذ المال الضائع لإحفظ. ع واب باحقاد أن كرون أخذها . ٠‏ 
0 نك ما ينفيه أو ارا عا لخ ال ا 
1 امدة بالإعواض نه لقارته11 15 0 
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الم مه 


9 


لنى ف" هاثم » ولئما كان تردده فى أنه:هل هن دن نماك تنتيةة أن مني ادن انا 
تجى إليه 5 المال»أو لازواجه المطبرات؟ واو سل كونما فى طريق "ساس لكانت 
.هدية من المالك د فى مثل هذا الثىء القليل7" الهْن من الإذن العرفى لاصدقة. 


ع النى يلت ا ال ا د 
5 تان لكلا ركب اشيم فالذل ى حديث لنقاط على رضى لقع ديار . | 
3 أن هذا الحديك وأمثالا تخالف الحنفة أن اللقطة عندم يحب التصدق با إذا 

كان الممتقط غنيا ولايحوز صرفا على نفسه » واستشكل بأن هنا :التقط: على 
0 . رضى تدع الدينار وأ كله وأ كل رسولاته يت معه فلو كان يا قالتالحنفية لم يحر 
الروك لله يك أت يأكل من ولة مل » واحتفرا ف الجراب عمنا لإا + 
. وقد كتبه مفصلا مولانا الشبيخ عمد بحي المرحرم من تقرير شخه زطى الله 'عنه 
فال : استدل الشافعية هذه الروايات على أن أكل الاقظة بعد التعريف لا تنص 
بالفقهرء كيف وقد ثيت أن علا وفاطمة أكلا منهء وم بتو هائم لاتحل لمم 
الصدقة حال » فكذلاك الغغى بحوز له التتاول منه ». وأجاب الحنفية عن ذلك 
بوجوه بسطبا والدى المرعوم. فى تقرير أى داؤه' ا وعكاها الشيخ عنه مفضلااى 
ابذل » ولم أذكرها مبنا لتملقر! بحديث على على رضى القه عنه فى الدينار ١‏ . 


(0) قال الحافظ : قوله باب إذا وجد غزة ف الظرزيق الى عه أخدها 
وأكاباء وكذا ا منالجقرات ومو و المشبور دوه نه عند : الا كثرء شمرقال 
ل ذكر أنه ل تعن أ إلا توا در أن تكن . 2 
ااصدقة التى حرمت عله » لا لكونها مرمية فى اطريق فط لوقه أوضخ ذ 
قوله : فى حديث أفى هريرة ثانى حديى اباب دع قفاوف . 1 
ش #خذها تورعاً لخشية أن تكون صدقةه .. فلوالم عد خش ذلك ليا ليا وم دكر 2 
تعزيفاء هل عل أن مثل ذلك ملاك بالاعذ ولايتاج إلى تعريفت , لكن عن 0 


الجزه السادرس ا 


غيد أنه لم .يكن يأكلبا للا فى كونما صدقة فى يد امالك الذى سقطت منه » لالما فى 
يب د نا لقطة » قأفهم إن ؤ.ه بعض حفاء . 


ده تعرف لقطة أهل مكة ) 


الاو 1 لقلة رخص ق ترك ينآر ليست لقطة لآن اللقطة ما من شأنه 
“أن يتملك دون مأ لاإقبفة له»"! ه.: وقال المنى : وف الديث إباحة الثىء النأته 
يدون التعريف. 7 م وأله خارج عن حك اللقطة. الآان صاحه لا يطله ولا يتشاح 
اقه .وقدا زوأ أن عليا التقطاحة أو حبتين من رمان فأكليا » وعن اين عر أله 
وود مرة فأخذها فأكل نصفها ثم لقيه مسكين فأعطاه النصف الآخر 1ه +0 . 


٠ 39‏ () قال الحافظ : كأنه أشار بذلك إلى إثيات لقطة الحرم » فلذلك قصر 
7 عاط تفز »لله أثثار إل متبعفف 'الحديث الوارد ف النبى: غن” لقطة 
ْ 0 
سه لابجل د لان ان م ليس فما ساقه المؤاف - 
من نخد بى ان جا أن ريا كن للد أو ريس قا ركان هار إلى 
أن ذلك لا ختلف : واستدل تحديئى الاب على أن لقطة مكة لاتتتقط للتملك بل 
التمريفخاصة: © وهو فول ل احير وت اختصيت .بذلك عندم لإمكان إيصالها 
0 ارجا ء لانبا إن كانت للمكى فظاهز ».وإن كانت للافاق فلا خلو أفق غالا 
0 من وارد إلياء فإذا عرض داجد ها كل عام سول توصل إلى معرفة صاحيها » 
قاله ابن. بطال » وقال أ كثر المالكية. و بعض الشافعية :مح كفيرها من اللاد» و[ما 
تختص مك بالمالذة فى فى التعريف لان الحاج يراجع إلى بلده وقد لا يعود» فاحتاج 


٠‏ الممتقط إل المالغة فى التعريف ٠‏ 1ه . وقال السندى : بات كيف تمرفف أ 
ا تعرف داتها أو سنة قتط » وقواه فى الحديث , لا حل لقطتبا إلالاشت .2 أى 


المعرفة على الدوام 1 ؛ ليظبر فائدة التخصدص وهو مذهب الشافغى وأحمد 3 والعل 
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ودلالة الرواية عله من حبث أن تعريف لقطة مكة كتمريف لقطة غيرها » 
. وتخصيص مكة لكونها مظنة ممادرة *" اللاقط إلى إنفاقبا» لآن الناس يأتونها من 
بعد ٠»‏ فسعد احتهال العود أو لآن الجناية على مال الغير وإن كانت.متوعة إلا انما 
فى البلد اخرام أشد . ظ ظ 


) بأب إذا جاء 57 اللقطة غ0 


1 عورا قل ١‏ بذك أ لاضل بن مو ؛ بل تمب اليم عل الفقط كل 
أ الالك ٠‏ 


' ل اللققداسنة أ ف سائر اللاه باعي التخصيص يأنه‎ ١ 
| كتخصرص الإحرام ؛ فى قوله تعالى فن فرض فين المج ة فلارفك ء الآية مع‎ ٠ 


0 أن الفسوق حرام منبى عنه بلا إحرام أيضا.» وحاصله زيادة الاهتتام بأمر 


: الإحزام » وأن التعريفب فى لقطته ا 000 | 
)١(‏ وذكرء الحافظنى الفتح نا إذ قال : اغالب أن القلة مك اس 

ملتقطبا من ماحببا وضاجبيا من وججد أنها لتفرق الخلق إلى الآفاى البعيدة » فرما 
داخل المتقط الطمع فى علا من أو وهل فلا يمرا قهى الشارع عن ذلك » 


0 وأمر أن لا يأخذما إلا من غرفا ».| ه 0١‏ . 


.(0) ما أقاده الع 0 قدس مره واضح على ظاهر لفظ البخارى 2 وعبل هذا 
0 لاغخالفة. بين هذا وبين ما سبق من ناب إذاأ لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة 3 5 
: فى لمن وجدها. 5 :والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن هبنا مسألتين ذ كرما 2 


: الاوجز ذكرهما الإمام البخارى فى الترجمتين ‏ [حداهها أن اللاقط إن م د11 


| المالك بعد سنة يملكبا: ؛ ففى الاوجز عن المفنى إذا عرف اللقطة خولا فم اتعرف 7 
ملكبا ملتقطبا وصارت من ماله كسائر أمواله غنيا كان الملتقط أو فقيراً وبه قال 
ش لدان وإسحق» رقا مالك واتوية وأ ساب الرأى. : يتصدق با »ذا جاء. 


الجوء السادس ‏ يوم 


صاخبها خيره بين الاجر والغرم » لما روى أبو هريرة عن النى يِلِمٍ أنه سئل عن : 
اللقطة ققال  :‏ عرفها حولا فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق با » فإذا جاء رما 
فرضى بالاجر وإلا فغرمماء إلى آخر ما بسط فيهء وف هذه السألة ميل الإمام. 

. البخارى إلى قول الشافمى » والمسألة الثانة هى ما ذكرها البخارى فى هذا الياب 
ذكرها فى الاوجر عن المثنى إذ قال : وملك اللقطة ملكا مزاعى يزول عجىء . 

صاحباء ١ه‏ . قال الحافظ : اختلف الملماء فيا إذا تصرف فى اللقطة بعد تم رايفيا 

سنة » ثم جاء صاحيها. » هل يضمنبا له أم لا؟ فاججهور على وجوب الرد إن كانت 
المين موجودة أو البدل إن كانت استيلكت »؛ وخالف فى ذلك الكر ابينى صاخب 
ااشافمى» ووافقه صاحاه البخارى وداود بن على إما م الظاهرية » لكن وافق داود 
امبر إذا كانت العين قائمة » وى ع 0 وا الررالة القاضة : 

ش دوك أن وديعة عندك ١ ١,‏ ه . قلت : وبذلك ترجم البخارى أ يضاء قال العينى: 

. إن قلت ليس فى الحديث لفظ لانها وذيعة عنده» قلت : أجيب. بجوابين أحدهما 

٠‏ أنه ذكر هذه اللفظة فى باب ضالة الف قبل هذا اباب مخمسة أبواب لكنه ذكره 
بالشك هناك » وذكره هبنا مترجما بالمعنى لآن قوله أدها إله بعد الاستنفاق يدل 

على وجوب الرد» وعلى أنه لا بملكيا » فبكون كالوديعة عنده» والجواب الاخر 

أنه أسقط هذا اللفظ من حيث اللفظ » وذكرها غنناء لان قوله : , فإن: جاء 
صاحبا فأدها إليه » يدل عل بقاء ملك صاحببا » خلافا لمن أباحها بعد الحول 
بلا ضمان » والج, وابات متقا ربان »1ه . وقال الحافظ : ستفاد م نتسستها وديءة 

ش أنها لو تنفت لم يكن عليه ضمانها » وهو اختيار البخارى تبعا لجماعة من السلف اه. 

وقال يسا ن مرسع آغرة قال التووئة إن جاء ماعا قل آن سلكا الملقط” 

أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة » وأما بعد القلك » فإن لم بحىء صاحبها فهى 

لاعتفا ولاهالة علة ق الأخرف و إناحاء ساحيا دن كانت موجودة 


للك ظ لامع الدرارى 


بعنها استحقبا بروائدها المتصلة» ومهما تلف منبا لزم المتقط غرامت للمالك» وهو 
قولابور» وقال بعض السلف لا يازمه » وهو ظاهر اختبار ابخارى» ١‏ ه. وف 
المنتى اللقظة فى الحول أمانة فى يد الملتقط إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت 
فلا ضمان عله » كالوديعة » وإن أتلفبا المتقط .أو تلفت يتفريطه اغبا عثلبا إن 
كانت من ذوات الامثال» وبقيمتها إن لم يكن لها مثل ٠لا‏ أعل فى هذا خلافا وإن 
تلفت بعد الهول “لبت فى ذمته مثلها أو قيمتها بكل حال » ا كلك ماك ” 
وثلفت ماله ؛ وسواء فرط فى حفظ,م! أو 0 أففنة ركانة 


3 : نقصما بعد الخو ِ ل أخذ العين وأرش نقصبا لإن جمعبا مضموك إذا تلفت» فكذلك 


إذا د سم من ١‏ كد لها يمذى حول التعريف» 
وأما: من قال لا ملكها 0-00 م ضدة إباماعى تلكا + وحكبا 
٠‏ قبل تملك إياها حكما قبا فى بول التعريف » ومن قال : لا تملك الافطة ال 
م يضمنه إياها ٠»‏ و.بذا قال الحسن والنخعى ومالك وأبو يوسف قالوا:: ؛ لايضءن 
وإن ضاعت بعد الحؤل» وقال داود :.إذا “لك العين وأ:لفها م هنا 1ه 
وف الفيض باب إذا لى بوجد صاحب الاقطة الخءقال الشارحون:مراده أن الاقطة ‏ . 
لهك تعر يف سنة تكون ملوكة الواجد » ولا يحب عليه ضمان » وإن جاء صاجما 
وظالب بالضمان وهذا خلاف امور » ثم تعوا : هل ذهيت إلله ذاهب أولا 
ثلا بق المصنف متفرداً » فقالوا : إنه مذهب الكرابيسى أيضاً » ثم هذه الرجة 
تتاقض الترجدة الاآترة باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة الخ ؛ فإنه يدل على أنه 
لا علكبا » قلت : لا تناف بينهما » ذإن الآولى فم إذا صرفرا على نفسه و وم أى بجىء 
المالك ٠‏ والثانية فم إذا جاء والذىء قاكم فى يده » فمكون وديعة لا محالة » 
والشارحون تحملون تراجمه على مسائليم » مع أن المصنف ليس بتابع لهم. 


اه عتصراءمر. 


الجرء السادس امالس 


قوله ( فسماه فعرفته ) ولعله عرف "١‏ أنه يمن لا منعه من شر به » أو عرف 


() قال الحافظ : حكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر رضى الله 


تعالى عنه استجاز أخذ ذلك اللان ٠»‏ لانه مال حرنى » فكان حلالا له + و تعقبه 
لباب يأن الجباد حل الغنيمة [نما وقع بعد الهجرة بالمدينة ولو كن أب كن 
أخذه على أنه مال حزى لم يستفهم الراعى : هل تحلب أم لا ؟ ولكان ساق العام 
غغندمة وقتل الراعى أو أسره»ء قال : لكنه كان بالمعنى المتعارف عندم فى ذلك 


“ارفك عل سيل المكرةة ركان صاحب الغْنم قد أذن لاراعى أن يسق من 
1 مر به»ءاه. وقال فى حرسم آخر' :“فول تتاب تال: ع م» الظاهر أن مراده 


مبذا الاستفبام : أممك إذن فى الحلب لمن يمر بك على سبيل الضيافة ؟ ومبذا التقرير 
يندفع الإشكال الماضى » وهو كيف استجاز أبو بكر أخنذ اللان من الراعى بغير 
إذنْ المالك » ومحتمل أن يكون أبو بكر لما عرفه عرف رضاه بذلك لصداقته له 
أو إذنه العام لذلك ١‏ ١ه‏ . وف المي : قال الكرمانى : إن قلت ما التلفيق. بينه 
وبين ما تقد م آنفاً من حديث لا يحلين أحد ماشية أحد »قلت : كان هبنا إذن 
عادى أو _ صاححه صديق الضديق أو كان كافرا حربياء أو كان حالما حال 
اضطرار » أو من جرة أن النى يله أولى بالمؤمنين ٠١‏ ه . وقال القسطلانى : 0 
يعرف أسم الراعى ولا صاحب القنم 5 وذكر الحاى فى الإكليل ما يدل على أنه 
ابن مسعودء قال الحافظ اين حجر: هو وهم ١‏ ه . وف الى فى باب لا تحتلب 
ماشية أ<د بغير إذن ٠»‏ قال أبو عمر : مل هذا الحديث على ما لا تطيب به 
النفس ء لقوله مَل , لا بحل مال اهرىء مس إلا عن طيب نفس منه » وقال 
عله : « إن دماتم وأموالكم وأعراضك عليكم حرام , الحديث » قال القرطى : 
ذهب اججبور إلى أنه لا بحل ثىء من لبن الماشية ولا من المر إلا إذا على طبيب 
نفس صاجبه » وذهب بعضبم إلى أن ذلك يحل وإن لم يعم حال صاحيه » لان 
ذلك حق جعله الشارع له » يريد ما رواه أبو داود من حديث سمرة أن الى يلت 
قال : دإذا أثى أحدك على ماشية فإن كان فيا صاحيبا فليستأذنه 2 فإن أذن له 


مام لامع الدرارى 
سسسب سس يي سس 


لكره من يؤذى أبا كر واحبهء فيجب عله تمان ما يتقه ,من أمو الم 
أو لكونهم أصحاب حرب لاسل ؛ از أخذ أمواهم من غير إذنهم أو ليؤدى. 
قيمته إذا لق صاحه أو لبحلله بعد أقاءه » وإيراد هذه الروايات 


وإلا فليحلب ويشرب ولا حمل » ورواه الترمذى أيضاً » ققال : حديث حسن 
غريب صحيح » والعمل على هذا عند بعض أهل العلل » وبه يقول أحمد وإسحق» 
واستدلوا أيضأ ديث أنى سعيد » رواه ابن ماجة بإسناد صدييح.» قال : قال 
رسول الله ل «إذا أتيت على راع فنادهثلاث مرات فإنأجابك. وإلا فاشرب: : 
من غير أن تفسد, الحديث » واستدلوا أرضاً بقصة ال حجرة وشرب أى بكر والنى: 
َه من عم الراعى » وقال جمهور العلاء وققباء الامصار» منهم الاثمة أبو حنيفة 
ومالك والششافعى وأ صحاءهم : لا يجوز للاحد أن يأكل من بستان أحد ولا يشرب 
من لبن غنمه إلا بإذن صاحه , اللوم إلا إذا كان مضطراً لذ يجوز لهذلك 
قدر دقع الحاجة ؛ والجواب عن الاحاديث المذ كورة من وجوه الآول : أن 


التمسلك بالقاعدة المعلومة أولى اله القرطى» الثانى: أن حديث النبى أصح؛ اثالفة 7 


أن ذلك مول على ما إذا علم طبب نفوس أرباب الآموال بالعادة. أو بغيرها » 

والرابع:أن ذلك مو لعلى أوقات الضرورات 5 كان فى أول الإسلام » وأجاب 
الطحاوى بأن هذه الأحاديث كانت فى حال وجوب الضيافة » حين أمر رسول 
اهَل بها وأوجبها للمسافرين على منحلوا به » فلا نسخ وجوب ذلك وار تفع 

حكده ار تفع أيضاً حم الاحاديث المذكو رة» وقال القرطى : شرب أنى بكر 
رضي الله تعالى عنه و[عطاؤ «للشارع كان إدلالا على صاحب الم لمع فته إياه 

أو أنه يان يعم أنه إذن الراعى أن سق من مر به » أو أنه كانعرفه أنه أباحذلك 

أو أنه مال حرى. وقال انأى صفرة: حديث الهجرة فى زمان الكارمة» وهذا. 
00 ماح لماعل يل من تغير الخال بعده» وقال الداودى : [تما ثريا 

حل اناه هل وأنينا شربا ذلك إذ احتاجاء اه وسأق قريياً ماهو الاوجه 

عند هدا العيد الضعيف : أنه شري يعد المعرفة ب« 00000000 


الجزء شامق + 3 


وما قلي" لا يخلو عن مناسبة ٠‏ 


(1) وهو ما تقدم : , لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه » ثم عوايك الاب » 
ذكره الإمام البخارى فى باب بلا ترجة » قال الحافظ قوله باب؛ كذا بغير ترجمة» 
وسقط من رواية أى ذر فبو إما من الباب أو كالفصل منه » فبحتاج إلى مناسبة 
يرما عل الحالين » فإنه ساق فيه طرفاً من حديث البراء ففقصة الحجرة؛ والغرض 
مه شرب النى يلت وأف بكر من لبن الشاة؛ وليس فى ذلك مناسية ظاهرة 
الحديث الاقطة » اسكن قال ابنالممير : مناسية هذا الحديث لابواب اللقطة الإشارة 
إلى أن المي للبن ههنا أنه فى حك الضائع , إذ ليس مع الذنم فى الصحراء وى 
٠‏ راع :واحقة فالفاضل عن ششربه مستملك » فبو كالسوط الذئ اغتفر التقاطه , 
' وأعلى أحواله أن ,كون كااشاة الممتقطة فى المضبيعة » وقد قال فيها : دهمى لك 

أو لاخمك أو الذئبء اه ..قال الحافظ : ولا يخنى ما فيه منالتكلف » ومع ذلك 
لم تظبر مناسيته للترجمة بمخصوصها » اه . وقال العنى : وجه إدخال هذا الحديث 
فى هذا اباب الذى كالفصل من اباب المأرجم الذى قبله منحرث أن اباب المترجم 
مشتمل على حك من أحكام اللقطة » وهذا أيضاً فه ثئء يشبه حاله حال اللقطة ؛ 
وهو الثشرب من لبن غم لها راع واحد فى الصحراء » وهو فى حك الضائع فىهذه 
الحالة » فصار كالسوط أو الحبل أو نحوهها الذى بباح التقاطه , اه . وهذا 
الجواب الذى ذكره العينى هو الذى تقدم فىكلام الحافظ عن ابن الثير » وذ كره 
القسطلانى بساق آخر » فقال : قال أبن الخير : أدخل الخارى هذا الحديث فى 
أ.واب اللقطة » لآن اللبن إذ ذاك فى حكم الضائع المستبلك » فبو كالسوط الذى 
اغتفر التقاطه » وأعل أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة فى المضيعة » وقد قال 
فيا : مه لك أو للاخيك أو للذئب » وكذا هذا اللان إن لم يجلبضاع » وتعقبه 
٠‏ ف المصابيح بأنه قد بمنع ضياعه مع وجود الراعى حفظه » وهذا يقدح في تشيبه 
بالشاةء لآنها بمحل مضيعة عخلاف هذا اللين ؛ اه . قلت : إذا كانت .الشاة يمحل 


5 لامع الدرارى 


مضيعةفلبنها أجدر أن يكون بمحل مضيعة»فالاوجه عند هذا العد الضعيف الممترف 
بالتقصيرات أن من عادة الإمام البخارى المعروفة ذكر الاضداد فى الكتب» 
وهو أصل مطرد ‏ وهو الاصل الناسع والمتون من أصول التراجم المذكورة 
فى المقدمة » فنبه الإمام البخارى بذكر هذا الحديث ههناء أن المال الذى عرف ٠‏ 
مالك ليس بداخل فى اللقطة » وذكره فى باب بلا ترجمة » لان الباب بلا ترجمة 
يكون لوجوه مختلفة » تقدمت ف المقدمة » منها : الاصل الخامس والمشرون : 
أنه قد يحذف الترجمة تشحذاً للأذهان » فينبغى أن يترجم هذا الاب ما قلته : 
إن المال الذىعرف مالك ليس بلقطة » ويمكن إدخاله والاصل السابع والخسين 
أيضاً باعتبار أنه لا تعلق له بالترجمة السابقة » بل هو رجوع إلى الاصل » وهو 
أو اب اللقطة باعتبار الضد » كذكر أبواب الكفر فىكتاب الإيمان 0 . 


الجرء السادس . م 


اوزاجطيز اتا 


قوله : ( أتعرف ذنب كذا ؟ ) وهذه”" الذنوب هى الى ارتكبها من غير 
مبالاة مها وشعور بصدورهاء فلم يتب عنبا [ذ لو :اب لكانت بمحوة » وفائدة 


(1) اختلفت نسخ ابخارى فىذكر هذه الترجمة » وما ذكره الثببخ قدسسره 
هو المذكور فى الندمخ المندية » وفى نسخة الكرمانى : كتاب المظالم فى المظالم 
واافصب » وهكذا فى الفتح والقسطلانى » وف العينى : كتاب المظالم والقصب » قال 
الحاظ : وللنس كتاب الغصب باب ف المظالم » والمظالم جمع مظلة » مصدر ظلم 
.. يظل ء ؤاسم لما أخذ بغير حق » والظم وضع. الثىء فى غير موضعه الشرعى » 
والفصب أخد خق الفير بشي ححق » أه . وقال التستطلانى : التصب لد أخد الشىه 
ظلاً » وقبل : أخذه جبراً بذلبة » وشيرعاً الاستيلاء على“ حق الغير عذواناً » اه . 
ا : القص تنبع الاثر» يقال قصصت أثره » ومنه قبل لما يق من 
الكل فة فيتتبع أثره : القصص ء والقصص الاخمار الممة » والقصاص تنبع الدم 
٠ 5‏ وقال العينى. : القصاص أمم لمعنى ' المقاصة » وهو مقاصة ولى المقثول ش 
لالع اج ل ل ييه 
ساواةء اها ؟و. 1 ْ 

(0) أجاد الشيخ قدس سيره ا نك ف الحديف ؛ وقد أخرجه الإمام 
البخارى رحه الله فىكتاب الادب فى باب سر المؤمن على نفسه ء فأخرج فيه 
أولا حديث أفى هريرة مرفوعا : «كل أمبّى معافى إلا المجاهرين» ثم ذكر حديث 
ابن عمر رضى الله عنه هذا قال الحافظ : قال المبلب فى الحديث : تفضل الله على . 
عبادة بسثره لذنوهم يوم القيامة » وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم » مخلاف قول 
من أنفذ الوعيد على أهل الإإمان » لانه لم يستثن فى هذا الحديث من يضع عليه 


55 عنامي مو لامع 3-0 


النيهعليادفع ما عمى أن يتوم الرجل فنفضه أ يدخل الجنة للاعماله» و ينجو 
من الثار ب 0 ل ا 


كنفه وساره أحدا إلا الكفار والمناققين » ذا: نهم الذين ينادى علييم عللى. رؤوس.: 
الأشباد باللعنة » قال الحافظ : قد استشعر ارق هذا فأورد فى كتاب المظالم 
هذا الحديث ومعه حديث ألى سعد «إذا خلص المؤمنون من اار حبسوا بقنطرة ' 
بين الجنة والنار يتقاصون مظال كانت يينهم فالدنيا ء الحديث » فدلهذا الحديث 
على أن المراد بالذنوب فى حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه وتعالى 
دون مظلم العباد » فقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة » ود ل حديث الشفاعة. 
أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم خرج منبا بالشفاعة يا تقدم تقريره 0 
فى كناب الإإءان » فدل جموع هذه الاحاديث عل أن العصأة من الممنين فى القمامة 
على قسمين : أحدهما من معصيته بينه وبين ربه » فدل حديث أبن عبر رضى الله 
عنبما على أن هذا القسم علىقسمين : قسم نكون «مصلته مستورة فى الدنياء فبذا 
الذى يسيرها الله عليه فى القيامة وهو بالنطوق » وقسم تكون معضيته مجاهرة فدل 
مفبومه على أنه مخلاف ذلك » قلت : وهو منطوق ححديث أنى هريرة الماضى 
قرياً » قال : والقسم الثانى من تكون معصيته ينه وبين ٠‏ الفا فوم على فسمين . 
أيضاً : قسم ترجح سيئاتهم على حستاتهم » فبؤلاء يقعون فى النار ثم خرجون 
0 تنساوى سيئاتم وحسنائه » فبؤلاء لا يدخلون الجنة حتى بقع 

نهم إلتقاص كا دل عليه حديث ألى سعيد ؛ وهذا كله بناء على ما دلت عليه 
0 لله بخان ,إلكد حب عل اقاثىء در 00 
عباده ما يششاء » اه ما فى الفتح بزبادة ١١‏ . 


() فإن الإمام البخارى رحه الله تعالى ترجم على ذلك ١‏ باب الانتصار من 


(#) بياض فى الأصل قريبا من ربع سطر واحد ١١‏ از . 


بالاية ظاهر حيث مدحوا به » والمدح [ا هو على الاقتصاز فى الانتضار على 
1 مقدأر 2 دوت الاعتداء 0 0 ثم قد إسسط من تلك الآيات") إشارة م إلى 
ترتيب الحلافة » فقوله « والذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا 


الظالمء وذكر فيه آيتين » قال الحافظ : أما الاية الأولى فروى الطرى من طريق 
. السدى قال فى قوله: إلا من ظلم أى فاتتصر مثل ما ظل به فليس عليه ملام » وعن 
بجاهد إلا منظل فانتصر فإن له أن يحبر بالسوءء وأما الآية الثائية فروىالطرى 
من طريق السدى أيضاً فى قوله « والذين إذا أصابهم البغى هم يتتصرون ء قال 
بعى : من بغى عليهم من غير أن يعتدوا . ش 
وف الاب حديث أخزجه التناق ابن ماجه نار حك عن خالرة اكه 
دخلت على زينب بت جحش فسبتى فردعبا النى يلتم فأبت» فقاللهاسيرا: فسيتبا 
حتى جف ريقها فى با فرأيت وجبه يتبال » اه . 00 : وقد أخرج أبو داود 
قصة زينب وعائشة بسياق آخر » وقال الشييخ ف البذل بحثاً أن الانتصار وإن كان 
الاولى تركه إلا أنه قد يستحب بل ويحب إذا خاف ف الترك مفسدة » 1ه . 


: وقد روى أبو داود من حديث ألى هريرة أن رسول لله لِك قال‎ )١( 
المستبان ما قالا فعنى البادى منهما ما لم يعتد المظلوم » وذكره السيو طى رحمه له‎ 
تعالهف الدر المنثور برواية أحمد وابن مردويه عن ألى هريرة» وزاد ثم قرأ‎ 
وجزاء‎ ٠ د وجزاء سيئة سيئة مثلبا » وأخرج ابن جرير عن السدى فى قوله تعالى‎ 
. ١؟ سيئة سيئة مثلبا » قال إذا شتمك فاشتمه مثلبا من غير أن تعتدى » اه‎ 

(0) وقال صاحب الإشاعة فى أشراط الساعة : قد تفبم الإشارة إلى مدح 
الخلفاء الراشدين وأهل الشعورى وذم من بعدهم والباغين من الآيات الى فسورة 
الشورى بعد قوله تعالى «وما عند الله خير وأبق » فقوله ٠‏ الذين آمنوأ وعلى رمهم 
يتوكلون » إشارة إلى الصديق رضى الله تعالى عنه » أما ءانه ؤشهد له قوله متم 
«لو وزن كان أ بكر بإرمان أها ل الارض لرجح مد كنا كاماد عه 


4 لامع الدرارى 


هم يغفرون ء شأن أنى بكر رضى الله عنه حيث لم يقئرف الفواحش والكبائر فى 
جاملية ولا إسلاتم؛ ١‏ والذين استجابوا لرهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 


فيشبد له قوله يكم يدخل الجنة من أمىق سعون ألفاً بغير حساب الحديث » 
وفبه.ه وعلى رمم يتوكلون » وأبو بكر فيرم » وقوله تعالى «١‏ والذين >تذبون 
كبائر الثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرونء إشارة إلىعمس رضى أله عنه» 
أما تركه الفواحش فيشبد له « ما سلككت ا إلا سلك الشرطان جا غير جك ٠‏ أما 
مغفرانه عند الغضب فيدل عأيه حديثك(8) عليزة بن حصن إذ غضب ءايه عم حتى 
هم أن يوقع به فقال ابن أخبه حر بن قيس : يا أمير المؤمنين إن الله يقول ه خف . 
العفو وامر بالعرف »ء فواته ما تعداها عير حين سمعبا » وكان وقافاً عند كناب 
اللهء وقوله « والذين استجابوا لرممم وأقامرا الصلاة وأمرم شورى بينهم وما 
رزقنام ينفقون» إشارة إلى أصحاب الشورى ومنهم مان رض الله عنه وعلى ' 
رضى الله عنه » وقوله تعالى « والذين إذا أصامم ابغى ثم يةتصرون ء إشارة إلى 
على كرمالله وجبه » وأن ما فعله من!نتصاره على أهل البغى ما ثاب وعدح عليه» , 
وكذلك قوله « وجزاء سيئة سيئة مثلبا » إشارة إلى غفوه وك_مه » ومن ثم نادى 
وم امل أن لا يتبع منبزم,م ولا يجبز على جر حبم » وقوله تعالى « فن عفا 
وأصاح فأجره على الله » إشارة إلى نزول ال-ن بن على عن اللافة وعفوه عن 
إساءة معاوية. وأهل الشام » وقوله تعالى « [نه لا حب الظالمين » إشارة إلى من 
ظلم المذكورين وقتلوم وبغى عايهم كقاتلجمر رضىاللهعنه وقتلة علّْانر ضى اللهعنه 
وقاتل على زضى الله عنه والخارجين ءايه كالحرورية ٠‏ وقوله مولن انتصر 
بعد ظله فأولئك ما عليهم من سبيل ء إشارة إلى الحسين بن على وقيامه عل يزيد 
وقتاله على حقه » وقوه تعالى « [ما السبيل عل الذين يظلمون اناس ويغرن فى 
الارض بغير الحق » إشارة إلى يزيد ومن بعده من بى أمية وغيرهم » والله أعلم 


مع أخرجه البخارى فى آخر تفسير سورة الأعراف ؟از. 


الجزء السادس. 0 نرف 


بينهم » شأن عمر رضى الله عنه حيث ترك الخلافة شورى بين نفر من الصّحابة 
د والذين إذا أصابهم البغى» عثْمانحيث بغوا عليه وقتلوه ظلاً «هم يتتصرون» على 


موز كتابه وأسرار خطابه » اه . قلت : والاوجه عند هذا الع.د اأضيف أن 
قوله عز وجل د الذين آمنوا ا يجتنون كبائر 
الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرونء كلها شأن أنى بكر رضى اللهتعالىعنه 
كا أفاده ايخ قدس سر فى الأية الثانية وصاحب الإشاعة. فى الاءة الآامل» 
أما إعانه فكما تقدم فى كلام صاحب الإشاءة ؛ وأما توكله فإعطاؤه جمييع م ماله فى 
الصدقة » وإذ قال له رسول الله يلت ما أبقت لأهلك ؟ ققال : أبقيت لم الله 
ورسوله » وأما اجتتاب الكبائر قد ذكر السبوطى فى تاريخ الخلفاء فصلا فى 
أن أبا بك ركان أعف الناس ف الجاهلية » وأخرج فيه عن ابن عساكر عن أنى 
العالية قال : قبل لآنى بكر فى بجمع من أصحاب رسول الله يل : هلشربت الخر 
فى الجاهلة ؟ ققال : أعوذ بالله » فقيل : ول ؟ قال :كنت أصون عرضى وأحفظ 
مرو فبلغ ذلك أرسول الله يليه فقال: صدق أبو بكر رضى الله غنه صدق 
ا ورد فى شأنه «١‏ فأما 2 أعطى واتق » 
الآية » وفيه نرلت « وسيجنببا الاتق ء الآية » وغير ذلك من الروايات الكثيرة 
الدالة على تقواه » وأما عفوه عند الغضب فرواياته أيضاً كثيرة شبيرة » منبا عفوه 
لمسطح وقد صدر منه ما صدر » ومنها ما أخرجه البخارى فى مناقبه مما وقع يبنه 
وبين عس بن الخطاب قلغ النى يلقم ججمل وجه النى يلم يتمعر حَتى أشفق 
أبو بكر خئا على ركبتته فقال : با رسول الله والله أناآ كنت أظلم مرنين » ومنبا 
ما أخرجه أبو داود فى « باب من سب النى مَل » عن ألى برزة قال :كنت عند 
أنى بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه » ققلت تأذن 3] خلفتوسول ا أشرب 
. عنقه » قال : فأذهبت كلتى غضبهء ثم قال : أكنت فاعلا لو أمرتك ؟ قلت نعم» 
قال لا والله ماكانت لبشر بعد مد ملت » اه مختصرا . وأما قوله تعالى «والذين 


د مع السرارى 


اسمس 


المتنقم من الاعداء » ولما كان البغى على عثْمان بغباً على على » وانتصار على اتتصار 


استجايوا ارم وأقاموا الصلاة» فشأنعمر رضى اله عنه كا أفاده الششيخ قدسسره 
أيضاً » وقد قال الثى جلت لع أشدم فىأمر الله عمرء وقصة إسلامه وتسميتهبالفاروق 
ممروقة ؛ وقال بعد إسلامه : ففم الاختفاء والذى بعثك بالحق لتخ رجن فأخ رجتاه 
1 يلثم فصفين إلى آخر مافىصفته الصفوة مزالقصة » وقالعلىرضى الهعنه: نور الله 
قبر عمر. رضى انتهعنه يا نور مساجدناء وهر أولمنجمع الناس عل الثراو بح يعشس ين 
ركعة فى المساجد » وقوله تعالى ه وأمرهم شورى بينهم » هى شورى الخلافة أ 
أفاده الشريخ وصاحب الإشاعة » وقوله تعالى « وما رزقنام نفقرن » عادى 
مشمر إلى عديان رضى اتهعنهفانه أوفق حاله رضى الله عنه فإ نفاقه فى جاش العسرة 
بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتامها » وقوله ملع ما على عنمان ما عءل بعد هذه » 


2 وفى _رواية جاء عثمان رضى الله تعالى عنه ف ونان عن جين جل العسرة 


قثرها فى حجره يله جمل يقليا ويقول ما ضر عثيان ما عمل بعد اليوم مرتين » 
وأخرج الحا عن أنى هريرة قال : اشترى علثمان الجدة من النى يله مرتين 
حيث حفر بثر رومة وحبث جبز جيش العسرة » كذافى تاريخ الخلفاء » وفى 
أشبر مشاهير الإسلام » وما يؤثثر عن كرمه العجيب وبذله العظم فى سبيل الله 
ورسوله وفىمنفعة المؤمنين تجهيز جيش العسرة » ومن هذا القييل ابتياعه بثر رومة 
وجعلبا للدسليين » وتحرير الخس على ما نقله ابن عبد البر فى الاستيم.اب أن سَْ 
رومة كان ركية ليبودى يبع للمسلدين ماءها » ققال مَلِتع من يشترى بثر رومة 
فنجعلبا للسلدين ؟ فأ عمان اليبودى فساومه بها فأنى أن يسعبا كلبا فاشترى 
تضفبا باثثى عثشر ألف دره, » قال له عثهان : إن شنْت جعلت على نصيى قرئين» 
.وإن شت فلى يوم ولك يوم » قال بل لك يوم ولى يوم » فكان إذا كان يوم 
.عثهان استق المسلدون ما يكفيوم يومين » فلما رأى ذلك اليبودى قال أفسدت على 
ركيق فاشس اانصف الاخر فاشتراه بثهانية لاف درهم » ومن هذا القيل زياد نه 


الجزه السادس ٠‏ /اوس 


عمان لكونهما نائيين مندين )»2 ورضاء كل منهما بفعل الآخر صح [سناد الفعلين 
لييما معاء واته تعالى أعلم . 


فى المسجد الحرام وفى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ وروى ابن عسا كر 
عن ألى [سحق السراج أ كرم الناس بعد رسول الله يلِتَعٍ علْمان بن عفان » ١ه‏ . 
قلت : والآحوال فى جوده على الناس كثيرة معروفة » وقوله عز اسمه ه والذين 
إذا أصاءهم ابغى ى هم يتتصرون » » أوفق بأحوال على كرم الله وجبه لبغى الخوارج 
واجمل والصفين » ولا ببعد عندى أن شار بقوله عز اسممه « وجزاء سربة سئة 
مثلبا » [لىخلافة أمير المؤمنين معاوية رضى اللهتعالى عنه وإطلاق السيئة فى الجزاء 
على طريق المشاكلة كا فى قوله تعالى ه ومكروا ومكر الله » وقوله عر وجل ١‏ فن 

0 فأجرهعل الله جدير تحال الامام الحسنرضىالله تعالىعنه» وقد قالفيه 
اللبى يه : إن ابنى هذا سيد ولمل الله أن يصلح به بين فتين من المسلين» وقوله 
تارك رمال ان تار داه الآية أجدر حال الإمام المسين رضى الله 
تعالى عنه.» وقوله عز وجل ٠‏ إنما السبيل على الذين يظلون اناس » الآية ظاهر 
فى الآمر اء الظلدة الفسقة الذين جاءوا بءده ». وقوله تعالى ه وان صر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الآمور, يناسب أحوال خامس الخلفاء الراشدين عس بن علد المزيز 
رضى الله تعالى عنه » وقد قال سفيان الثورى كا أخرجه أبو داود : الخلفاء خمسة: 
أبو بكر وعير وعثمان وعلىوعمر بن عبد العزيز » وعن سعيد بن المسيب أنه قال: 
الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعمر بنعبدالعزيز فإن صبره على المكاره والمجاهدات فى 
[صلاح الناس أ كثر وأشبر من أن بحرر » وك لعفوه ما وقع فى موته إذ قال : 
[فى لاغ الساعة التى سقيت فيبا ثم دعا غلاما له فقال : ويك ما حملك على أن 
أسقينى السم ؟ قال : ألف دينار » أعطتها وعلى أن أعتق » قال : هاتها » قال : 
لجاء مها فألقاها فى بيت المال وقال : اذهب حيث لا يراك أحدء كذا فى تاريخ 
الخلفاء ‏ والله أعلم برموز كتابه ١١‏ . 


ا ْ 0 لامع الفرارفة. . 


( باب ” إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه ) 


عنى بذلك ما هو إسقاط محض. فأما إذا حللته مالم يوجد بعد من القسم 
وأمثاله فلبا الرجوع فيهء لان الإسقاط لم يوجد إلا فيا وجد فلبا أن تمنع ما فوق 


)١(‏ قال الكرماف : قال الخطالى : قوله يتحلله معناه يستوهبه ويقطع دعواه 
لان ما حرمه الله من الغية لا يمكن تحليله » وجاء وجل إل أن نيزن قال : ء. 
اجملى فى حل فقد اغتيتك ققال : إن لا أحل ما حرمهالته ولكن.ما كان من قبلنا 
فأنت فى حل » وقالت عائشة رضى اله عنبا فى تفسير هذه الآية : الرجل ليس 
مستكثر للصحبة معبا لمدم الالفة فيريد مفارقتها بالخلع فتقول المرأة أجملك فى | 
حل من مبرى ومن كل مالى ءايك من واجب الزوجبة وحقوقبا ما منعبا الروج 
عنها مدافعة وظلا فتزلت « فلا جناح عليبما أن يصلحا بينهما صلحا. » فإن قلت ' 
كيف دل على الترجمة ؟ قلت : الخلع عقد لازم لا رجوع فيه وكذا لو كان التحليل 
بطريق الصلح أو ابة أو الإبر اء » 1ه . وقال الحافظ بعد نقل كلام الكرماق 
مختصرا كذا قال الك رمانى » فوهم ومورد الحديث والاية ما هر فى حق من 
تسقط حقبا من الآسمة ولبس من الع فى ثىء ٠»‏ فن ثم وقع الإشكال ٠‏ فقال 
الداودى : ليست الترجمة عطابقة الحديث » ووجبه ابن الممير بأن الترجمة تتناول 
إسقاط الحقمن المظلءة الفائتةء والأية مضمونها [سقاط الحق المستقبل حتى لايكون 
عدم الوفاء به مظلة لسقوطه » قال ابن انير : لكن البخارى تلطف فى الاستدلال 
فكأنه يقول إذا نفذ الإسقاط فى الحق المتوقع فلآن ينفذ فى الحق الحقق أولى» أه. 
وقال القسطلانى : روى الترمذى غن ابن عماس رطى الله عنه قال : خشبيت سودة 
أن يطلقبا رسول الله يله فقالت يا رسول الله لا تطلقنى واجعل يوى لعالدة 
لك سا قد ع ان ره لد هون حفن لسنلا 
حقبا من القسمة وحينئذ فقول الكر ماق إن المطايقة من نجبة أن:الخلم عقد لاذم 
إلخ وم »كا نه عليه فى الفتح ١‏ 1ه 1 . 


الجرء الساردس خرف 


ذلك لانه ليس رجوعاً فما أسقطته بل هو امتناع عن الإسقاط فما بعد فلايعترض 
بالرواية فى إثيات الاحناف27 للمرأة الرجوع فما أسقطته من قسمه » ثم دلالة 
الرواية على الأرجمة (8) » وكذلك ف الترجمة "" الائية محتاجة إلى فضل تدبر . 


. (1) وه و كذلك عندنا الحنفية يا صرح فى فروعبم » قال تمد رحمه الله تعالى 


فى موطأه بعد أثر رافع فى إيثار الثشاية على الآولى قال عمد : لا بأس بذلك إذا 
رضيت به المرأة » ولها أن ترجع عنه إذا بدا لها وهو قول أنى حنيفة » والعامة 
من ققبائنا» 1ه . ولم أر فى ذلك خلاقاً بين الأثمة إلا ما يوم كلام ابن بطال 
الاتى فى كلام الحافظ إذ قال : قال العلداء إذا وهبت يومبا لضرتها قسم الزوج لها 
يوم ضرتها وقالوا : إذا وهيت لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن مع 
إلى أن قال بعد ذكر عدة فروع والواهبة فى جميع الاحوال الرجوع عنذلك متى 
أحبت لكن فيا يستقبل لافما مضى » وأطلق ابن بطال أنه م يكن لسودة 
رضىالله عنها الرجوع فى يومبا الذى وهبته لمائشة ١ ١‏ ه ١‏ وف الى للحنابلة ومق 
رجعت الواهبة فى ليلنبا فلباذلك فى المستقيل لانها هبة لم تقيض وليس لها الرجزع 
فما مضى لثنه بمنزلة المقبوض »1.6 ه . وفى الاوجز عن الباجى إن بدا لها الرجوع 
فى ذلك كان لها الرجوع فيه والمنع منه» رواه ابن المواز عن مالك »؛ ومثله روى 
عن النخعى ومجاهد » وقال الحسن : ليس لها الرجوع فى ذلك » أه. وعم من 
ذلك كله أن لها الرجوع فى المستقيل عند الأامة الاريعة خخلافا للحدن » ولا حى 


. ١١ ابن بطال كا تقدم‎ ٠ 


(,) وهى باب إذا أذن له أو حلله له ول بين كم هو قال الحافظ : قوله إذا 
أذن له أى فى استيفاء حقه » ومطابقة الحديث قد خفيت على ابن التين فأنكرها 
من جبة أن الغلام لو أذن فىثعرب الاشياخ قبله لجاز لانذلكهو فائدة إستيذانه» 
فلو أذن لكان قد تبرع بحقه وهو لا يعم قدر ما يشربون ولا قدر ما كان هو 


( * ) أى الماضية م تقدم فى أول الاب ١١‏ ز. 


العات بوتوي الود و3 قل 


00 ظ لامع الدرارى 


تششربه »1ه . وقال القسطلانى : م يظبر لى وجه المناسة بين الترجمة والحديث» 

وقد قيل نا تؤخذ منمعنى الحديث لانه و أذن الفلام بدفع الشراب إلى الأشباخ ْ 
لكان نحليل الفلام غيرهمعلوم» وكذلك مقدار ششرمهم وششربه.؛ 1ه . قال العينى : ١‏ 
قرله باب إذا أذن له [! لم يذكر جواب إذا الذى هو جواب ا سألة لآن فيه 
تفصيلا لانا إذا قانا حديث هذا الياب مثل حديث أنى هريرة فى ياب من كانت 
مظلة ١‏ لخ» يكون فيه الخلاف المذكور هناك ولكن حديث أنى هريرة مشتمل 
على الامور الواجبة وحديث لباب مشتمل على المكارهة وقلة التشاح ولا يضر فى 
هذا عدم معرؤة المقدار لان الغلام لو حلل من نصيبه الاشيا باخ خ وأذن فى إعطاته لهم . 
لكان ما لل منه غير معلوم لانه لا يعرف مقدار ما كانوا شربون ولامقدار ‏ 
ما كان يشرب هو » ولا شك أن سبيل ما يوضع للناس للا كل والشرب سييله ٠‏ 
المكارمة وقلة المشاحة » فعلى هذا يقدر الجواب هبنا جا رأويحوز » ٠‏ ثم قال بعد 
ذكر الحديث مطابقته لاترجمة توخذ من معنى الديث لأانه لو أذن الغلام بدفع 
الشراب إلى الاشا خ لكان ليل الغلام غير معلوم » وكذلك مقدار شرم وثمربه 
وكان دل ذلك على جوازه بلا خلاف من غير ببان مقداره ولكنه. مقيد مثل هذا 
الناب لافى الآابواب أل ى تنعلق بالواجبات وف جرى الحلاف قبا منذلك ما اختلف 
لعلياء فى المبة المشاع فقال مالك وأبو يرسف وعد والشاففى وأحمد : موز » 
وقال أبو حنيفة : إن كان المشاع اهم ل تججة وقد مشاما» أن كان عا 
لا يقسم تجوز هبته 1ه عتصرا . 


ثم لا يدم غلك أن الإما شار رشق ان تعالى عنه بوب ببرجمتين : . 
الادلى من كانت له مظلمة عند 0 هل بين مظلته » واثانية إذا أذن له أو . 
أحله ولم يبين م هو. » وهما مسألتان مختلفتان الاولى [براء امجرول يعنى لم يعم 
نوع المظلة هل كانت من المال أو لعربش أو غيرهما » والثانية ا امجمل: يعى 


. الجزء السادس زعم 


االلللن ااا 


وحاصل المعنيين قيأس المورجود والماضى على امعد والاق ».والاستدلال خوصة 


كان التوع معلوما بأن يكون الدراهم مثلا لكن ل يعم مقدارها » وتقدم قريبا فى 
كلام العينى أنه جائز بلا خلاف » أما الاؤلى عخلافية شبيرة » قال الكرمائى : فى 
الباب الآول قال ابن بطال : اختلفوا فى من:يينه ووين آخر معاملة م حلل بعضهم 
بعضاً من كل ما جرى بينهما » فقال قوم : إن ذلك براءة له فى الدنيا والآخرة » 
وقال آخرون: لما تصح البراءة إذا بينله وعرف ما له عندهء والحديث حجةهذا 
القول لآن لفظ قدر مظلته يوجب أن يكون معلوم القدر مغاراً إله » اه. 
قلت : وى استدلال ابن بطال بعد لآن ما ورد من قوله أخذ بقدر مظللته من 
أحكام الآخرة » وهناك كل ثىء معلوم » وقال الحافظ : قوله هل بين فيه إشارة 
إلى الحلاف فى صحة الإبراء من المجبول وإطلاق الحديث يقوى قول من ذهب 
إلى صحته » وقد ترجم بعد باب إذا حلله ول يبين م هو وفيه إشارة إلى الإبراء 
من المجمل أيضاً » وزعم ابن بطال أن فى حديث الباب حجة لاشتراط التعيين » 
ولاخق ما فيه # قال ابن الممير : نما وقع فى الحديث التقدير حيث يققتص الحظلوم 
امن الظالم بأخد مه بقدر حقه + وهذا متفق عله والخلاف إما هو فم إذا 
أسقط المظلوم حقه فى الدنيا » هل يشترط أن يعرف قدره أم لا ؟ وقد أطلق ذلك 
فى الحديث » نعم.قام الإجماع على صحة التحليل من المعين المعاوم فإن كانت العين 
موجردة صخت هتتبا دون الإبراء منبا » ١ه‏ . ومال العينى. إلى قول: ابن بطال 
إذجمل الحديث حجة لصحة اللراءة إذا بين » “مقال : وقال بعض أهل العلم : [ما 
:.يصيم ذلك ف المنافع الى فى: أعراض مثل أن يكون قد غصبه دارا فسكنبها 
أو يكون أعيانا قتلفت فإذا #>المنها صم التحللفإن كانت الدار قائمةوالدراهم فى 
يده حاصلة يصحالتجال منها إلا أن يهب أعيانها فيكون هبة مستأنفة » ١ه‏ . وفى 
الدر الختار اللراءة عن الحقوق: المجبولة. لا يصح عند الشافمى ويصح عند نا لهدم 
إفضائه :إلى المنازعة ١»‏ ه.. وف الهداية هى يقول إن فى الإبراء ممنى الثليك حت, 


سس لافع الدرارى 


الشرب الشائع على الحق7" المبهم . 

قوله ( فتله فى يده( ( ولعل وجبه ما اختاره ٠‏ الغلام من ترك الادب » 
واختار ما كان رضاه علق مخلافه . 

قوله ( .ا أبا سلة اجتنب الارض ) لثلا تفع فما فيه9) و 


يرد بالرد و مليك المجبول لا يصح » ولنا أن الجبالة فى الإسقاط لا تفضى إلى 
المنازعة وإن كان فى خمنه القليك لمدمالحاجة إلى الاسلم فلا تكونمفسدة» اه. 
وقال الموفق فى مسائل الإقرار منبا صحة مان امجبول فى قال أنا ضامن لك 
مالك على فلان صح الضمان » ومهذا قال أبو حتيفة ومالك » وقال الثورى واللث 
والشافعى : لا يصح لآنه النزام مال فلم يصح مجبولا كالمن فى المبيع » ولنا قوله 
تعالى د ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم » وحمل البعيد غير مملوم لانه تاف 
باختلافه » ولانه التزام حق فى الذمة من غير معارضة فصح فى الجبول 
كالنذر ء اه م و. 

(1) وتقدم نحو ذلك فى كلام العييى إذ قال : تؤخنذ المطابقة ععنى الحديث 
لانه لو أذن الغلا م لكان تحليله غير معلوم » وكذلك مقدار ش رهم ومربه؛ ودل 
. ذلك على جوازه بلا خلاف من غير بان مقداره 2 اه ٠و‏ . 

(؟) قال العيى : تله بالتاء المثناة من فوق وتشديد اللام معناه دفعه إله بقوة 
وعنف قاله ال1طانى » وقال غيره : وضعه فى يده وأنكر هذه واستدل بقولهتمالى 
« وتله للجبين » أى صرعه لكن برفق لا بعنف »ام . قلت : وكلام الشببخ 
قدس سره مبنى على تفسير الخطانى » وبه فسره الكرمانى إذ قال : دفعه إلله 
شوق أه ؟١.‏ 

(") قال القسطلانى : قوله اجتنب الارض فلا تغصب منبا شيئاء اه . 
وترجم الإمام البخارى على حديث الاب ه باب إثم من ظل شيئاً من الارض ء 
قال الحافظ ال توجيه تصوير غصب الارض خلافاً از نقال لا يمكن 


6" االنادس, 4 ٠‏ ران 


ا 1 إذا أذن إنسان لآخر شيأ جاز) 


00 نم كرو( هيا ما فه من ادق “الاخر والآذن 160 ختيها 


ذلك ء اه . قال العينئى : قال الكرمانى : فى الحديث غصب الأارض خلافاً للحنفية» 


. قلت : رى الكرمان كلامه جزافاً من غير وقوف عل كيفية مذهب المضة فإن 


مذهبهم فيه خلاف » فعند ألى حئيفة وألى يوسف الغصب لا يتحقق إلا فما ينقل 
وحول لآن إزالة اليد بالنقل ولا نقل فى العقار فإذا غصب عقاراً فبلك فى يده 
لا يضمن ؛ وقال ممد : ينين » وهو قول أبن يوسف الآول » وبه قال الششافعى 
ومالك وأحمد لآن الغصب عندهم يتحقق يتحقق فى العقار » والخلاف فى الغصب 
.لاف الإتلافء وبعض مشاضنا قالوا: ,< يتتحقق الغصب فالعقار أيضاً عند أ حتيفة 
. وأف يوسف لكن لا على وجه دعن السبان عبرالا ثارت على أنه لا يتحقق 
ف العقار .أصلاء اه . وف الهداية الغصب ف الشرع أخذ مال متقرم عترم بغير 
إذن المالك على وجه يزيل يده والغصب فما ينقل لان الغفصب حقيقته يتحقق فه 
دون غيره لآن إزالة اليد بالتقل » ؛ فإذا غصب عقار] فيلك فيده لم يضمله'» وهذا 
ْ عند أنى حنيفة وأى يوسف » وقال مد : يضمنه » وهو قول ألى يوسف الاول 
وبه قال الشافعى لتحقق إثيات اليد » ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة 
اجتماع اليدين على حل واحد » ولما أن القصب إزالة اليد بإزالة يد المالك بفعل 
فى المين » وهذا لا يتصور فى العقار لآن يد امالك لا ترول إلا بإخراجه عنباء 
وهو فمل فنه لا فى العقار » وما نقص منه بفعله أو سكناه ضنه ق وؤهم بريما 
لآنه إتلاف ؛ والعقار يضمن به »1ه (١‏ . 


() قال الحافظ : باب إذا أذن إنسان إلخ » قال ابن التين ؛ نصب شين 
عبر رضى الله عنبما فى النبى عن القران » والمراد.به أن لا يقرن مرة بتمرة 


كف ش لامع الدرارى 


الاقتران بعد إذن صاحه فكون التعدى معفواً بالإذن . 


عند الآكل لثلا بححف برققته » فإن أذنوا له فى ذلك جاز لانه حقيم فلبغ أن . 
سقطوره » وهذا يقرى مذهب من يصحح هة المجبول» اه . وقال الغيى : فى 

الحديث النبى عن الإقران » قال أبو مومى المدينى : للنبى عن القران وجبان » . 
الإول: ذهبت عائشة وجابر [إىأنه قبيح وهو ششره وهلع » وهو يزرى بصاحه. 
الثانى : كان المر من جبة ابن الزبير » وكان ملكهم فيه سواء فنصير الذى . يقرن 
أكثر أكلا من غيره » فأما إذا كان المّر ملكاً له فله أن يأكل كا شاء » وقيل : 
إذا كان الطعام محيث يكون شبعاً للجميع جاز له أن يأكل كز شل ء وقال . 
القرطى : حمل أهل الظاهر هذا النبى على التحريم مطلقاً » قال : وهو منهم ذهول 
عن مساق الحديث ومعناه » وحمله جمبور الفقباء على حالة المشازكة بدليل مساق 
. الحديث » وقال التووى : اختلفوا فى أن هذا النبى على التحريم أو على الكراهة. 
والادب » والصواب التفصيل كا سبق » واختلف العلماء فما ملك من الطعام حين -- 
وضعه » فإن قلنا [نهم يعلكونه بوضمه بين أيديهم فبحرم أن يأكل أحد أ كثر من 
الآخر ء وإن قلنا إما بم ككل واحد منهم ما رفع إلى فبه فبو سوء أدب وشره 
ودناءة ويكون مكروها » وقال ابن التين : حمله بعضبم على ما إذا استوت أشهانهم 

فيه مثل أن يتخارجوا فى به أو يبه هم أما إن أطمميم هو فروى ابن ناع عن 
مالك أنه لا بأس به » وفى رواية ابن وهب : ليس بجميل أن بأكل عرئين 
أو ثلاثاً فى لقمة دونهم . فإن قلت : روى الزار والطيرافى فى الاوسط عن 
عبد الله بن بريدة عن:أبيه قال : قال رسول الله يلم « كنت نبيتكم عن الإقران 
| فى القر فإن الله قد وسع عل فاقرنوا قلت.: هذا الحديك رواه ان شامين 
أيضاً فى كتابه الناسخ والمنموخ » ثم قال : الحديث الذى فيه النبى .عن الإقران 
صحيح الإسناد » والذى فيه الإباحة ليس بذاك القوى لآن فى سئده اضطرابا » 
.. وإن صح فيحمل عل أنه ناسخ للنبى » وقال الحازمى : إسناد الأول أصح وأشهر 


الجرء ادا 8 اوسم 


ه1ه1١‏ الا اام 1 ا ااا وم سج يوا مصعم بلحب سق مط سوج بعر سميج مدا :2 د بت مسجو لد تدع سسس وموم 


0000 0 50 زعات تكون شجرة إلى اللدد ينغن 
الاترارعن الرقوع في . 


5 من الثاق غير أن اليل فى هذا الاب سير لانه ليس من باب الصادات 
والتكاليف », وإتما هو من قبيل المصالح الدنيوية فكنى فى ذلك الحديث الثانى» 
م لشيده [جماع الامة على خلاف ذلك » وقبل إن النى يلع ما نهى عن ذلك 
حيث كان العيش زهيداً مراءاة لجانب الضعفاء را »وحثاً على المواساة 
والإيثار ورغنة فى تعاطى أسباب المعدلة حالة الاجتماع » فلا وسع الله الخير 
.وعم العيش الغنى والفقير» قالفشأ بك إذآ » اه مختصراً . وقالالقسطلائى: اختاف 
هل قوله إلا أن يستأذن إلخ مدرج منقول ابنعمر أو مرفوع » فذهب الخطيب 
إلى اللاول وعوررض نحدايث جبلة عند الخارى سمعت أبن عمر يقول : ممبى 
. رشول الله يلت أن يقرن بين الدّرتين جعاً حتى يستأذن أصحابه » وهل النبى 

للتحريم أو التنزية ؟ فنقل عياض عن أهل الظاهر التحريم » وعن غيرهم التنزيه » 

وصوب اللووىالتفصيلفإن كان مشاركاً ينبم حرم إلا برضامم وإلا فلاء اه م١.‏ 


)0 أشار الشيخ بذلك إلى دفع ما يرد على الإمام البخارى. رحه الله أن 

٠‏ محل هذا اللا ب كتاب التفسير , وقال الكرمافى : الألد شديد الجدل » والإضافة. 

معن فى ء أو جمل الخصام ألد على المالفة :“وقيل : الخصام جمع الخصم » وقوله 2 . 

1 فى الحديث الخصم بكسر الصاد المولع بالخصومة الماهر فيا . فإن قلت : الابفض 2 
هو الكافر» قلت : اللام للعبد عن الاخنس - بفتح الهمزة وسك ون المءجمة وفتم : 

اللون وبالمبملة - ابن شعريق - - بفتتح المعجمة وكسر الراء - الذي نزلت شه الآية 

وهو منافق » أو هو تغليظ فى الرجر » أو المراد الآلد فىالاطل المستحلله اهم . 


( باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ) 


وهو عندنا خصو ص١2‏ ما إذا وجد من جنس ماله وعمم صاحاه ١‏ 
اللتقدين » فن كان له على آخر دراهم » فله أن يأخذ 10 
التأخرون على مذهب الاثمة الأخريى لفساد القضاة فله أن يأخذ متى ظفرٍ حقه. 


() قال الحافظ رحه الله تعالى : هى المسألة المعروفة مسألة الظفر» وقد 00 


ع الضف إل اختيارة » ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته فى الرجيح 
بالأثار » اه .قلأت : هو أصل معروف مطرد من أصول التراجم » وهو الاعمل 


الاربعون من الآصول المذكورة ف المقدمة » وقال القسطلانى بعد ذكر الحديق: 0 


استدل به المؤاف على مسألة الظفر » وبها قال الشافعى » لجزم باللاخذ قا إذا ل 
بمكن تحصيل الحق بالقاضى بأن يكون نكراً ولابنة: لماعي" المق فقال: 0 
ولا بأخذ غير الجخ مع ظفره بالفس» فإن ميحد إلا ير ادن باز الاخد» .. 


وإن أمكن تحصيل الحق بالقاضى بأن كان مقرآً مماطلا” ! أو متكراً » وغليه ييذة ٠0‏ 1 


أو يرجو إقراره أو حضروعند القاضى وعرض عليه الوين قبل يستقل بالاخذ 
أم : بحب الرفع إلى القاضى » ذه للشافعية وجبان : أصحبما عند أكارم جواز 
الاخذء واختاف الالكية وامفتى به عندهم أنه. يأخذ بقدرٌّ حقه إن أمن فسة 
أو نسبة إلى رذيلة » وقال أبو حنيفة : يأخذ من الذهب الذهب » ومن الفضة 
الفضة ؛.ومن المكيل المكيل » ومن الموزون الموزون » ولا يأخذ غير ذلك»1ه.. 
وقال“الخرق : من كان له على أ<د حق فنعه منه وقدر له عا لى مال لم يأخذ 5 
مقدار حقه لقوله يلتم « أد الامانة إلى من اتنمنك ولا تن من خانك » رواه ' 
الرمى : ام ٠‏ قلت : بسط الموفق فى شمرحه بسطاً كثيرآ فى هذه المسألة 7 
ا ير «الخرق أخرجه أبو داود أيضاً» وحى الشبييخ فى اذل 

عن الفتيح فى مسألة الظفر عن الشافمى وجماعة : الرا جح عندهم لا يأخذ غير حق 
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ولو من غير جنسه » وظاهر الآية "١‏ والرواية مهم حيث لم يقيد بثىء دون 
0 ارما 
لجذسه إلا إذا تعذر جُس حقه 6 وعن أ ختيفة رحمه ا المنم 6 وعنه يأخذ 
جنس. حقه ولا بأحد فق تغين جنس 'حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر » وعن 
مالكثلاث روايات كبذه الآراء » وعنأحد : المنع مطلقاً »اه . وفالدر الختار: 
ليس لذى الحق أن يأخذ غير جنس حقه » وجوزه الشافعى » قال ابنعابدين : 

| قدمنا فى كتاب الحجر أن عدم الجواز كان فى زمانهم أما اليوم فالفتوى 
" على اله راز » وفى كتاب الخجر من الدر الخدار: : لا يبيع القاضى عرضه ولاعقاره 
خلاها ليا ربه يفت ».قال ١‏ بن ن عابدين : قال الموى فى شرح الكثز نقلا عن شرح . 
٠‏ القدورى للأاخصب. : أن عدم 1 الإخذ من خلاف الجنس كان فى زمانهم ء 
والفتوى اليوم على الجراز من أى مال كان » اه عتتصراً * 


() أى الآية التى أوردها الإإما ام البخارنى فالتر جة ‏ والحديث الذوأخر ب 
.فى الاب ,0.9 ش ش 
(؟) بياض فى الاصل قريناً من نضف سطر » ولم يتعرض ذلك ف 5 
مولانا جمد حسن المكى » وكتب فى تقرير مولانا حسين على التجانى قوله :. 
«قصاص المظلوم » الفتوى أنه يأخذ من مال الظالم بقدر حقه أى متاع وجد. من 
جنس ماله أولا ء وكذا يحوز لاذى استقرض بإمرط الربا ثم أدى المال: مع الربا 
أن يأخذ بقدر الربا من أى جنس كان » اه . قلت : ولا يبعد. عندى أن الشييخ 
قدس سره أراد أن يذكر هبنا مستدل الإمام فى ذلك » فقد. قالالشييخ قدسسره ' 
فى الكوكب الدرى نحت قوله يلاه دلا تخن من خانك, ظاهره مفيدٍ ان قال(*) : 
لا يأخذ حقه من عله م :2 » لكن النظر الغائر يشثنت ‏ مذهب “الإمام 3 


(#) وهو الإمام أجد م تقدم 1ز. 
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قوله ( نغذوا منبم حق الضيف7" ) فبم المصنف منه ما هو الظاهر من أخذ. 
مالحم يجنا إذا افتقروا إله » وقد.عرفت أن المراد به الاخذ بالقيمة » وهو الهق 


لا شببة فيه » وببانه أن من أخذ منك مائة فأنت بأخذ الماثة غير جانعله » كيف 
وقد قال الله تعالى ه وجزاء سيئة سيئة مثلبا » وأجمعوا على أن تسمية الجزاء سيئة 
اعتبار المشاكلة » فكان المراد بقوله يِل هذا أن لا تأخذ فوق حقك فإنه يكون 
. خبانة » وأما إذا أخذت مثل حقك فهو ليس فى ثىء من الخنانة » ويؤيده قوله | 


00 لامزاة أن ان نس د إاببه يخل زوجبا م خذى.ما يكفيك وبنيك 


.بالمعروف » بق الاختلاف فى أنه هل بعد نه دن غير جنسه » قال الإمام : 


1 .ليس له إلا الاخذ من عين جنس حقه لآن اللاخذ من غيره لا يتصور إلابعد ‏ 


اقتضاء البيع أى تقدير البيع اقتضاء وليس إليه ذلك لمدم ولايته » وقال صاحيأه' : 
3 له الاخذ من القنين لإإنهما فى الحكم كراحد » وقال الشافتى : : له الاخذ من غير. 
جذسه حتى العقار » واستحسن متأخر وا ققبائتا هذه ازواية. لفساد القضاة بام 
0 ا 


(1)1ة ورد 'الحدديث فى باب قصاص. المظلوم إذا وجد ماله ظالمه ال 
المينى : مطابقته الترجمة تؤخذ الشكلف من قَوَله' د لخجذوا منهم حق الضيف » فإنه 
ْ أثيت.فيهحقاً للضيف » ولصاحب الحق أخذ حقه ممن يتعين فى جبته » وفيه معنى ٠١‏ 
قصاص المظلوم »اه . وقال الحافظ : ظاهر الحديك أن قرى الضيف واجب» ٠‏ 
ّ وأن الأول عله ل بتع من القيقة أعذت مه تبر + وقال به اللث مطلقاً » . ا 
' وخصه أحد بأهل البوادى دون القرى » وقال اجبور : وعد القسطلاى منهم . 
أبا حنيفة والثيافمى ومالكا: : الضيافة سنة مؤكدة ء' وأجابوا عن حديث اليانب. 


بأجوية أحدها : حله على المضطرين » ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أملا؟. 0 


فقال اجمبور : لا يجوز له أن يأخذ ع إلانى خال الضرورة فيأخذ ويغرم 
عند الشافعى واجبور ؛ وقال. بعض السلف : لا يلزمه شيء » وأبثار الترمذى إلى 
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الثابت للم فى مثل ذلك امحل » فافهم وباته التوفيق . 


أنه مول على من طلب الششرا حتاجاً فامتنع صاحب الطمام فله أن يأخذ منه 
كرهاً » قال وروع» حو ذلك فى بعص الحديث مفسراً 00 8 : أن ذلك كان فى 
دل الإسلام » وكانت المو اساة واجةء فلنا فتحت الفتوح نسيخ ذلك . ثالئها : 

أنه مخصوص بالمال المبعوثين لقيض الصدقات من جبة الإمام فكان على المبمرث 
إلييم [نزالهم فى مقابلة علوم الذى يتولونه لآنه لاقيام لهم إلا بذلك ؛ حكاه 
الخطانىءقال ::وكان هذا فى ذلك الزمان إذ لم يكن للمسابين بيت مال » فأما اليوم 
فأرزاق المال من بيت المال » قال : وإلى نحو هذا ذهب أبو بوسف ف الضيافة 
عل أهل نحران خاصة ».قال : ويدل له قورله دإنك بعثتناء » وتمقب بأن فرواية 
اللرمذى « إنا تمر بقوم » . رابعبا : أنه خاصن بأهل الذمة ».وقد شرط عمر حين 


0 ضرب الجزية.على نصارى الشام ضيافة من نزل هم » وتعقب بأنه تخصيص محتاج 


إلى دليل خاص » ولا حجة لذلك فيا صنع عمر رضى الله عنه لانه متأخر عن 
زمان سؤال عقية » أشار إلى ذلك التووى.. لاصيا : تأويل الأخوذ2 فى 
المازرى عن الشييخ أنى الحسن من المالكية :أن المراد أن لك أن تأخذوا من 
أعراضيم بالك و كرر! قا عيبم وميد لازي أن لاض مزقفر ري 
وذكر العيب ندب ف الشرع إلى تركه لا إلى فمله » وأقوى الاجوبة الآولء اه . 
وهو حناه على المضطرين » وإلله ميل الكرمانى إذ قال: خذوا » أىعند الاضطرار 
أخذا بالضمان أو القوم كانوا من أهل الجزية » وشرط عليهم الضيافة اأضيف » 
قال ابن بطال : قال أكثرم: [نه كان فى أول الإسلام حرث كانت المواساة واجية 
وهو ماسو بقوله وجائز ته يوم وليلة » وقالوا الجائرة تفضل لا واجية » آه . 
قلت ا ل 
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اام د فى السقائ ")0 


منى بذلك أن السقيفة وإن كانت علوكة قوم مخصوصين 5 أن الأذن” 1 
0 لعرفى كاف الجلؤس فى مثلبا حتى أن أبا كر وعمر وكذلك النى ملق لم يستأذنوا 1 
ْ ملأكبا فى الجاوس فياءو إن لم.يكن هؤلاء اثلاثة من أهل تلك الحلة فم أن الإذن ْ 


٠ |‏ (() قال العيى ؛ جمخ سقيفة عون ضلة من مفعولة » وهى لكأن لمان 
كالساباط :والخوانيت يجحانب الدار» وكان إفزاده من وضع هذه اللرجدة » الإشارة 
إلى أن الجاوس فى الامكنة العامة جائر ؛ وأن اتخاذ صاحب الدار ساباطاً 
أومستظلا جائر إذا لم يضر المارة»وقال!بن التين:لما كانلاهل المواضعأن يرتفقوا 
بسقائفهم وأفنيتيم جاز الجلوس فيا ء أه . وقال 'القسطلانى : مراد المؤلف الثنيه 
على جواز اتخاذها وهى أن صاحب ‏ جانى الطريق بحوز له أن يبى سقف 0 ْ 
الطريق مر المارة تحته » ولا يقال إنه تصرف فى هواء الطريق وهو تابع لها 

ستحته المسلمونء لآن الحديث دال على جواز اتخاذهاء ولولا ذلك لما أقرها التى 
َل ولا جلس تحتها ء ١‏ ه . وقال الك رما : فإن قلت : ما وجه تعاقهذا الباب . . 
بكتاب المظالم ؟ قلت : الغرض ببان أن الجلوس فالسقيفة اثى للعامة ليس ظلما ءاه 
قال العنى : وفه ما فه ءاه . قلت : ما قاله الكرمانى واضح ولم أتحصل ما أراد 
العيئى بقوله وفيه ما فيه » ثم قال الحافظ : قوله ( جلس الى يلت فى.سقيفة بى 7 
باحر رن وض بها لصيل حت أن الى ى انر يان اجا 1 
حديث » وخنى ذلك على الاسماءيلى فقال : ليس فى الحديث يعنى حديث عض أنه . 
طلم جلس فى السقيفة انتبى » والسبب فى غفلته عنذلك أنه حذف الحديث المعاق 
الذى أشرت إله » د ور ا 0 » مع أن 
البخارى ل يرجم بجاوس الى عَم » و[نما ترجم ما جاء فى السقائف » ثم ذكر 
1 الحديث المصرح يحاوس النى يِل » وأورده معلقا 3 ثم بالحديث الذى فيه أن 
الصحابة جلسوا فيها وأورده موصولاء فكأن الاسماعيل ظن أن قوله ه وجلسء 
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العرفى يستكنى به » وأنمثلهذه الاشياء المشتركة الموضوعة لنفع عام يحوز الانتفاع 
مها دون [إذن من أهلبا . ٠‏ 


( باب لا يمنع جار جاره ( 
لد أن يخاف ضياع ماله أو مفسدة أخرى : 


من كلام البخارىرحه الله لا أنه حديث معلق » وسقيفة ببىساعدة كانوا بجتمعون 
فيها وكانت مشتركة بينهم وجلس النى مله معيم فيبا عندهم 1ه ١١‏ . 

()ف الحديث أمحاث نيك فلار » وما أفاده الشيخ قدس سره 
من القيد مستفاد منقوله مَل د لاضرر ولاضرار » ولذإك عندى ذكره الإمام 
مالك فى موطأه أولا ثم ذكر بعده حديث الخشية هذا ؛ وفى الاوججز عن الى 
وضع الخشبة إن كان يضر بالحائط لضعفه عن حمله لم بحر بغير خلاف نعلمه 
لقوله يِه ه لااضرر ولا ضرار ء » وإن كان لا يضر به إلا أن به غنية عفه 
لإمكان وضمه عل غيره » ققالأ كثر أصحابنا: لا بحوز أيضاء وهو قو الشافمى 
رحه الله لآ اتتفاع علك غيره بغير إذنه فلم يمرء وأشار ابن عقيل إلى الجواز 
لحديث الياب فأما إن دعت الحاجة إلى وضعه نحيث لا يمكنه التسقيف بدوته » 
فإنه بحوز له وضعه بغير [ذنه » ومهذا قال الشاففى فى القد»م » وقال فى الجديد : 
ليس له وضعه » وهو قول أنى حشيفة ومالك ا ه. وقال صاحب الحجل : أمر 
ندب عند ألى حليفة » وأمر [يجاب عند أحمد وإسحق وأهل الحديث » والشافمى 
وأصحاب مالك قولان أصحبما فى المذهبين التدب بدليل أن إعراضهم [ما كان 
لانهم فبموا منه الندب » وإلالما أطبقوا على الإعراض عنه؛ ١ه‏ مختصرا عن 
الاوجر؟1. ا 
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( ,اب صب الخرف الطريق) 


يعنى 20 بذلك أن الطريق مشتّرك للعامة لجاز مثل هذه التصرفات فيه» الكو نه 


() ما أفاده الشيخ قدس سره أجود ما قاله اراح فى غرض الباب » قال . 
الحافظ : باب صب الخر فى الطريق أى المششر كة » إذا تعين ذلك طريقا لإزالة 
مفسدة تكون أقوى فن المفسدة الحاصلة بصبها » قال المبلب : [ نما صبت افر فى 
الطريق للإعلان برفضبا وليشبر تركبا » وذلك أرجح فى المصلحة من التأذى بصببا 
فى الطريق ١ ١‏ ه . وقال العينى : أى هذا باب فى بان صب الخر فى طريق الناس» 
هل ينبغى ذلك أم لا؟ فقيل لابمنع منذلك لانه للإعلان برفضماء و ليشتهر تركباء 
وذلك أنه أرجح فى المصلحة من التأذى يصنبا فى الطريق » وإله أشار المبلب » 
وقبل بنع من ذلكء فقال ابن التين : هذا الذى فى الحديث كان فى أول الاسلام 
قبل أن ترتب الاشياء وتنظف » أما الآن فلا ينبغى صب الاجاسات فى الطريق 
خؤفا أن يؤذى المسلمين » وقد منع سحئوث أن يصب الماء من بتر وقعت فيه 
فأرة فى الطريق ٠ه‏ . وقال القسطلانى : قوله فى سكك المدينة فيه إشارة إلى 
توارد من كانت عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت ف الازقة من كثرتها», 
قال المجلب : [بما صبت فى الطريق للإعلان برفضهاء وذلك أرجح ف المصلحة من 
التأذى بصببا فى الطريق » ولولا ذلك لم بحسن صببا فيه لامها قد تؤذى الئاس فى 
ثيابهم » ونحن تمنع من إراقة الماء فى الطريق من أجل أذى اناس فى مشاهم » 
فكيف أذى الخر ء قال ابن المير : نما أراد اللخارى التنيه على جواز مثل هذا 
فى الطريق للحاجة » فعلى مذا يحوز تفريغ الصباريخ ونحوها فى الطرقات » 
ولا يعمد ذلك ضرراً ولا يضمن فاعله ما ينشأ منه من زلق ونحوها » ومذهب 
الثشافعية : لو رش الماء فى الطريق فولق به [لتمان أو مبيمة » فإن رشمصلحة عامة. 
كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر الب للمصلحة المامة » وإن كان لمصلحة 
نفسه وجب الضمانء وقال المتولى: وجب الضمان قطعاً » وحتمل أنها [نما أريقت 


الجزء السادس وف 


موكلت عن إن جو انه مقرو الم يكن مضرا 'بالمارة » لآن ضرر الخاص 
حتمل بالضرر العام » » فلو كان الطريق 7" ضيقاً أو صلا حيث لا يشيف أرضه 
ما أريق فيه منع من الإراقة فيه لثلا تزل فيه الافدام فيتأذى به الاقوام . 


( باب الغرفة” والعلية ال( 


فى الطرق المنحدرة نحرث ينصب إلى الاتربة والحشوش أو الآودية فتستبلك فيهاء 
ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد فى قصة صب ألذر » 
فال : فانصبت حتى استنقعت فى بطن الوادى» ١ه‏ . وف المداية إذا صب الماء 
ف الطريق فعطب به إنسان أو دابة » وكذا إذا رش الماء أو :توضأ لانه متعد فيه 
بإلحاق الضرر بالمارة خلاف ما إذا فمل ذلك فى سكة وهو من أهلبا لان لكل 
٠‏ واجد أن يفعل ذلك فبا لكونه من ضرورات البكنى  »‏ فى الدار المشتركة » 

قالوا : هذا إذا رش ماء كثير]” حيث ,يزلق به عادة » أما إذا رش ماءقليلا؟! هو 
المعتاد » والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا ضمن »أه. 


(0 فى الحذاية بعد المسألة المذكورة : ولو تعمد المرور فى موضع صب 
الماء فسقط لايضمن الراش لأانه صاحب علة » وقيل : هذا إذا رش بعض الطريق 
لانه يحد موضعاً للمرور فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع عليه بذلك 
0 يكن على الراشثشىء » وإن رش جميعالطر بق يضمن لانه مضطر فالمرورء أه؟١.‏ 

09 قال القسطلانى : الغرفة بضم الغين المعجمة وسكون الراء وفتح الفاء » 
المكان المرتفع فى البيت ء والملية بضم المين المبملة وكسرها وتشديد اللام 
المكسورة والمثناة التحتية » قال الكرمانى : هى مثل الغرفة.» وقال الجوهرى : 
الغرفة العلبة هو من العطف التفسيرى» اه . وف المفردات للراغب : العلية تصغير 
عالية صاز فى النعارف امآ للغرفة » وقال فى الغرفة : هو علية من البناء » وسميت 
منازل الجنة غرفاً » قالتعالى « وثم فيالغرفات آمنون ء ؛ اه . قال فى امجمع : م 


4ق لامع الدرارى : 


. أن حمل الغرفة على الباب الصغير » والملية على المكان الذىفه الغرقة لسلم عن 
التكرار:والمقصود بذلك بيانجوازه ودفع مايتوهممن كراهتهلا فيه من الإطلاع على 
عورات الجوار وأحوالهمءغير أنالجواز مشروط ما إذا لم يضر الجار والمارة . 


غرف أى منازل مرفوءة » فيه اتخاذ الغرف فى السطوح مالم يطلع منبا علىمحرمة 
أحد » ١ه‏ . قال العينى : المششرفة بالشين المعجمة الساكنة من الإشراف على الثىء 
وهر الاطلاع عليه » فيفهم من كلامه أنها على أربعة أقسام » الآول : علية مشعرفة 
على مكان على سطح » الثانى : مشرفة على مكان على غير سظح » الثالك : غير 
مشرفة على مكان على سطح » الرابع : غير مثشرفة على مكان على غير سطح . قال 
ابن بطال : الغرفة على السطوح مباحة ما لم يطلع منها على حرمة أحد » قال العينى: 
الذى ذكره هى الملية على السطح غير المشرفة » فيفهم منه أنها إذا كانت مشرفة 

على مكان فبى غير مباحة » وكذلك إذ! كانت على غير سطح وكانت مثشرفة » ولم 
أر أحدا من ششراح البخارى حقق هذا الموضع ١‏ ٠ه‏ . قال الحافظ : وحكم 
المشرفة الجواز إذا أمن من الإشراف على عورات المنازل فإن لم يؤمن لم يبر 
على سده » بل يؤمر يعدم الإشراف » ون هو أسفل منه أن يتحفظ ١ ١‏ ه . وفى 
حاشية ابخارى لشيخ المشايخ مولانا أحمد على المحدث السبار نفورى بعد ذكر 
كلام الحافظ المذكور : وفى الدر الختار لا منع الشخص من تصرنه فى ملكه 
إلا إذا كان الضرر بجاره ضرراً با فيمنع من ذلك » وعليه الفتوى » _برازية 
وغيره» حتى بنع الجار منفتح الطاقءوهذا جواب المشايخ انتفانا #وجرات 
ظاهر الرواية عدم المنع مطلقا » وبه أفتى طائفة ورجحه فى الفتح وفى قسمة امجتى 
وبه يفتّى » واعتمده المصنف ثمة فقال : قد اختلف الإفناء وينبغى أن يعول على 
ظاهر الرواية » قال الطحطاوى : قال الموى نقلا عن العلامة المقدمى إنى وجدت 
. فى تهذيب القلانسى قولا ينبغى اختياره فى فتح الكوة فى البناء المثعرف على ساحة 
الشخص أو داره وهو أنه إن كانت الكوة للظل منع » وإن كانت للضوء 


ب الجزء السادس ذناكا 


قوله ( بل أعظم منه وأطول) لآن نزول”" الفساى ليس إلا مظلة 

يذل الاموال والانفس» وغضب الى ملت سبب 9 لضب اوبره وتعالى» 

والمذاب إذا نزل ء م الجرم وغيره فالمفرعة. افهأشد . : 
قوله (فصمت) ولملالصموت 9 كان ظنا منه أنه يشفع لازواجه الملبرات 


لا منع» انتهى متتصراً . وف المفنى : إن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر 
فليس لصاحب الاعلى الصعود علىسطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن 
يدى سيرة استره » وقال الشافعى : لا يلزمه عمل سارة لآانهذا حاجز بين ملكببما 
فلاجير أحدهها عله كالاسفلء وأنا أنه إضرار داره فنع منه كدق مبز الحبطان» 
واد ع رن رع ا 0 
وقد دل على النع قوله عَلِأ كم ه لو أن رجلا اطلع إليك خذفته حصاة ففقأت عبنه 
يكن عليك جناح » 00 

() ما أفاده الشييخ قدسسره أجود ما قاله الحافظ إذ قال : قوله لل أعلم 
من ذلك إلخ » هو بالاسبة إلى عبر لكرن حفصة بثته منبن » | ه . . وقال الميى 
ويه ما انك السحابة من الاميم بأحوال رسول لله مواق الام ا قله 
ويفظه »اهم 

(6) كا صرح بذلك عمر رنى انه تعالى عنه فى هذا الحديث» إذ قالنمة 
«أفتأمنين أن يفضب اله لغضب رسوله فتبلكين: اه . ولذلك لما غضب رسولالله 
| يلع لكثرة السؤال برك عير رضى الله تعالى عنه. وقال : إنا تتوب إلى الله 
عز وجل» وقالرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا و محمد يلأ نيآءثلاماً كا تقدم ف 
كناب العم » وسيأق فى كتاب الاعتصام فى هذا الحديث فسكت رسول الله وَل . 
حين قال عمر ذلك » ثم قال النى يلع « أولي والذى نفمى ببده لقد عرضت على 
الجنة وااتار آ نف الحديث 17. ش 

(م) ويؤيد كلام الشيخ خ قدس سره ما قاله الحافظ فالفتح : يحتمل أن يكون 


يم ْ لامع الدرارى : 


ففهم عمر ذلك فاستأذنه أن يضرب عنق ابته » ورقع بذلك لت 
الى يلثم آذنه فى الدخول . 

قوله ( أستأنس *" )أى بالتحديك فرك ياعة + بزنا أذن 4 فه ال : 
لو رأيتتى إل . ش ش 


النى يِل فى المرتين الأوليينكان نائمآً أو ظن أن عمر رضى الله تعالى عنه جاء 
يستدطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منبن» وفى رواية معمر: فوليت مديرأ» . 
وف رواءة سماك : ثم رفمت صوق فقلت با رباح استأذن لى » فإنى أظن أن 
رسول انه لم ظن أفى جئت من أجل حفصة » والله لأن أمزفى بضرب عنقبا 
لاضرين عنقبا » وهذا خرى حال كانه لاسرع فى 0 03 :نال 9 
كان أبعد أن ستعطفه لضرائرها , اه ١١‏ . ْ 


() قال الحافظ : قوله أستأنس » حتمل أنيكون استفباماً بطر يقالاستذان» 
وتمل أن يكون حالا من القول المذكور بعده » وهو ظاهر ساقهذه الرواية » 
وجزم القرطى بأنه للاستفبام فينكون أصله يهمزتين: تسبل إحداهها » وقد نحذف 
تخضيفاً » ومعناه البسط فق الحديث » واستأذن فى ذلك لقرينة الخال الى كان فا ٠‏ 
لعلمه أنبنته كانت السبب فذلك تفثى أن يلحقه هو ثىء من الممتية فيق كالمتقبض 
عن الابتداء بالحديث حتى استأذن فيه » قوله : يا رسو لاله لوا رأيتى وكنا معشر 
قريش تغلب النساء» فساق ما تقدم وكذا فى رواية عقيل » ووقع فى رواية مممر 
أنقوله أستأنس بعد سباق القصة » ولفظه: ققلت الله أكير » لو رأيةن! بارسولالله 
وكنا معشر قريش » فساق القصة » فقلت : أستأفس يا رسول الله ؟ قال نعم » 
5 هذا يعين الاحتهال الاول وهو أنه استأذن فى الاستشتاس ء فلها أذن له.فه 
جلس ء اه . قال المينى : قوله أستأنس أى أتيصر هل يعود رسول الله يلم إلى 
الرضا ‏ أو هل أقول فولا أطيب به وقته » وأزيل منه غضبسهءأه. ٠‏ وتبعة 
القسطلانى فى ذلك مر . 


:5 الجرء السادس. اعم 


( لاست ) حين رأيته تبسم 17 لدلالته على أنه ليس يغضبان . 
قوله ( من أجل ذلك الحديث حين أفشته إلخ ) ؛ وكان!" الكلام فى النفقة» : 
وحديث مارية فى تلك الايام أيضاً . 


()قال المافظ : قوله ثم قلت: رداق راكع علوعل عمد 
“إلى قوله فتدسم تدسءة أخرى » اجملة حالة » أى حال دخولى عليما » وف رواية 
عبيد بن حنين : فذكرت له الذى قلت لحفصة وأم سلدة » والذى ردت على أم سللة 
فضحك ء وفى رواية سماك أول أده سق تسر لضي من وه وح 
كثبر فضحك » وقوله تحسر عبملتين أى تكشيف :وزناً ومعنى » وقوله كشر بفتح 
الكاف والممجمة أى أبدى أسنانه ضاعكاً »أهبر. 

)١( ٠‏ أشار الشيخ دن أهرة إل قفن طويلةبوزدت: وسيب اعتواله 2 ش 
قال الحافظ : فى كتاب التكاح : قوله من أجل ذلك الحديث اأذى أفشته حفصة 
إلى عائشة » وففه أيضاً وتال ١‏ ما أنا بداخل عليين شبرا من شدة موجد» عليبن 
حين عاته اللهء » وهذا أيضاً مهم ولم أره مفسراً وكان اعتزاله فى المشربة فى 
حديث ابن عباس عن عمر رضى الله تعالى عنه » وليس فى ثىء من الطرق عن , 
الزهرى باسناد حديث الياب إلا ما روأه ابن إسحق » والمراد بالمعاتبة قوله تعالى 
ديا أيه التى لم تحرم ما أحل الله لك » , الآيات , وقد اختاف فى الذى حرم على 
نفسه وعوتب على تحر به » يا اختلف فى سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه . 
على أقرال 8 فالذى فى. الصححين أنه المسل كا مر فى سورة التحرم مختصرا من 
طرنيق عبيد بن عمير عن عائشة » وسبأق بأبدط منه فى كتاب الألاق » وذكرت 
فى التفسير قولا آخر أنه فى , ريم جار إيته مارية » وذكرت هناك كثيرا من طرقه» 
ووقع فى ارواية يزيد بن رومان عن عائشة عدانن بريوه نا جح اكرات 
ذكره الال ا 0 0 وجاء 


م لامع الدرارى . 


فى ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه هن طريق الضحاك عن ابن عباس 
قال : دخلت حفصة على النى يلق بيتها فوجدت معه مارية » فقال لاتخرى عائشة " 
حتى أبثر ك ببشارة:إن أباك يلى هذا الآمر بعد أنى بكر إذا أنا مت فذهبت إلى 
عائشة فأخيرتها » فقاات له ماثثعة ذلك » والقست منه أن بحرم مارية كرما » ثم 
جاء إلى حفصة ققال: أمرتك أن لا تخبرى عائشة فأخبرتهاء فعاتيها ول يعاتبيا على 
أ الخلاةة » فلبذا قالتعالى و عرف بءضه وأعرض عن بعضء وأخرج الطبرائى 
فى الاوسط » وفى عثمرة النساء عن أفى هريرة نوه بتهامه » وفى كل منهما ضعف» 
وجاء فوسبب غضبه منبن وحلفه على أن لايدخل عليين شهراءقدّة أخرى أخرجبا 
ابن سعد من طريق عمرة عزعائشةءقالت : أهديت لرسول الله يلتم هدية فأرسل 
إلى كل امرأة من نسائه نصيبها » فلم ترض زينب بنت جحش بنصيببا » فزادها 
مرة أخرى فلم ترض » فقالت عائشة : لقد أقأت وجبكءترد عليك الدية ؟ فقال 
دلانتن أهونء الله من أن تقمتنى » لا أدخل عليكن شبراًءالحديث» ومنطريق 
عروة عن عائشة توه ©» وقيه ذبح ذحاً فقسمه بين أزواجه فأرسل إلى زيب 
بنصيبها فردته » فقال زيدوهاء ثلام! »كل ذلك ترده» فذكر نوه » وفيه قول 
آخر أخرجه مسلم من حديث جابر قال :.جاء أبو بكر ؤااناس جلوس يباب النى 
يت لم يؤذن لا<د منهم فأذن لافبكر رضى الله عنه فدخل؛ ثم جاء عمر فاستأذن 
. فأذن له فوجد الى يكم جالساً وحوله نساؤه » فذكر الحديث» وفيه « منحولى 
كا ترى يسألتى النفقة , فقام أبو بكر إلىءائشة » وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن 
شهراً » فذكر نزول آية التخيير » ويحتمل أن يكون بموع هذه الاشياء كان سيا 
لاعتزالهن » وهذا هو اللائق عكارم أخلاقه َه وسعة صدره وكثرة صفحه » 


دأن ذلك لم يقع منه حتى تنكرر موجبه منين : يللم ورضى عنهن ؛ والراجح من 
الآقوال كلبا قصة مارية لاختصاص عائثية وحفصة بها حلاف ألمل فإنه اجتمع 


ا جو اناس , . 00 


قوله ( وكانت انفكت قدمه ) حاون هذا لاتفكاك قدمه غين جليريية 11 
إيلائه » فالواو لاجمع ‏ لاللحالية » ولعل المؤلف ظن أنهما واحد مع أن الوقعة 
متعددة أو يكون أحد من الزواة أورد القصتين امار حرث يظن فى ابإدى 
الرأى أ نما واحد مع أنه لم يكن قصد ذلك » والله أعلم ٠٠‏ 


فيه جماءة منن »و تمل أن تكون الات جتنا المت فأعخ شين إل 5 : 
ويؤيده شمول الحاف لاجديع » ولو كان ثلا فى قعدة ماررة فق لاختص محفصة 
وعائشة » ومن اللظائفت أن المكة فى الشبر.مع أن مشروعية الطجن: علاثة أيام 
أن عدن كانت لسعةة ناذا ضر بدت فى ثلاثة كانت سيعة:وغ “مزين واليومان لارية .3 
لكونها أمة » فنقصت عن الخر رائر » والله أعلمء اه عاصراً ١ : 1١‏ 
() هذا لاهرية قهيم نبت على ذلك فى باب الصلاة فالسطوح والير الغء 00 
خلاف ما يتوم من كلام الحافظ فى كتاب التكاح فى باب هجرة النى 2 لباه 
فخ يونين أن التمعن فنا سنة اح افا أن قنة انقوس عن 7< 
الفرس كانت فى سنة خمس من ال حجر عر الحا بمعة لاك و11 
جءل الإمام ! ؤم به»» إذ قال : أفاد اين حان أن هذه القصة كانت ففذى الحجة 
سئة خمس من الهجرة ١١‏ ه . وبذلك جزم العيى والقسطلاق إذ قال فى بات 
الصلاة والسطوح واليى [لخ ‏ : إنها كانت فى ذى الحجة سنة خمس منالحجرة » أه. 
وفى اليس فى. سنة خمس : أن فى ربيع الاول أو فى ذى الحجة نبا سقط : 


كه 


رسول الله يلك عن فرسه لجحشت ساقه ونفذه الي 6 أه ٠‏ وأما إيلاؤه يلت 
فكان فى سنة تسع كا فى جمع الحار واختيس » وقالٍ الحافظ فى حديث الباب. فى 
باب موعظة الرجل | بده الحال زوجبا. : ومن تجزم بأن آية التخيي ر كانت سنة تسع ش 

الدمياطى وأتياعه وهو المعتمد ١‏ 1ه ٠‏ وقال ابن الجوزى ف التلقيح : اف الام 

التاسءة.» قال الواقدى : وفبا آلى رسول انلقع أن لا يدخل على نسائه شبرآ» ٠١‏ 
قال ابن حيب ل ع و ل وو ١‏ 
البزعود الار أ ا 1001 0 


١‏ لامع الدرارى 


( باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد ) 
ودلالة0" الرواية عليه من حيث أن المراد بناحة البلاط هى الطرفت الداخل 
فى اللاطءوإن أريد مها الخارج منه فدلالتها عليبا من حيث أنه لما عقل على طرفبا 
المتصل مها كان البعير على سءة من الدخول على البلاط» ولعله جلسعليه أو وقف. 


(1) قال الكرمانى: البلاط بالفتح الحجارة المفروشة فى الدار وغيرها ء | ه. 
وقال الحاذيل رحمه الله : ابلاط بفتح الموحدة هى حجارة مفروشة كانت عند 
ياب المبجد » وقوله : أو باب المسجد هو بالاستساط من ذلك » وأشار به إلى 
ما ورد فى بعض طرقه » وأورد فه طرفا من حديث جابر فى قصة جمله الذىباعه 
اتى يله » وغرضه هبنا قوله فعقلت اجمل فناحية الللاط» فإنه يسنفاد منه جواز 
1 ذلك إذا لم حصل به ضرراء ١‏ ه . وقال العييى : مطايقته لاترجمة تؤخذ من قوله: 
وعقلت امل فى ناحبة ابلاط » قبل هبنا نظر من وجبين » أحدهما : أن المذكور. 
فى الترجمة على اللاط والمذكور فى الديث فى ناحية البلاط» ؤناحية الثىء غيره» 
والأخر : أن ف الترجمة أو باب المسجد ».وليس فى الحديث ذلك » قات يكن 
الجوابعن الأول نأنيكون المراد بتاحمة اللاط طرفبا » وكان عقل الل بطرفباء 
وعن الثانى بأنه ألحق باب المسجد ما قبله فى الحم قباساً عليه » وقيل أشار به إلى 
ما ورد فى بعض طرقه » قلت : هذا لا بأس به إن ثنيت ما ادعاه من ذلك » ومع 
هذا الموضع كله موضع تأمل 1ه . قلت :: ويزول التسأمل يكلام الشيخ 
قدس سره » وقال القسطلافى :. قال فى المصايح يشير بالترجمة إلى أن مثل هذا 
الفمل لا يكون موجباً للتضمان » قال ابن المنير : لا مان على مى ربط دابته يباب 
المسجد أو السوقلحاجة عارضة » إذا رمحت ونحوهء خلاف من يعتاد ذلك ويجعله 
مربطاً لها دائماً وغالياً ففضمن ١‏ ١ه‏ . وكتب مولانا مد <سن المكى : قوله ف 
ناحية البلاط » علم منه أنعقل البعير وإناخته بالبلاط جائز » إذا لم يتأذ به الناس 
بأن لا يكون فى وسط اللاط الذى هو مر الناس » والبلاط الفرش المتخذة من 
الاحجار أو الأجرء عند باب المسجد أو الدار نحيث يتزلالناس من اللابؤه؛ اه. 


قوله ( إذا تشاجروا فى الطريق ) يعنى" إذا الودمت البيوت الى كانت على 
الطريق » ثم أراد الملاك بناءها » ولم يعلم كم كان الطريق فى الاصل حمل 


سبعة أذرع . 


. (0)قال الحافظ : قوله اميتاء ‏ بكسر المبم وسكون التحية بمدها مثناة ومد - 
بوزن مفعال من الإنان » والمم زائدة» قال أبو عمرو الشيبانى المتاء : أعظم 
الطرق » وهى الى يكثر مزور اناس مها » وقال غيره: هى الطريق الواسءة » 
وقبل : العامرة » وقوله : هى الرحبة تكون [لخ » هر مصير منه إلى اختصاص 
هذا الحم بالصورة الى ذكرهاء وقد وافقه الطحاوى على ذلك » فقال : لم جد 
هذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق أتى يراد ابتداؤها إذا اختلف من 
يبتدؤها فقدرها ؟بلد يفتحبا المسامون»وليس فيبا طريقم-اوك؛ وكوات يعطله 
الإمام لمن يحبا إذا أراد أن يبحمل فيبا طريقاً للدارة » ونحو ذلك » وقال غيره : 
مراد الحديث أن أهل الطريق إذا تراضوا على ثىءكان لم ذلك » وإن اختلفوا 
جعل سبعة أذرع » وكذلك الارضالقى تزرع «ثلا إذا جم لأ صحاما فيبا طريقأء 
وقوله : سبعة أذرع » الحكة فى جوابا سبعة لتسلكبا الاحال و الاثقال دخولا 
وخروجا ٠‏ ويسع ما لا بد لم من طرحه عند الابواب » 1ه . وزاد العينى : 
قال الب : هذا الح فى الافنية إذا أراد أهابا البنيان أن يحملسبعة أذرع حتى 
.لا يضر بالمارة » ولمدخل الاحمال ومخرجبا ء وقال الطرى : هو على الوجوب 
عند العلاء للقضاء به ؛ وعخرجه عندهم على الخصوص ء اه . وقال القسطلانى : 
ومذهب الشافعى اعتار قدر الحاجة » والحديث مول عليه » فإن ذلك عرف 
المدينة » صرح بذلك الماوردى والرويا » اه . وكتب الشيخ فى البذل : يعنى [ذ. 
كان طريقاً بين أرض قوم أرادوا عبازتها فإذا اتفقوا على ثىء فذاك» وإن 
اختلفوا فى قدره جعل سبعة أذرع » هذا مراد الحديث » وأما إذا وجد طريق. 


م لامع الدرارى 


) باب هل نكسر الدنان الخ ) 


لعله قصد7"© بإيراد الرواية إثيات عدم التضمين » ونم يصرح فى الترجمة 


مساوك ‏ وهو أكثر من سبعة أذرغ فلا يوز لاحد أن يستولى على *ىء منه » 
لكن له عمارة ما حواليه من الموات » فتملكه بالإحياء حيث لا يدر المارين » 
قال الاطاى : ويشه أن يكون هذا على مءى الإرفاق والإصلاح دون الحصر 
راون لقن 


() قال الحافظ : باب هل تكسر إلخء لم يبين الحم لان المعتمد فيه 
التفصيل » فإن كانت الاوعية حرث يراق ما فيباء وإذا غسلت طبرت وانتفع 
ها ليحر إتلافها » وإلا جاز » وكأنه أشار بكسر الدنان إلى ما أخرجه الترمذى 
عن أنى طلحة قال : يا نى الله اشتريت خمراً لايتام فى حجرى » قال « أهرق 
الخرر ركس الدذاناء وأقان هدرق الزقاق إلى ما أخرجه أحمد رحه الله عن 
ابن عمر رضى الله عنها قال : أخذ النى يلقم شفرة وخرج إلى السوق وما زقاق. 
خمر جليت من الششام » 3 نيا نا ادس لك اق »لجان المصنف إلى أن 
. الحديثين إن يتا فإن ما أمر بكسر الدنان وشق الزقاق عتوبة لاص-ايا» 
وإلا فالانتفاع ها بعد تطريرها مكن » كا دل عليه حديث سلمة أول<ديث الباب» 
وقواه : فإن: كس صئماً أو صلسا إلخ » أى هل يضمن -أم لا3؟ أما:الصنم 
والصليب فعروفان يتخذان من خشب ومن حديد ونحاس وغير ذلك » وأما 
الطنبور فهو - بضم الطاء والموحدة يينبما نون سا كنة -آة من آلات الملاهى 
.معروفة » وقد تفتح طاؤه » وقوله : ما لا ينتفع مخشبه فينه وبين ما تقنسدم 
خصوص وععموم ء قال الكرماى :الم أو كس شنا لابحوز الانتفاع مخ ه 
- قبل الكسر 0 بعد الخاص » قال : ويحتمل 
أن يكون « دأو عمد بمعنى «حتى» أى كسر ما ذكر إلى جد لا ينتفع خشه أو هر 
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عطف على حذوف تقديره كسر كسراً لا يتتفع خشبه ولا ينتفع به بعد الكسرء 
قال الحافظ : لا نىتكلف هذا الاخير وبعد الذى قبله » اه . و تعقب العبنى على 
قرل الحافظ هذاء وقال :لا بعد فيه » وقال أيضاً قوله باب هل تكس إلخ » 
وجواب هل محذوف » و[ءا لم يذكره لان فيه خلافا وتفصرلا ء لآن الدنان الى 
فيه الخرأعم من أن يكون .للم أو ذى أو حرف فإن كان الذن لمسل ففه 
الخلاف » فعند أنى يوسف وأح.د فى رواية لا يضمن » ويستدل لما . ما رواه 
الأرمذى عن ألى طلحة فى خمر أيتام له المذكور » فىكلام الحافظ » و بسط العبى 
. الكلام فى تصحيح هذا الحديث وتضميفه ».ثم قال : وقال تمد بن اسن يضمن» 
وبه قال أحمد فى رواية لان الإرافة دوك الك تكنة» وقال حيري الفلاء 
منهم.ااشافمى : إن الامر بكسر الدنان مول على الندب » وقيل : لانها لا تعود 
تصالحم لغيره أذابة را ار وطءه.,ما» والظاهر أنه أراد بذلك الزجر» قال 
شيخنا رحمه الله : ةمل أنمم لو سألوه أن يبقوها ويغسلوها رخص لم » وإن 
كان الدن لذئ.فعندنا يضون بلا خلاف بين أصحابنا » لانه مال متقوم فى حرم » 
وعند الشافعى وأحمد لا يضمنءلانه غير متقوم فىحق المسلءفكذا ففحق الذى» 
و إن كان لحرف فلا إضان بلا خلافى » إلا إذا كان مستأمناً » وقوله : أو تخرق 
بالذاء المءمجمة .عل . صدءة : انجمول ؛ والزقاق بكسن الزاى - جمع زق وقه 
أيضاً الخلاف. للد كر 4 فإ ن كان " دق زق اخخر للم يضون عند محمد وأحمد فى 
رواية » وعند أنى يوسف لا يضمن ء وقال مالك : زق الخر لا.يطبره الماء لان 

. الخر غاص فى داخله ء:وقال.غيره : يطبره وينى عل. هذا الذمان و عدمه» والفتوى 
على قول أفى يوسف. خصوصاً فى هذا الزمان » وقوله : إن كسر صما إلخ » 

. جواب الشمرط:محذوف تقديره هل وز ذلك أم لا؟ وهل يضمن أم لا ؟ وما 
.لم يصرح.بذكر الجراب لمكان الخلاف فيه أيضا » فقال أصحابنا : إذا أتئف على 
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عراده » والضهان عتدنا(' واجب باعتدار قنمته مكبيو را لآ ماهو نه حين كر نه 
صلياً أو طنبوراً : وكذلك فى دنان الخر » فإن المعصية هى الخر» وإزالة المعصية 
خاصل من دون ؟سر الدنان » والجراب عن الرواية أنه ليس فا ذكر أنهم: 
كسروها حتّى يثدت الضمان أو ره و[إما فنا أنه أمرمم أولا بالكسر “م اكنق 


نصرانى صايا » فإنه يضدن قيمته خال كرنه صاببا لان اتصراق مقر عنى ذلك » 
فصار كاخر التى ثم مقرون عليبا » وقال أحمد لا يضون » وقال "شافعى : إن كان 
بعد الكسر يصلح لتفع مباح لايضمن» و إلا لزمه ما بينقيمتهقبل الكسر وقيمته به'.ه 
لأنه أتلف ما له قيمة » وقوله : أو طنبوراً , الكلام فى هذا الفصل أيضاً على 
الحلاف والتفصيل » ققال أصحابنا : من كسر للم طنبوراً أو بريطاً أو مزماراً 
فبو ضأمن » وبع هذه الاشياء جائز عند أى حيفة » وقال أبو يبوسف وتهد 
والشافمى ومالك وأحمد لا يضدن ولا بحوز ببعبا » وقال أصحاب اشافعى عنه 
بالتفصيل: إن كان بعد الكسر يصلح لنفع مباح يضون (8) و إلا فلا » وعن بعض 
أصحابنا الاختلاف فى الدف والطبل الذى يضرب للبوء وأها طلم الغزاة والدف 
الذى يباح دفه فى العرس فيضدن بالاتفاق » وفى الذخيرة للحنفة قال أبو الث 
ضرب الدف فى العرس مختلف فيه » فقيل بكره » وقيل لاء وأما الدف الذى 
يضرب ف زماننا مع الصنجات والجلاجلات فكروه بلا خلاف ؛» أه. 


)١(‏ فق الحداية : من كسر لمسلم بربطاً أو طلا أو دفا أو مزماراً فبو 
ضامن » وببع هذه الاشياء جائر » وهذا عند أنى حرفة ؛ وقال أبو يوسف و مد 
لا يضمن ولا بحوز بعباء وقيل : الاختلاف فى الذى يضرب للبوء فاما طبل 
ااغراة والدف الذى يباح ضربه فى العرس يضمن بالإتلاف من غير خلاف » 
وقبل : الفتوى فى المان على قولما لما أن هذه الاشاء أعدت للمعصية فطل . 
تقومما كاخر » ولانى حنرفة أنها أمرال لصلاحتهما لما حل من وجوه الانتفاع , 


(*) كذا ف الأصل كاز, 


اا ا يي لس لي 2 0 
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ا 5-5 


الغا ل » ولوكانت إزالة المعصاة بلا زم كسر | الدنان ما ترا سالمة ؛ مع أنه 
أو 'ببت الكوكان قديدا عرلا هن الك 11 كمرخنا بأمر الحا . 
قرله ( فلم يقض وه بدىء وم ا لا حك عزهبثىء» و[ها. 
نامر له بقطعات الثى مكدر طلسي نعم إن أثيتم أن الكاسر كسره رث 
و كر تن اال ا يقض عله بقمته مكسورآً الضر نأ 
وإن صاحت لا لا نحل » فصار كالامة المغنة » ويب قنمتها غير صالحة للبر » م 
فى الجارية المغذية » وهذا تخلاف ما إذا أتتف على تصرأنى صلبباً حدثك يضمن 
فيمته صليباء لانه مقر على ذلك » اه مخنصراً ١١‏ . ٍْ ش 


() قال الحافظ رحه الله تعالى : أى ل يضتمق "طاعرنية 6 وله وطلة 
1 ن أفى شيبة بلفظ : أن رجلا كدمر طبو جل فرنمه إلى امريح فلم يضماء 
شيئاً . اه ٠‏ قال العرى : وهذا بوضح أن جواب الترججمة عدم الطيان ؛ وقال 
ابن التين : قضى ؟مريح ف الطنبور الصحيح يكسر بأن يدفع الك فتقم 4 
وقال الملب : وما كسر من آالل'ات الاطل وكان فا بعد كسلر ها منفءة فصاحما 
أولى ما مكسورةءإلا أن يرى الإمام< حرقها بالنار راعنل معي التشيل يد والعقوبة علزوجه 
الاجتباد » اه . وما أجاب به الشرسخ قدس سره موافق لما كاه ان النيناعن 
مريح » وبه نقول : ولو سل أن فتوى شريح تخالفنا لا يضرنا أيضا ءلم تقدم 
فى مقدمة الأوجز ما قال ابن المارك رواية عن الإمام أد ادا جاء الحديثك 
عن رسول اله َل فعل الرأس والمين » وإذا جاء عن الصحابة احتر ها ولم خوج 
عن أقواهم » وإذا جاء عن التابعين زاحنا ؛ اه ٠١‏ 


كوم لامع الدرارى 


قوله (لما لم ير السلبون بأسا إلخ ) يعنى بذلك7" أن الظاهر وإن كان 


(1) هكذا فى نسخة الحاشية » وفى متون الندخ الهندية » باب الشركة » وفى ' 
نسخة الفتح أيضا كناب الشركة قال الحافظ : كذ! للذسنى واين شبويه وللا كثر 
باب » والششركة - بفتح المعجمة وكسر الراء » وبكسر أوله وسكون الراء ‏ وقد 
نحذى الاء.» وقد يفتح أوله مع ذلك - فبى أربع لغات » وهى شرعا ما حدث 
بالاخشار بين اثنين فصاعدا! من الاختلاط لتحصيل الربح » وقد #صل بغير قصيد 
كالارث » اه . وقال العينى بءد بان اللؤات الآربءة : والاسم الشرك » وهو 
التصيب » قال يله ه من أعتق شركاً له » أى نصياً » وشريك الرجل ومشاركه 
سواء » وهى فى اللؤة الاختلاط على الشيوع أو على اجاورة » وى اقرع وت 
الحق لثثنين فصاعدا فى الشمئء الواحد كيف كان « ثم هىثارة نمحصل بالخاط وتارة ش 
بالشيوع الحكمى كالإرث » وقال أصحابنا : الشركة فى الشرع عبارة عن العقد 
على الاشيراك » واختلاط اانصيبين » وهى على نوعين : شركة الملك » وهى أن 
ملك اثتان عناً أو(©) إرثا أو شراء أو هبة أو ملكا بالاستتلاء » أو اختلط 
«المانيثين صنع أو خلطاد لطا عيش تعسسر الغبيز أل تعد فكل هذا 2 

ملك ملك ؛ وكل واحد منهما أجنى فق قسط صاحه ء والتوع الآانى : 2 العقد , 
وهى ) أن يقول أحدهها شاركتك فى كذا ويقيل الآخر» © وهى على أر بءة ا 
مفاوضة.» وعنان و تقيل ؛ وشركة وجوه ء وبيانها فى الفروع 2 أه 000.95 

(؟):وهذا واضح » قال الحافظ : الغود ‏ بكسر التون وبفتحها ‏ [خراج القوم 
نفقاتهم على قدر عدد الرفقة + قال الازهرى : وقال الجوهرى نجوه » لكن قال 
على قدر نفقة صاحبه » وقال عياض مثل قول الازهرى إلا أنه .قيده بالسفر 


( * ) كذاق الأصل بلفظ «أو» والأوجه ححذفه ار 


الجزء السادس ش ٠‏ باهم 


عدم جوازه لا بين أفراد الأ كلين من تفاوت غير يسير» فن مقل فى الكل ومن 
مكثر وه » غير أن العرف جار بإهدار هذا التفاوت فى الشركاء . 


( وكذلك”" مجازفة الذهب والفضة ) . 


: شده بالعدد, وقال ابن التين : قال ججماعة هو النفقة بالسوية فى 
السفر وغيره» والذى يظبر أن أصله فى السفر » وقد تنفق رفقة فيضعونه فى 
الحضر كا سيأ فى آخر الباب من فعل الاشعريين » وأنه لا يتقيد بالنسرية إلا فى 
القسمة » وأما فى الآكل فلا تسوية. لاختلاف حال الآ كلين » وأحاديث الياب 
. تشهد لكل ذلك ١‏ اه . وقالالعينى : قيلالهد [خراج الرققاء النفقة فالسفر وخلطباء 
ويسمى بالحارجة » وذلك جائز فى جنسش واحد وفى الاجناس » وإن تفاوتوا 
فى الكل » وليس هذا من الربا فى ثىء» وإما هو من باب الإباحة ‏ 1ه (١‏ . 


(1) لم يتعرض الشيخ قدس سره فى تقريره لبذا القول » وذكره مولانا 
مد حا ن المكى فى تقريره فزدته [هتاماً بهأنه لما أن الشيخ المكى نبه فه على 
غاط ما فى الحاشية » إذ قال : قوله مجازةة الذهب يعنى قسمة الذهب بالذهب » 
أو قسمة الفضة بالفضة » أو قسمة اذهب بالفضة محازفة جائزة اغليةممى الإفراز 
فيا دون المعاوضة » والحاشية غلط ء اه . قلت : ونص الحاشية على النسخ البنديةة 
. قوله : كاف قسمة ما يكال أى وفى ببان قسمة ما يدخل نحت الكيل والوزن» 
هل يحوز محازفة أو بحوز قبضة قبضة » يعنى مآباوية » وقيل : المراد مها جازفة. 
ااذهب بالفضة » والمكس راز التفاضل فه ء قال ١ءن‏ بطال : قسمة الذهب 
بالذهب حازفة 2 والفضة بالفضة , مما لا بحوز بالإجماع » وأما قسمة الذدب مع 
الفضة محازفة فكرهه مالك وأجازه الكوفيون والشافمى وآخرون» وكذلك 
لا يحوز قسمة الب مجازةة » وكل ما حرم فه التفاضل » وقواه : لما لم ير المسليون 
ع لين اللدم وخفة اليم - تعليل أمدم :جواز قامة الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة مجحازفة » أى لاجل عدم رؤية المدلبين بأساً جوزوا محازقة الذهب بالفضة 


والخلط : وا 


اروم لامع الدرارى ظ 


لاختلاف الجنس مخلاف بجازفة الذهب بالذهب » والفضة بالفضة جريان الريا 
فيه » فكي أن النبد على الإباحة » وإن حصل التفاوت فى الاكل فكذلك مجازفة 
الذهب بالفضة 1١‏ ه ما فى الحاشية مختصراً عن الكرمانفى والعينى » وقال الحافظ 
قدس سره قوله وكذلك محازفة الذهبٍ كأنه ألحق التقد بالعرض لاجامع بيثرما 
وهو المالة لكن [ما يتم ذلك فى قسمة الذهب مع الفضة أما قسمة أحدهما خاصة . 
حيث يقع الاشتراك فى الاستحقاق فلا يحوز. [جماعاً , قاله ابن بطال » وقال ابن 
الخير : شرط مالك ؤمنعه أن يكون مصكركاء فعلى هذا بحوز بسع ما عداه جزافاء 
ومقنذى الاصول منعه » وظاهر كلام اللخارى جوازه» وريمكن أن ج له 
تحديث جابر فى مال البحرين » والجواب عن ذلك أن قسمة المطاء ليست على 
حقيقة القسمة لآنه غير لوك للآخذين قبل التمبيزء اه .“وما حى مولانا 
يمد حدن المى فى تقريره من مراد البخارى مرافق لكلام الجافظ من قوله : 
ظاهر كلام البخارى جوازه خلاف ما فى الحاشة من حمله على خلاف الجنس » 
فلت : وقال مالك فى موطأه : لا بأس أن يشترى الرجلالذهب بالفضة والفعدة 
بالذب جزافا إذا كان تبراً أو حلا ء أما. الدراثم المعدودة والدنانير المعدودة 
فلا ينبغى لاحد أن يشترى ديئا من ذلك جزافا حتى يعم ويعد [لخ . وما قال 
ايخ المكى رحمه الله من قوله : لغلبة معنى الإفراز توضيحه مافى المأنى القسمة 
إفراز حقو ييز أحد الاصينينمن الآخر وليست ببعا » وهذ! أحد قولى الشافمى؛ 
وقال فى الآخر : هى ببع لانه يبدل نصييه من أحد السيمين. بنصيب صاحبه من 
السهم الآخر » وهذا حقيقة الليع » ولنا أنها لا تفتقر إلى لذظ القليك ولا يحب 
فه الشفمة » ويدخلبا الإجبار والبيع لا يرجد فيه ثىء منذلك ؛ وفائدة الخلاف 
٠‏ أنها إذا لم تكن بيمأ جازت قسمة الثار خرصاء والمكيل وزناء والموزون 
"كيلا » والتفرق قبل القبض فمأ يعتير فيه القيض ف البيع » ام مختصراً . فلت : 
وفى فروع الحنفية أنها بسع من جبة وإفراز من جبة ؛ فى الدر الختار : وتشتمل 


الجزء السادس 4 


قوله ( لجمع ذلك كله ) ولا شك"" أن ما أتى به بعضبم كان أكثر ما أنى . 

به غيره » ومع بع ذلك فسواهم فى إعطاء الارة لإهدار التفاوت بالإذن) ترد 
من الشبركاء . ١‏ 

قوله (فأكل منه ذلك الجيش) على قلة9» أكل البعض وكثرة أكل الأخرين 


قوله ( فى نحر [بلبم ) أى مترخصين ومستأذنين فيها أن تتحر 


على وى الإفراز والمادلة 2 والإفراز هر الغالب قْ المثلى وما ف حكه» وهو 
العددى المتقارب والمادلة فى غير الى وهو القيمى عاه. : 


(1) وهذا واضح » وقالالحافظ : حديث جاير فى بعث أنفعبيدة بن الجراح 
شاهد الأرجمة منه قوله : فأمر أبو عبيدة بإزواد ذلك اليش جمع» الحديث» وقال 
الداردى : لس فى حديث ألى عسدة ولا الذى بعده ذكر اجازةة ؛ لانم لم يريدوا 
المايءة ولا اابدل » وما يفضل بعضبم بعضا لو أخذ الإمام ٠ن‏ أحدم للاخر» 
وأجاب ابن التين بأنه إتما أراد أن حقوقهم آساوت ؤه بمد جمعه » لكنهم تناولوه 

بحازفة ما جرت العادة اه ..وهكذا فى الى » وهذا الوجه الذنى ذكراه فى 
المطابقة غير الذى ذ؟ ل 1. 


(0) قال إلعرنى : قال القرطى : جمع ألى عبيدة بالازواد وقسمتها السوية ش 
إما أن يكون حكا حك به لما شاهد من الضرورة ؛ وخونه من تف من لم يبق 
معه زادءفظبر له أنه وجب على من معه أن يواسى من ليس له زاد» أو يكرن عن 
رزضى منبم » وقد فمل مثل ذلك غير 527 رسول الله لت , واذلك قال 
بعش اعلياء : هو سنة . اه و . 

0( هذا وه آخر لطانتة المددف لابه وأوفق لقوله : الشركة فى الطعام 
والنبد » ولم يتعرض لذلك الشراح فللة در اأشبخ قدس ممره ١8‏ . 


لضن لامع الدرارى 
اا سس سس ات ا سس سس 
قوله ( فاح اراس ) من غير فصل بالزيادة والتقصان لمن كانزاده المأقى به 
أكثر أو أقلء بل أخذ كل منهم على حسب احتاجه » وإن كان زاده ااذىأتى به ٠‏ 
أقل أو أكثر : ١‏ 


ظ ( باب قسمة الغنم ) 


وهذا كا تقدم" فى إهدار التفاوت إذ لا شك ف التفاوت بين أفراد الم 
باعتبار صغر الجثة وكبرها » وكذلك فى أفراد العران . 


 ةثلثم قالالحاظ : قوله فاحتثى  بسكون المبملةبعدها مثناة مفتوحة ثم‎ )١( 
افتعل من الى وهو الا<ذ بالكفين » وااشاهد منه جمع أزو ادم » ودعاء النى‎ 
1 َلهْ ذما بالبركة » وهو ظاهر فيا ترجم به من كون أخذم منها كان‎ 
مستوية »اه . وقال اعينى : مطابقته للترجة تؤخذ من قوله , فيأتون بفضل‎ 
» أزوادثم » ومن قوله : فدءا ويرك عليه» فإن فه جمع أزوادهم وهو فى ممنىالتهد‎ 
ودعاء التى يلِمٍ با بالبركة » وقال القسطلانى : المطابقة فى قوله جمع .أزوادم‎ 
٠ . ١ للانه أخذها منرم إغير قدمة مستوية » أه‎ 

(0) وإله إشير كلام الحافظ إذ قال:باب قمة لخنم أى بالعددء ١ه‏ . وقال 
العوى : فما يستفاد من الحديث فيه جواز قسم العم والبقر والإبل بغير تقويم وبه 
قال مالك والكو فيوث : إذا كان ذلك على التراضى وقال الشافعى : لا بحوز 
قسم ثىء من اليوان بغير تقويم قال ما كان ذلك على طريق القيمة الا رى 
أنه عدل عثيرة من الدنم يبعير وهذا معنى التقويم؛ وقال القرطى.: وقذه الغنيمة لم 
يكن با غيد الإبل والفنم ولوكان ذها غير ذلك لقوم جمبعا وقسمه على القيمة»اه. 
ولا يذهب ءايك أن الإمام اابخارى ترجم ,ثلاث تراجم متقاربة ‏ الاولى هذه 
وم ( باب قسمة ام ) أورد فيه -درث رافع بن خديج أنه قسم فعدل عثمرة 


١‏ من الهم لمعير - اأثانية باب قسمة لدنم والعدل ذبا وأورد فيه حد مث عقمة بنعامر 


الجر السادس ألم 


أن رسول الله يلت أعطاه غ غ ا على صحابته ضداءا يافق عتود ذال : ضح 
4 أن - اثالة باب من عدل عشرة من الم ) بحزور فى القسم وأورد فيه 
حديث رافع المذكور ‏ ولم يتعرض الشراح لافرق بينهذه الثلاثئة وبيان الغرض 
منها - والفرق بين الاة والاوليين واضح وهو أن الغرض من الثالاة أن تعديل 
عثشر شياه ببعير باعتبار القسمة دون الاضحية ريا على من استدل هذا الحديثك 
على أن الجزور بجرى” فى الاضحرة عنءشسرة كم قال به اسحقوغيره »وأما الفرق 
بين الاوليين عفن ولا سول أكُ ,هال إن غرض الآولى أن قسمة ااذ: نم تكون 
باعشار العدد لا بالقيمة وإله أشا ر الشيخ . قدس سره بإهدار 0 وبه جزم 
الحاذل إذ قال : بالود م تقدم - وغرض الثانة التنيه على اعتيار العدل فيبا مع 
صرف النظر عن التفاوت البسير خلاف التفاوت الفاحش ٠‏ فإن ادرف الوارد 
ذا دل على أن عقبة لم يتعرض لتفاوت الذنم إلا أن التفاوت بين امم نم والعتود 
لما كان فاحشياً فتعرض له وأخبر به النى ملت ل فى كلام 
الشديخ قدس سره التفريق بين السير والفاحش#وسأق ثىء من الكلام على الترجمة 
الثانة بة فى كلام الشي خ قدس سره أيضاء ولا يذهب علبك أن القسمة دين الانصياء 
فى الاموال ال على غيد مج قسمة الغنائم ففى الدار الختار 8 عروض امد 
جذ-ا لا الجنسان بعضبا فى بعض لوقوعبما معاوضة لا مييزاً ف فتعتمد التراضىدون 
جبر القاضى قال ابن عابدين : قوله بعضبا فى بعص أى بإدخال بعض فى بعض بأن 
أعطى أحدهما بعيراآ والآخر شاتين مثلا جاعلا بض هذا فى مق بلة ذاك 1ه . 
قال الزيلعى على الكنز أ.: لا يقسم الرقوق فى قول أنى حنيفة وعندهما تجوز قسمته 
لاتحاد الجنس والنفاوت فى الجنس الواحد لا بمنع القسمة كم فى الإبل والغتم ولهذا 
يقسم الرقيق فى الغنيمة بين الذاتمين » ولان حديفة أن النفاوت فى الرقيق فاحشس 
لنفاوت المعانى الماطنة كالذهن والكياسة 2 وغيرخي] إلى إذقال وقسمة ة الغنام يجرى 
فى الاجناس فلا تلزمءلان -ق الغانمين تعلق بالمالية دون العين حى كان للإمام أن 


دم ش لامع الدرارى' 


( باب القران فى القّر بين الشركاء ) 


فيه من [هدار( التفاوت ما لا ين ؛ فن عاجل فى الاكل وآخر مطوء ,ه 
ببيع الغنائم ويقسم القن بينهم » وف غير الغنسائم ليس له أن بيع ملك غيره 
إلا بإذن صاحه فامتنع القسمة فيه لانا مبادلة ١٠‏ ه . وهكذا قال صاحب الهداية 
أن حق الغائمين فى المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة أمنرا اه. وقد أخرج 

مالك فى موطأه » عن يحى بن سعد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : كان الناس 
فى الغزو إذا اقنسموا غنا »هم يعدلون البعير بءثمر شاه » وظاهر السياق أنه كان 
أصلا معروفا لكن قال اباجى : تمل أن تنكون تلك كانت قيمتها يومئذ وكذلك 
يحب أن يفعل الإمام إذا اختاف أجناس الغنرمة » واختار اللقسمة أن يعدل بينبا 
بالقيمة | ه . وقال:الحافظ فى حديث رافع المذكور : هذا مول على أن هذا 
كان قيمة الغنم إذ ذاكءفلعل الإيل كانت قللة أو نفيسة والذم كانت كثيرة وهزياة 
تحرث كانت قيمة البعير عشر شياهءولا يخالف ذلك القاعدة فى الاضاحى أن البعير 
يحزىء عن سبع شياه » | ه ١8‏ . ! 


(1) قال الحافظ : قوله حتى يستأذن » كذا فى جميع الخ ٠»‏ ولمل « حتى » 
كانت « حين » فتحرفت أو سقط من الترجمة ثىء » أما لفظ النبى من أولها “أو 
لا بحوز قبل حى - قال ابن بطال النبى عنالقران من <..ن الادب فى الاكل عند 

اججبورء لا على التحر.م » كا قال أهل الظاهر ٠‏ لآن الذى يوضع للأاكل سيله 
سيل المكارمة لا التشاح » لاختلاف الناس فى الآكل . لكن إذا استأئر _بعضبم 
بأكثن من بعض ل يحل له ذلك 1١‏ ه ٠‏ قلت: : وهو مؤدى كلام الشميخ زالتفاوت 
فى الاكل والتفاوت فى الإقران » ويعقب العينى على احتهال التحريف » وقال : 
لايحتاج إلى ظن التحريف » بل فيه حذف » وباب الحذف شائع» تقديره م باب 
حم القران فى القر ء لا يدغى لاحد منبم أن يقرن حتى يستأذن أصحابه 1٠‏ ه. 


الجزء السادس ىم 


ذتفاوت أكلها 58 أنالتفاوت فى الإفران والتثنية ف الأ كل ماكان كثيرا نبى عنه. 
قوله : ( من أجل رغبتهم عنبن ) ( بداض ف الآصل”" ) . 


واختار الآسطلانى حذف: المضاف من أول اللاب » فقال « باب ترك القران» 
فيه حذف المضاف؛:وهر ترك وإقاءة المضاف إليه مقامه لوجود الدليل عله » 
لآن الغاية المذكورة:تدل عليه » قاله الندر الدمامنى : وهو أحدن من قول غيره 
أن « حتى »كانت «١‏ حين » فتصحفت أو سقطمن الترجمة لفظ النبىمن أوا » أه. 
.اقلت وتقدم. الكلام فى القران فى الغر مبسوطا فى أبواب المظالم 2 فى باب إذا 
أذن إنسان لاخر شيا جان ١‏ . : 1 

(1) بياض فالاصل قريباً منسطر واحدءو كتبنولانا ع 
فتقريره : «عنء معنى دفىء » اه. ولم يتغر ض إذلك فى تقريره الأخر ولافى تقرير 
مر لاناحسينعل؛ و توضيحما قاله: إن«عن, ععنى«فىءأنالمذكور فى الايتين امر أتان 
إحداهما مرغوباً فيباء والثانية : مرغوباً عنبا ؛ وفى ظاهر سباق الحديث إشكال 
وهو أن قوله من أجل رغتتهم عنبن رتب فى هذا السياق على قوله:: ما رغبوا فى 
مالحا وجماطا ».ولا يصح ا لا يخنى » فأوله الشبيخ قدس مره مل « عن » على 
معنى « فى » فعلى هذا يصح تراه على قوله ما رغبوا فى مالا وجمالما لكن يشكل. 
على ذلك الزيادة التى ستأتى فى كتاب التفسير » فى باب قوله تعالى : « وإن خفتم ' 
أن لا تقسطوا فى اليتاى , هذا اند والمان ؛ وفى آخره من أجل رغبتهم عنبن » 
إذا كن قليلات المال واجمال » فقوله : إذا كن قليلات المال واجمال » يأفى من 
خل ١‏ عن , علىمعنى « فى » والاوجه عو ادر د الك عاد لوضخه 
ما سيأق قرياً فى الوصايا برواية شعيب عن الزهرى بلفظ ثم استفتى الئاس 
رسول اَل بمدء فأنرل الله عر وجل «يستفتونك فالذساء قل الله يفتيم فيين» 
قالت فبين الله فى هذه الآية أن الديمة إذا كانت ذات جال أو مال رغبوا في 
تكاحباء ولم يلحقوها بسختها بإ كال الصداق » فإذا كانت مرغوباً عنبا فى قلة المال 
واجمال تركوها والوّسوا غيرها من الأساء» قالت : فك يتركونها حين يرغبون 


”3 ش لامع الدرارى 


قرله ( ليس لهم رجوع ) إذ لو كان لهم رجوع لكان للشفيع الشفعة لبقاء 
حق المالك شائعا ( بياض*" فى الاصل ) . 
) بأب قسدمة الغنم والعدل ( 


أى”" يذكر فيه جواز قسمة الدنم فإن 'الظاهر كان عدم الجواز لتفاوت 


عنبا » فليس لمم أن يتكحوها إذا رغيوا فيها » إلا أن يقسطوا لما الاوفى من 
الصداق ويءطوها حقبا ١ه‏ . ولا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على 
حديث الياب « باب ششركة لبتم وأهل الميراث, قال الحافظ : الواو عمنى « مع , 
قال ابن بطال : اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة فى مال اليتبم إلا أن يكون لينم 
فى ذلك مصلحة راجحة » ١‏ ه . وهكذا قال العيى» وزاد : قال تعالى : د ويسألونك 
عن اليتالى قل [صلاح لهم خير وإن تخالطوم فإخوانم والله يعم المفسد من 
1 ررة رمه رين اي ا ا 

(1) بياض قليل فى اللاصل » ولم يتعرض لذلك فى تقارير الشيخين المى 
والبتجانىء قال الحافظ : قال ابن الممير ترجم بلزوم اله-مة » وليس فى الديث 
إلإنق الشفمة» لكن لكو نه يلزم من نفيها نى الرجوع ؛ إذ لو كان لاثمريك 
أن يرجع لعادت مشاعة فعادت الشفءة ١ه‏ . وقال العبنى : قوله ليسلهم رجوع 
جواب إذا لان القسمة عقد لازم فلا رجوع فيا » وقوله لا شفعة لان الشفعة 
فى الشركة لا فى القسمة » لآن الشفعة لا تكون فى ثىء مسوم عند العللاء كافة » 
وإما فى فى المشاع لقوله يله « إذا وقعت الهدود فلا شفعة . قيل لا مطابقة بين 
اتحديث والترجمة » أجيب بأنه يازم من نف الشفعة نق الوجوب ٠‏ فذكر ما قال 
ابن امير ٠ . ١١‏ ْ 

)١(‏ تقدم ثىء من الكلام على ذلك قربا فى ه باب قسمة الغنم » وقال العينى: 
وهذه اللقسمة يحوز فيها من المساعحة والمساهلة ما لا يوز فى القسمة الى هى مين 
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أفرادها وأن العدل فيها أن لا تختار بل يعطى من غير نظر إلى الصغر ا 
كيفما اتفق 


) اب الاشي راك فى الهدى ( 


ولا جوز(" الإشراك فى الهدىعندنا لوقوع-مءنا منه بذية القرية ففهوتأويل 


المتوق » لأانهع َل ها وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه » ولم يعين 
5 » فكان تفريقا موكلا إلى اجتباد عقبة » وكان ذلك على 
سبيل التطوع من رسول الله يلقع » »لا أنها كانت واجبة عليه لاصحابه » فلم يكن 
علىءقبة حرج فى قسمتها » ولا ازمه من أحد منرم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى 
صاحبه» و ليس كذ لك ال#سمة بين حقوة,م الواجةءفانها متساوية فى المقسومء اه ؟١.‏ 
0 فق الشرح الكبير لابنقدامة : إذا تعينت 
ليحر بعها ولاهبتها إلا أن يندلا مخير منباء وقال أبو الخطاب : لا وز 
أيضاءوقال القاضى يجوز أن يدبعها وأيشترى خيراً منبا » نص عله أجمد وهو قول 
عطاء ومجاهد وأنى حديفة » لآن ااء: نى عله ساق فى حجته مائة بدنة » وقدم على 
رضى الله عنه من امن فأشركد فى بدنه رواه ه-لم ؛ والاشتراك نوع من الدع أو 
المبة » ولاه يحوز إبدالها خير منبا » والإيدال نوع من البيع » ولنا أنه ود تعين 
ذحبا فلم بحر ببعباء كا لو نذر ذحبا » ولانه جعلبا لله »فلم بجحز بعبا كالوقف و[ ما 
جاز [بدالبا يحنها لانه لم يرل الحق فيا عن جذسها و[أما انتقل إلى خير منها فكان 
فى المعنى ضم زيادة إلمباء وأما الحديث فيحتمل أنه أشرك علا فيا قبل إيجاما » 
وتمل أن إثمرا كد فيها بممنى أن علياً جاء بدن فاشتركا فى امع » فكان عمق 
الإبدال لا ممنى البيع » و يجوز أن تكون الشركة فىثوامها وأجرها ء فأما إبداابا 
خير منبا » ققد نص أحمد على جوازه , وهو اختيار الحرق » وبه قال أبو حنيفة 
ومالك وحمد بن الحسن » واختار أبو الخطاب أنه لا بجوز , وهذا مذمب 
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ما روى7" أنه أخمركد فى الحدى الذى أتاه به من 7 وكان فيه ما أتى به طدى. 


أى اوه لقاو ى لانه زال ملكه عنها لله تعالى» فلم بحر [بدالبا » ولنا ما ذكرنا : 
ش من حديث على » وقد تأولناه على معنى الإبدال » ويتعين حمله عليه 3 لاتفاقنا على : 
نحرجم ببعبا وهبتباء 1ه . وف الدر الختار : صبح اشتراك ستة فى بدئة شريت 
للنروة 7» قال ابن عابدين : لآن ذلك جائز فى الضحايا فيجوز هينا » ٠‏ قال فى الفتقح . 
عن الاصلوالمبسوط : إن أشرى بدن اتعة منعة ملا * شم اشرك فيوأ ستة بعدما أوجبا 
لنفسه خاصة لا يسعه ء لثانة لما أوجبها صار الكل واجبا » بعضبا باب الشترع ء 
. وبعضها بإ>ابه » فإن. فءل فءله أن يتصدق بالقُن » إلى آخر ما بسطه من التفاصيل 
فى ذلك » والتفريق بين الفنى والفقير فقول الشيخ قدسسره : لا يحوز الإشمراك 
فى البدى مول على هدى التطوع ء وهو مقتضى حديث الباب » ٠١‏ . 
)١(‏ وتقدم ثىء من ذلك عن الشمرح الكبير قال الكرمافى : قال القاضى : 
0 كأ حقيقة » بل أعطاه قدرآ ام ار 
الدن اتى جاءت معه» وأعطىءلياً البدن الى جاء م م لمن ؛ قال ا 
ليس فى حديث الباب ما: أرجم به من الاشتراك ف البدى 55 أهدى بل لاورز 
.الاشنراك بعد الإهداء » ولاهمته ولامعه» فالمراد منه ما أهدىعللرضى ألله تعالى عنه 
من البدى الذى كان معه عن رسول الله يلثم ١‏ وجعل له #وابه فحتمل أن يفرده 
بثراب ذلك البدى كله ؛ فبر شريك له فى هذيه © لانه أهدى عنه له متطوءا 
من ماله » و تمل أن يثسرلكه فى واب هدى واحد يكون بينهما إذا كان تطوءاء 
أقول لجل ضير الفاءلفى أشرك ل ه على , لا لرسول اله يلقم ٠‏ ه . وف العينى: 
قال ابن بطال فى المغازى لابخارى عن بريدة فى<ديث اللاب» قال , فأهدوا مكف . 
حراما كا كنت » قال فأهدى له على هديا » قال فهذا تفير قوله : وأشركد فى ' 


:(8) هو بالكى م تقدم فى المقدمة ؟0از , 
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م ينما لانى هدى انى يله 
قو : :)1 لاخيل بسيرة ) اعتذار من" ا 


البدى أن البدى الذى أهداه على عن النى يلقم وجعل 'ه ثوابه » فحتمل أن يفرده 
يثواب ذلك البدى » إلى آخر ما تقدم من: كلام الملب » وقال الحافظ : و 
الاشتراك مول على أنه يلكو جعل علا شربكاً له فىثواب البدى » لا أنه ملكه له 
جح يي د وماس 3 فرآه ج: 

تى صقر ملكه نصفه مثلا » » فصار شريكا فه » وساق اجميع هدايا فصارا شريكين 
ع" 


() قال الحافظ : قوله خيل يسيرة» فيه 00 ن اللعير النى ' 
ند أتعبهم » ولم يقدروا على تحضله « فكأنه يقول : لو كان وهم خيول كثيرة 
لامكنهم أن يحبطوا به فيأخذوه » ووقع فى رواية أنى الأحوص : ولم يكن معوم ٠‏ 
خبلء أى كثيرة أو شديءة الجرى 5 فكون النى لصفة فى الخيل لا لاصل 
الخل »أه. وترجم الخارى على حديث الاب « بأب من ع .ل عشرآ من الغنم . 
تحزور ف القسم «٠‏ وتقدم قريبا فى باب قسمة العم أن هذه الترجة اران عن 
انأاضحية فإن با يعدل الجرور بسبعة من الغنم » والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى 
الاوجز فى باب الشركة فى الضحايا » وتقدم ثىء منها فى باب قسمة اننم 0 
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٠ كتابالرهن‎ 


قوله : ( الرهن يركب بنفقته ) تير للمرتهن7" عنمه الرهن أن ينتفع به 


)١(‏ قال الحافظ : الرهن بفتح أوله وسكون الباء فى اللغة الاحتباس » من 
قولهم رهن'لثىء إذا دام وثمبتءومنه قوله عز اسمه ٠‏ كل نفس ها كسيبت رهياة 
وفى الشرع جعل مال وئيقة على دين » ويطلق أيضاً على العين المرهونة' [سمية 
لللفعول باسم المصدر » وقوله فى الحضر إشارة إلى أن التقييد بالسفر فى الاية 
خرج للغ.الب » فلا مفبوم له » وهو قول امور » واحتجوا لك من حيث المنى 
بأن الرهن شرع توثقة على الدين » لقوله تعالى « فإن أمن بعضكم بءضأ , فإنه يشير 
إلى أن المراد بالرهن الاستيثاق» وإ'ءا قبده بالسفر لاندمظةة فقد الكاتب» فأخرجه 

مخرج الغالب » وخالف فى ذلك مجاهد والضحاك فقالا : لا يتمع إلا فى السفر 
حث لا يوجد الكاتب ؛ وبه قال داود وأهل ااظاهر » وقال ابن حزم : إنشرط 
المرتمن الرهن فى الحضر لم يكن له ذلك ء وإن تبرع به الراهن جاز وحمل حديث 
الياب علىذلك » وقد أشار البخارى إلى ما ورد فىبءضش طرقه كماد ته » وقد تقدم 
الحديث فى باب شعراء النى يَِمٍ بالنسيئة فى أوائل الببوع من هذا الوجه بلفظ : 
« ولقد رهن درعاً له بالمدياة عند يوودى » وعرف بذلك الرد على من اعترض ,أنه 
ليس فى الآية تعرض للراهن فى الحضر ١ ١‏ ه 0١‏ . 


(0) اعم أولا أن مذهب الإمام أحمد وإسحق وطائفة من السلف أن للسرتهن 
أن يتتفع بالرهن ظبراً ودراً ؛ أى ركرياً وآ بظاهر هذا الحديث » وذهب 


اخبور منهم الانمة اثلاثة إلى أنه لا يتتفع المرتهن من الرهن بثىء » بل الفوائد 
كلبا للراهن » وعليه مؤنه » وأولوا حديث الساب بوجوه منها ما أفاده ايخ 
نور الله مرقده » قال الحاافظ : قوله : وعلى الذنى يركب الخ أى كائتاً من كان » 
هذا ظاهر الحديث » وفيه حجة أن قال بحوز للبرتمهن الانتفاع بالرهن ) إذا قام 
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الراهن يأله يذمق عايه) فكان له الانتفاع بهءو لا يناسب للمرتمن منءه عنه أو رخصة 
ْ البرتين .أن ينتفع به بإذن من البائمع (©) و يتفق عليه على قدر الانتفاع سواء سوام 
أو يؤجره بإذنه فينفق عليه من أجرت يمد إذن من الراهن والله أعم . 


بمصلحته » وأو لم يأذن له المالك » وهو قول أحمد و[سحق وطائفة » قالوا ينتفع 
المرتمن من الرهن بالركربوالدمالب لب بقدر النفقة ».ولا يتنفع بغيرهما لمفبوم 0 
وأما دعوى الإجمالفيه فقّد دل منطوقهعبى [باحة الانتفاع » وهذا يختص بالمرتمن» , 
لآن الحديث وإن كان جملا لكنه ينص بالمرتهن لأن اتتفاع الراهن بالمرهون 
لتكونه مالك رقبة » لا لكونه منفقاً عليه بحلاف المرتهن » وذهب امجهور إلى أن 
المرتهن لا يتتفع من المرهون بثىء » وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف 7 
القياس من وجوين : أحدهما التجويز اغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه م ٠‏ 
- .. والثانى تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة » قال !بنعيد الير : هذا الحديث غند جمهور 
الفقباء يرده أصول ججمع عايها وآثار ثابتة لا ؤتلف فى صحتبا » ويدل على نسخه 
| حديث ابنعير رضى الله عنهما الماضى فى أزواب المظالم لا تحلب ماشية أمرى” بغير 
إذنه » وقال الشافعى : يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظبر ل يسع 
الراهن من دزها وظبرها فبى محلوبة ومركوبة له ما كانت قبل الرهن » واعترضه 
٠‏ الطحاوى عا رواه هشيم عن زكريا فى هذا الحديث ولفظه إذا كانت الدابة. . 
مرهونة فعلى المرتهن علفبا » الحديث ٠»‏ قال : فتعين أن يكون المراد المرتهن » 
لا الراهن , ثم أجاب عن السديث بأنه مول على أنه كان قبل تحريم الربا فليا 
حرم الربا حرم أشكاله من قرض كل منفعة تحر ربا ؛ قال : فار تفع بتحريم الريا 
ما أبيح فى هذا للرتين » وتمقب يأن الندخ لا ثبت بالاحتال والتاريخ فى هذا 
ْ متعذر » وا مغ بين الاحاديث ممكن » وذهب الاوزاعى والليث وأبو ثور إلى 
لله علىما إذا امتنع الراهن من الانفاقعل المرهون فيباح حينئذ للمرتبن الإنفاق 


ث6 هكذا فى الأصل والظاهر بدله : الراهن 7 ؟ ز. 
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حاب العحق " 


' قوله (قد أعطاه عبد اقه) أىكان!"" يله به فر يبعه بذلك النوالمقضود 
بان كثرة الهّن ومزية الصدقة . : 


على الحيوان حفظاً لحياته ولإبقاء المالية فيه » وجمل له فى مقابلة نفقته الاننناع 

بالركرب أو بشرب اللان بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه » 
وهمى منجملة مسائل الظفرء ١‏ ه مختصراً. وما أفاده الشبيخ قدسسره هبنا ختصراً 
بسطه فى الكوكب الدرى بأزيد من ذلك ١١‏ : 


(1) همكذا فى الاصل » وكذا فى نسخة العينى » وف النيخ البسدية الموجودة 
عندنا فى العتق بدون لفظ « كناب ء » وهكذا فى نسخة الفتح » قال الحافظ : كذا 
لللأكثر » زاد ابن شبوية بعد البسملة » «باب» وزاد المتملى قبل البسملة «كتاب - 
المتق » ولم يقل بابء والمتق بكسر المهملة [زالة الملك يقال عتق يعتق عتقا بكر 
أوله ويفتح » وعتاقا وعتاقة » قال الازهرى : هو مشدق من قولبم : عتقالفرس 
إذا مسبق»وعتق الفرخ إذا طار» لآن الرقيق يتخاص » ويذهب ححيث شاءء اه. 
وقال العرنى : هو لذة القوة من عتقالطائر إذا قوى على جناحيه » وفى الشمرع عبارة 
عن قوة ثمرعبة فى “لوك » وهى إزالة الملك عنه » والرق ضعف شرعى ثبت فى 
الحل فيعجزه عن التصرفاتالمرعبة » ويسلبه أهلية القضاء والشبادة والتزوج وغير 
ذلك ١ ١‏ ه . وذكر ابن عابدين الاختلاف فى معناه لذة وثمرعا ‏ ثم قال :. حقق 
فى الفتح هذا المقام ما يشئ المرام ٠ه ١١‏ . 


)١(‏ وما أفاده الشنيخ قدس ممره واضح » قال العينى : قوله قد أعطاه أى 
أعطى على بن الحسين به أى مقابلة العبد » وعبد الله بن جعفر مرفوع لآنه فاعل 
أعطاه» والضمير النصوب فه مفعوله الآول ٠‏ وقوله عشرة [ لاف درهم مفعوله 


قوله ( فإِن لم يكن له مال [لخ ) قوله مال 07 موصوف » ويقوم عليه صفة 
ب 6 د 
للا ١١‏ ه . وقال الحافظ : قوله أو ألف دينار شك من الراوى » وفه [شارة 
إلى أن الدينار كان إذ ذاك بءثرة درامم » وقد رواه الإسماءلى تقال عثشرة 
آلاف درم بغير شك ١ه‏ وى . 
(1) اختلفوا فى تركيبهذا الكلام» وما أفاده الشرييخ قدس سره من التركيب 
من كو نقوله عل المعتق جزاء مبى على مسلك الحنفية من ايحاب الشعاية على الميد » 
ويكون قوله على المعتق بفتح التاء أى المبد » وفى تقرير مولانا حسين على البنجانى 
قوله : مال مو صوف » وقوله يقوم صفة » وعلى المعتق متعلق بيقوم » معناه قبمة 
مرافقة لهذا العبد » وقوله ذأعتق جراء أن بتقدير قد حتى لا يازم منع إدخال الفاء 
أو يقال جزاؤه ؛ فلا حذوف » وقوله فأعتق إلخ تفسير له؛ ١‏ ه . وقال الحافئل: ' 
' قوله : فإن ل بكن له مال يقوم عله قيمة عدل على المعتق » هكذا فى هذه الرواية ‏ 
وظاهرها أن التقو.م إبشرع فى حق من لم يكن له مال » ويس كذلك, بل قوله 
يقوم .ليس جواباً للشرط بل هو صفة مْن له(») المالء والممنى أن من لا مأل له 
بحيث يقع عليه أسم التقويم فإن العتق يقع فى نصيبه خاصة » وجواب الششرط هو 
٠‏ قوله.أأعتق منه ما أعتق ‏ والتقدير ققد أعتق منه ما أعتق » وقد وقع فى ياية 
أ بكر دعثمان ابنى ألى شيبة عن أنى أساءة عند الاسماعيلى بلفظ : « فإن لم يكن له 
مال يقوم عليه قيمة عدل عتق منه ما عتق .. وأوضح من ذلك رواية خالد عن 
عبيد الله عند النساق بلفظ د فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل فى ماله فإن لم 
يكن له مال عتق منه ما عتق ١»‏ ه . وقال القسطلانى : قوله عل الممتق >سر الناء 
| ثم ذكر نحو ما تقدم عن الحافظ » ثم قال : قال الإمام البلقينى محتمل أن يكون 
المراد فإن لم يكن ل مال بيلغ قبمة حصة الشريك بل البعش فيقوم لاجل ذلك ء» 


(#) هكذا فى الأصلن ؛ ولفظ الكرمااق صفة مال لا غير 6 1ه 


.وهو واضح وبنحو 
الكرمافى فى العينى والفنطلائى ؟١‏ زا ش 
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له ء وجزاء الشرط على الممتق » يعنى إن لم يكن له كان السعى واجباً على الممتق » 
وهذا إن كان القيمة منصوبا على أنها مفءرل مطلق لقوله يقوم » وإن كان 
مرفوعا ققوله قيمة عدل على المعتق جزاء لاشرط وباق التركيب م ذكرنا . '. 


ويكون حجة لاصح الوجبين ؛ فى مذهب الشافعى أنه يعتق من حصة الشريك 
بقدر ما يوسر به » أو حك على هذه اللفظة بالشذوذ وانخالفة لما رواه اناس ء 
فإنها لاا تعرف إلا من هذا الطريق الذى أورده البخارى ؛ 1ه. 
ولا يذهب علبك أن السألة خلافية شهيرة جداً ذكر التووى فيبا عشرة. 
مذاهبء والعيتى على البخارى أربءة ءثشر مذهباً » وفى الاوجز عشرين مذهباً وى 
آخرها اختلاف هذه المذاهب كلبا مبنى على اختلاف فى أصل كلى » وهو أن 
المتق متجر عند الإمام أنى حذيفة رحه الله ومن واققه فى فروع هذا الفصل مطالقا 
يعنى فى حالتى اليسر والءسر معا» وليس متجر مطلقا عند صاحبيه ومن وافقبما » 
ومتجز فحالة العنبر دون اليسر فى المشبور من أقوال الا"مة الثلاثة الاقية »1ه . 
وحاصل مذاهب الاثمة الستة فى ذلك أن الرجل إذا أعتق بعض عاوكه يعتق كله 
فى الحال بغيز استسعاء عند الاثمة الثلائة وصاحى أفى حنيفة » وقال الإمام الاعظم 
رحه الله تعالىيستسعى فى الباق » وإ ن كان العبد مشتركا بينهما فأعتق أحدهها نصيبه 
فقال الإمام أبو حيفة : الشريك الآخر مخير بين الثلاث يعتق نصبه أو ستسعى» 
فالولاء لما فى الوجبين » أو يغرم الاو لفالولاء له ؤيسةسعىالع.د » وقال صاحاه: 
ليس له إلا الضمان مع اليسار أو السعاية مع الإعسار ولا يرجع العبد على التق 
بثىء » والولاء للبعتق فى الوجبين » وقالت الامة الثلاثة فى المشبور عنم : إن 
كان الاول موسراً يغرم » والولاء له وإلا فقد غتق منه ما عتق ولايستسعى .١‏ 


م 
(باب اخأ والنسيان) 


وجوابه!" معروف من أن المرفوع هو الإثم لا جزاء الفعل . 


())اختلفت الائمةفى فروع هاتين المسألتين م بسط فى شروح البخارى 
والأوجز والمغنىة واجلة ه! فى العينى: قال أصحابنا طلاق الخاطى * والنامى والمازل 
واللاغب والذى يتكلم من غير قصد واقع وف التوضيح » قد اختلف العلياء فى 
الثاسى فى نه هل يلزمه حنث أ لا ؟ على قولين : أ<دهها لاء وهو أحد قولى: 
ل دان يك رس ور لدف نارىى اانه جارف | 
قول الشعى وطاوس من أخطأ فى الطلاق فله.نيته » وفيه قول ثالث : محنث'فى 
الطلاقخاصة , قاله أحمد » وذهب مالكوالكوفيون إلى أنه يحنث فى الخطأ أيضاء 
وادعى ابن بطال أنه الاشبر عن الشاذمى ء ١‏ ه . وف البذل فى قوله يل « ثلاث 
جدهن جدء الحديث» يدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجمة 
أو عتاق وقع منه ذلك » ؛ أما فى الطلاق فققد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم » . 
. وخالف فى ذلك أخد ومالك » فقالا إنه يفتقر الافظ ااصريح إلى النية »أه. 
وما أفاده شيخ قدس سره من قوله جوابه معروف واضح فك من أفعال يعر تب 
عليبا الجراء فى الخطأ والنسيان » ولا يترتب عليبا الإثم كقتل الخطأ والاكل فى 
الصلاة ناسياً أو خاطتاً وكذا التكلم فيبا نساناً أو خطأ وغير ذلك » وقال السندى 
المراد بالحديث الثواب فلا دليل فيه على مطلويه » كيف وغير واحد من الافعال 
كالافمال المسية. ونحو الببع والثشراء لا يتوقف وجوده على نية » ١ه‏ . وتقدم 
ثىء من اكلام على ذلك فى آخر كتاب الإعان فى باب ما جاء إن الاعمال بالنية 
| 0 تقرير مولانا حسين على البنجالى اعم أن قوله عليه السلام « ثلاث 
جدهن جد ء إلخ يدل على نسوية الجد والهزل» وى كليهما الرجل يكون عازما 
بتكلم اللفظ ؛ وأما إذا ننى هل طلقبا أم لا ؟ فقال ذسيانا طلقتها فى هذه الصورة 


أن تاسد تكلم لفظ وإذا أراد تكلم انظ وخوج من في لف آخر في لين 
التكلم قصداً فلا يققع عند الله » لكن لا صدقه القاضى » أه ؟١‏ 


وقوله ( لا عتاقة إلا لوجه اله ) يرد به ماذهب إليه الحنفية7" من نفاذ العتق 
ولو للشيطان أو الصنم » وجوابه ما مر" من المصنف نفسه من جواز صدقة 
المشركين وإعتاقهم فإنه أثثبت ثمة جواز الإعتاق منهم مع أنهم ليسوا أهل نية 
وإخلاص حتى يكون فعليم لوجه الله . 


(1) قال العينى : قيل أراد البخارى بإيراد هذا الرد على الحنفية فى قولحم : 
إذا قال الرجللعبده أنت حر للشيطان أو الصنم ة فإنه يعتق لصدوردمن أهله مضافاً 
إلى محله عن ولاية فنفذ » ولغت (سمية الجبة وكان عاصياً مها ١٠١‏ ه . قلت: وهكذا 
فى الهداية ١١‏ ْ 

[09 هكذا فى الاصل ء فلعله قدس سره أشار إلى ما تقدم فى كتاب الزكاة من 
بابمن تصدقفىااشرك ثم أسلم » وسيأقى قريبا منباب عتق المشرك» وذكر الإمام 
البخارى فى كلا البابين حديث حكم بن حزام أنه أعتق فى الجاهلية مائة رقبة وحل 
على مأئة بعير » وتقدم ثىء من الكلام على حديث حكم بن حزام هذا فى هامش 
اللامع فى باب حسن إسلام المره من كتاب الإمان , والاوجه منه أنه أشار إلى 
مأ تقدم فى كتاب البيوع من باب ثعراء المملوك من الحرنى وهبته وعتقه [لخ .١‏ 

(") قال الحافظ : المراد بالوسوسة تردد الشمىء فى النفس من غير أن يطمكن 
إليه ويستقر عذ.ه » ولهذا فرق العلياه بين الحم والعزم » ومن هبنا تظبن مناسبة هذا 
الحديث للرجة لآن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك امخطىء 

والنامى لاتوطن لما ء ١‏ ه . قلت : ما قال الحافظ 500 والعزم أخذه 
من كلام الكرماى إذ قال : فإن قلت قالوا منعزم على المعصية بقلبه وإن لم يعمابا 
يؤاخذ عليه ؟ قلت : لا شلك أن العزم على المعصية وسائر أعمال القاوب كال+سد 
وحبة إشاءة الفاحشة مؤاخذ ءايه » لكن إذا وطن نفسه عليه والذى فى الهحديث 


م. ما ِ يوطن عليه غ وإعاهر ذلك يفك ه من غير استقرار والسمى هذا هما 
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والمطأ أظبر لان فى الوسوسة وجوداً ما لثبة والقصد وإن لم يلغ حد الاعتبان » 
ولا كذلك فى الوسوسة7© والجراب أن التجاوز لثما هر عن المؤاخذة عليه » 
ولا تثبت المؤاخذة مع أن التكلم والعمل موجوذ هينا » فكيف حكن زثكاره . 

قرأه ( هذا غلامك ) وعله يكونه' عبده إما كشف منه أو استنباط ا 
ذكره أبو هريرة قبل :ذلك من أحواله وأوضاعه أو غير ذلك . 

(قال فبو ا الراوى فبو أى ضلال كل منبما عن صاحه ك3 وقت ٠‏ 
قول أفهريرة إلخ .. ظ 


ويفرق بين الهم والعزم ٠١‏ ه . ثم قال الحافظ : قبل لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة لآن الترجمة فى الذسان » والحديث فى حديث اانفس » وأجاب الكرماق 
أنه أشار إلى إلحاق النسانبالوسوسة » فكما أنه لا اعتبار للرسوسة لاما لانستقر 
فكذلك الطأ والنسيان لا استقرار لكل منبما » و تمل أن يقال إن شغل البال 
حديث النفس ينشأ عنه الخطأ والنسيان » ومن ثم رتب على من لا حدث نفسه فى 
الصلاة ما سبق فى حديث عنهان فى كتا بالطبارة من الذفران » ١‏ ه . وقالالسندى: 
حديث الوسوسة لادليل فيه » بل هو دليل للخصم فى اجملة إذا الكلام فما إذا تكلم 
ظ بالإعتاق أو الطلاق وحرنئذ دخل ف قوله أو تكلم فينبغى أن يكون معشيرا هذا 
الحديكفء»آاههور. 

() هكذا فى الاصل » والظاهر هنا الخطأ والنسيان ١1‏ ظ 

)0( قال العرنى : إما أنيكون وصفه له أو رآه مقبلا إليه أو أخيره الملك»اه: 
قلت : أؤ هر من فراسة المؤمن 9 . ش 

(م) ما أفاده ال مخ قدس سره أوجه ما قال الحافظ إذ قال : قوله فبو حين 
يتقول أى الوقت الذى وصل فه إلى المديئة » وقوله فى الطريق ااثانية قلت : فى 
الظر يق أى عند انتبائه » ١‏ ه . وعلى ما أفاده الشيض رحمه الله لاحتاج إلىاتأويل» 
“م قال الحافظ : ظاهر المديث أن الثبعر من نظم أى هريرة ؛ وقد أسبه بعضوم 


00 إن غلامه » <كاء بن الين » دحك الفا كبى فى كناب مكة عن بعضوم أن البيت 


هف ْ لامع الدرارى ش 
( باب أم الولد) 


أى جواز() استبلاد الآمة. 


قوله ( هو لك يا عبد بن زمعة ) فه الترجم" 9 حيث أنيت نسه لكونها 
أم ولد له . 


فإلمذكور لأنى مرئد الغنوى فى قصة له فعل هذا فيكون أبو هريرة قد تمثل به؛ أه. 
ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى رحه الله تعالى تر جم على الحديث » 
إذ قال لعيده لي ا لي : لا خلاف بين العلاء 
إذا قال لعيده : هو الله ونوى العتق » أنه يعتق » قال المافظ : كأن المصئف أشار 
إلى تقييد ما روى أن رجلا قال لعبده : أنت لله فسئل "شم وإبراهم وغيرهما » 
ققالوا : هو حر » أخرجه ابن أى شبية فكأنه قال حل ذلك إذا نوئ العتق 
وإلا فلو قصد أنه لله بممنى غير العتى لم يعتق 1ه . قلت : وزاد الونى فى رواية 
0 أنى شيبة فءن سئل عنه المسيببنراقع وحماد بن أنى سلمان ظ وقالالقسطلاى 07 
: إنه لله هذا من الكناية كقوله لا ملاك لى ء عللك ولااسييل ولاسلطان » 
7 0 عنك»وأما قوله هو حر أو محرر فصريح لا تاج إلىنية »1ه؟١.‏ 
() قال الحافظ : قوله باب أم الولد أى هل يم بعتقها أم لا؟ أدرد فه 
حديثين ولس فيهما مأ يفصح فى الم عنده وأظن ذلك لقوة الخلاف فى المألة 
بين الساف وإن كان الامر استقر عند الخاف على المنع حتى وافقفى ذلك ان حزم 
ومن تبعه من أهل الظاهر على عدم جواز بيعبن ولم يبق إلا شذوذ» ١ه‏ . قلت : 
وبط الكلام عليذلك ما لامزيد عليه فىالاوجر فارجع [له لوشئّت التفصيل؟1. 
(0) قال الحافظ : الشاهد 52500 قول عبد بن زمءة :. أخى ولد على 
فراش أنى » وحكه يَلِنَهِ لابن زمعة بأنة أخوة :فإن نه ث., وت أمة أم الولد ». 
لكن لسرفه تعرض ينها رلا لإرقاقا إلا أن ابن الير أجاب بأنفه إشارة' 


500" 
( باب بيع الولاء وهبته” ) 


إلى حرية أم الولد لانه جعلبا فراشا » فسوى بينها وبين الزوجة فى ذلك » وأفاد 
الكرمانى أنه رأى فى بعض النسخ فى آخر الباب ما نصه : فسمى التى يلل أم ولد 
زمعة أمة ووليدة فدل على أنها لم تكن عتيقة » قال الحافظ : فعلى هذا هو ميل منه 
إلى أنما لا تعتق بموت السيد» قال الكرمانى : وبقية كلامه لم تكن عتيقة مد, هذا 
الحديث لكن من اتج بعتقها فى هذه الاية «إلا ما ملكت عانم يكون له ذلك 
حجة » قال الكرمانى : كأنه أشار إلى أن تقرير النى يلقم عبد بز زمعة على قؤله 
أمة أنى ينزل منزلة القول منه يلقم إلى آخر ما بسط الحافظ فى. الفتح من وجه 
الدلالة والروايات الدالة على منع ببع أم الولد . ثم ذكر الحافظ فى آخر البحث 
. وقع فى نسخة الصذافى هبنا قال أبو عبد الله يعنى المصنف سمى النى يلقم أم ولد . 
زمعة أمة ووليدة 2 فلم تكن ع لمذا الحديث 4 ولكن من تج بعاتقبا فى هذه 2 
الآية, إلا ما ملكت أمانك.ء يكون لهذلك حجة ؛ اه . قال صاحب الفيض الصغائى 
هذا هو الحافظ شمس الدين الصغانى من علياء الماثة السابعة » سافر من صغان قرية 
ونزل بلاهور ثم رحل إلى المن » وهو [إمام للغه حذئى المذهب » وصنف المحم 
والعماب والقاموس مأخوذ من هذن الكتابين ١ . ه١ ١‏ 

)١(‏ قال العميى : ققباء الحجاز والعراق ججمعون عل أنه لا جوز ببع الولاء 
ولاهيته ؛ قال ابن المنذر : فيه قول 'ثان روى أن ميمونة بنت الحمارث وهبت 
ولاء موالييا من العباس » وأن عروة ابتاع ؤلاء طمان لورئة مصعب بن الزبير » 
وذكر عبد الرزاق عن عطاء أنه “وذ لأسد أن أَذْنْ لعيده أن يوالى ‏ من شاء » 
وهذا هو هدة الولاء , وصح من د يث ابن عمر رضى الله عنما «الو لاء خ#ة كلحمة 
الذسب ' لايباع ولايورث, صححه ابن خزمة واءن حبان والحا ىء وخالفه الببيق 
فأعله؛ وذكره ابن بطالمن حديث اسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر « الولاء 
لجة كالذسب ء وأورده ابن التين بزيادة دلا حل ببعه ولا هبته, ثم قال : وعايه 


ام ٠‏ لامع الدرارى 


[نهما لا يحوزان ودلالة الرواية!" على المدعى فى لام الاختصاص» ولو جاز 
به أو هيته أو نقله بغيرهما من أسباب الملك لم ببق له اختصاص بالممتق » 
والاختصاص 'ابت بقوله لمن أعتق فطل التقل . 


( باب إذا أسر" أخو الرجل أو عمه الح ) 
جاهير أهل العم وقام الإجماع على أنه لا بحوز تحويل النسب فكان حك الولاء 
كحك النسب فى ذلك » ذكا لا بحوز يع:الذسب ولا هبته كذلك الولاء» ولا نقله 

ولا تحويله » وأنه للمتق كا قال يلقع ٠١‏ ه عختصراً ١١‏ . ظ 

(1) أى الثانية فإن الرواءة الآولى صريحة ف البى » قال الحافظ فى حديث 
عاأشة : وجه دخوله فى الترجمة من قوله فى أصل الحديث ١‏ فإْما الولاء لمن أغتق» 
وهو وإن كان لم يسقه هبنا .هذا الافظ فكأنه أشار إليه كعادته » ووجه اإدلالة 
منه حصره ف المعتق فلا يكون لغيره معه ثىء » قال الخطابى : لا كان الولاء 
كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كن وإد له وإد ثيت له نسه » فلو نسب 
إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده » وكذا إذا أراد نقل ولائه عن له لم يتتقل»اه. 

(0) قال الحافظ : قوله باب إذا أسر أخو الرجل [لخ » قبل إنه أشار مذه : 
اللرجمة إلى تضعيف الحديث الوارد ه فيمن ملك ذا رحم فبو حر , وهو حديث 
أخرجه أصحاب السئن منحديث الحسن عزسمرة » واستنكره ابن المدينى ورجح 
الرمذى إرساله » وقال البخارى: لايصح » وقال أبو داود : تفرد به حماد » وكان 
يشك ؤووصله » وجرى الحا واين حزم وابن القطان على ظاهر الإسناد فصحدوره) 
وقد أخذ بعمو مه الحنفية والثررى والأوزاعى والإث » وقال داود لا يعتق أحد 
على أ-د ؛ وذهب الشافعى إلى أنه لا يعتق على المرء إلا أصولة وفروعه ؛ لالهذا 

الدليل بل لادلة أخرى ؛ وهو مذهب مالك » وزاد : الإخوة حتى من الام ٠»‏ 
وزعم ابن بطال : أن فى حديث اللا بحجة عليه؛ وفيه نظر لما سأذكره؛ اه عختصراً . 


والجراب7" أن الملك لا يندت قبل الإحراز وكانت المفاداة هناك قبل أن 


وسيأق كلام الحافظ فى القول الاتى » وقال المنى : ذهب مالك إلى أنه لا يعتق 
عليه إلا أهل الفرائض فى كناب الله وثم : الولد ذكراً كان أو أنثئى وود الولد 
وإن سفلوا وأبوه وأجداده وجداته من قبل الاب والام وإن بعدوا وإخوته » 
وبه قال الشافمى إلافى الإخوة فإنهم لا يعتقون » .وعند الحنفية كل من ملك 
ذا رحم محرم منه عتق عليه » وذو الرحم الحرم كل شخصين يدليان إلى أصل 
'وا<د بلاواسطة »الاخوين أو أحدهما بواسطة» وآخر بواسطتين كالعم وابنالمم 
ولا يعتق ذو رحم غير حرم كبنى الاعمام والاخوال وب المات والخالات » 
ولا محرم غير ذى رحم كانحرمات بالصبرية أو الرضاع إجماعاً وبقول الحنفية 
قال أحمد وعنه كقول الشافعى ٠ه‏ . وذكر فى الإنحاف شرح الإحاء خمسة 
مذاهب للعداء فى ذلاك » وح مذهب الحنفية عن عير والحسن وااتخغى وعطاء 
والليث والثورى وغيرهم » قال وهو مذهب أحمد فى المشبور عنه » ومىرواية عن 
مالك صححبا ابن عبد السلام المالكى ١‏ اه . 


(1) قال الحافظ : قوله وكان على له نصيب لخ » هو كلام المصنف ساقه 
مستدلا به على أنه لا يعتق بذلك أى فلو كان الاح ومره يعتق »جرد الملك لعتق 
العباس وعقيل على على رضى الله تعالىعنه فىحصته من الغنيمة » وأجاب ابن المير 
عن ذلك بأن الكافر لا مالك بالغنيمة ابتداء بل بتخير الإمام بين القتل أو الاسترقاق 
أو الفداء أو المن » فالغنيمة سبب إلى المللك بشرط اختبار الإرقاق فلا يلزم العتق 
“جرد الغنيمة » ولعل هذا هو الذكتة فى إطلاق المصنف الترجمة » ولعله يذهب إلى 
أنه يعتق إذا كان مسلاً ولا يعتق إذا كان مشركاً وقوفاً عندما ورد به الخبرءاه. . 
وف الفيض غرضه أن النى يلم ملك عباسا فلم يعتق عليه » قلت : أين الملك فيه 
قبل التق وليس هناك إلا حق الملك » والحرية تعقب الملك نفسه دون حقه » 
أما المفاداة يم فى الحديث خائزة عندنا أيضا م ف الدر الختار ١ه‏ . قلت : 
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يدخلوا المدينة » نعم لو. اختير جعلوم أرقاء » ثم دخلوا المدينة معبم كان الإيراد 
واردا . ش ١‏ 0 

قوله : ( لا تدعون منه درهماً ) كراهة() أن عن عليه بعد إسلامه ولئلا 
1 تتقص المسليون مالاء وكانوا فى حاجة » وكان للعماس رضى الله عنه مال كثير . 


وما أفاده الشيخ قدسسره أن الملك لايثبت قبل الإحراز صرح بذلك ابنعابدين 
إذ قال : ولا تقسم غنيمة ثمة على المشبور من مذهب أصحابنا لانم لا علكرنها 
قبل الإحراز » وقيل تنكره نحرمأء ثم قال إذا لحق المقاتلين فى دار الحرب مدد 
شاركبم فالغنيدة لما مر من أن المقائلينلم #لكوها قب لالقسمة » وذكر ف تاترخانية 
أنه لا تتقطع مشاركة المدد لهم إلا بثلاث » أحدها [حراز الغنيمة بدارنا » الثانة 
قس.تها فى دار الحرب » الثالثة ببع الامام لها ثمة ٠1ه.‏ وقال أيضاً فى موضع 
آخر الحاصل كه فى الفتح عن المم..وط أن الحق ثبت عندا بنفس الاخذ ويتأكد 
بالإحراز وبملك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع وبتأ كد بالطاب ء ويتم الملك 
بالاخذ ١‏ ٠ه‏ . وفى تقرير مولانا حسين على البنجانى ما بخ الف كلام. اأشريخ 
قدس سره إذ قال : قوله فى تلك ااغنيمة استدل ذا أن ذا الرحم الذى بعلاقة 
الولاد هو يعتق بالملك لا الأاخ والءم » لكن ليس على الحنفية بهذا إشكال لآن 
لهم أن يقولوا إن الفدية كانت فى غير حصة النى يلق وحصة على » ويشكل على . 
. طريق الصاحبين» وأما الجواب أن الغنيمة لا تملك ابتداء بل يتخير بين الاسترقاق 
والقتلوالفداء فلا يازم المتق »جرد الغديمة » ففيه أن الملك يثبت بالتحرز » والفداء 
كان بالمدينة » نعم إن ادعى أن أمر الفداء ثبت قبل التحرز وإيرادهم المدينة كان 
لتحقق ما رأوا هناك أو غيره فافهم ٠ه (١‏ . 
() قال الحافظ رحمه الله تعالى : المكمة فى ذلك أنه خثى أن يكون فذلك 
محاياة له لكو نه عمه لا لكو نه قريبهم من النساء ققط » ١‏ ه . وقال العينى : اختاف 
فى علة مننه يع إياهم من ذلك » فقيل إنه كان مشركاً » ولذلك عطف علبه 


( بابعتق المشرك” ) 


هذا يرد على المؤلف ما قبل ذلك من قوله : لا عتاقة إلا لوجه الله , 


رسول الله ١‏ أسم وأعطاه ما جبر به صدعه » وقبل:منعمم خشرة أن يقع فى 
فوب بض المسلين شىء » كا منع الانصار أن ييارزوا عتّة وشدة والوليد » 
وأمر أقرا مم عا با وحمزة وعبيدة لثلا يارزثم الانصار فيصايوا فتقسع فى نفس 
بعضبم شىء » وقيل: :كان العباس أسر يوم بدر مع قربش ففاداهم رسول الله يلق 
فأراد الانصاز أن يتركوا له فداءه [ كرام لرسول الله مل ته ثم لقرابتهم منه » فم 
أذن لهم فى ذلك»؛ ولا أن ابوه فى ذلك » وكان الداع ذا مال » فاستوفيت 
منه الفدية فصرفت مصرفبا فى حقوق الفامين ١ ١‏ ه . قلت : ما حي المرنى من منمه 
َي عن المبارزة يشكل عليه ما فى رواية أفى داود من إنكار الكفار من المارزة 
مع الانصار . 


3 اما فى الحديثمنقواه لاءن أختنا هو بالثناة الفوقية؛ قال اللقسطلافى: ليسوا 
بأخواله [ما مم أخوال أيه عبد المطلب لآن أمه سلدة بنت عمرو من بنى التجار » 
وأما أم ععاس فهى ثتيلة - بالئون وااثناة الفوقية - مصغرا ‏ بنت جناب - با 
والنثون - ليست من الانصار اتفاقاً » ١‏ ه . قال الحاففل : قال ابن الجوزى : 
صحف بعض الحدثين لجبله بالنسبء فقال ابن أخينا د بكسن انذاء والتحتانة ... 
وليس هو ابن أخيه إذ لا نسب بين قريش والانصار » قال و[ وما قالوا ابن أختنا 
لشكون المنة ءا جم فى إطلاقه » مخلاف ما لو قالوا عمك لكانت المة عليه َل » 
وهذا من قوة الذكاء وحسن الآدب فى الخطاب »1ه ؟ . 

)١(‏ قال الحافظ : قوله عتق المششرك بحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل أو 
المفعرل » وعلى الثافى جرى ابن بطال فقال : لااخلاف فى جواز عتق المشرك 
تطوعاً » وإ'ما اختافوا عتقه عتقه عن الكفارة » وحديث الباب فقصة حكم بنحزام 


0 0 لامع الدرارى 
:( باب من ملك من العرب رقيقاً" إل ) 


حجة فى الاول لان حكها لها أعتق وهو كافر لم يخصل له الاجر إلا بإسلامه؛ فن 
فملذلك وهو ملل لم يكن بدونه بل أو » وقال ابن المنير : الذى يظبر أن مراد 


0 البخارى أن الماسرك إذا أعتق تق مسلياً نفذ عتققفه » وكذا إذا أعتق كافراً فأسلم 


العد , ١ه‏ . وقال العبنى : المصدر مضاف إلى فاعله » والمفمول مسروك » وقال 
يعضوم : يحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل فذكر كلام الحافظ ثم قال الاحتهال 
الذي ذكره مرجود » ولكن المراد الاضافة إلى فاع وإلا لتقم المطابقة بين 
الحديث والترجة » وقول ابن بطال : لا خلاف إلخ لا يستلزم تعدين كون 
الإضافة إلى المفعول » ولو كان قصد هذا يرد لثلا تنخرم المطابقة ٠‏ اه. وجزم 
التسبطلاف بالإضافة لم 1 دم يذكر احتالا آخر » وعليه بناء كلام الشيخ 
قدس سر د : ٠‏ 
| (6قال العرى : قوله فوهب إل » تفصيل لقوله ملك فذكر خمسة أشياء: 
المة والببع واجماغ والفدى والسى » وذكر فى الباب أربعة أحاديث ٠‏ وبين فى. 
كل جديث حكم كل واحد منها غير الببع»وهو أيضاً مذكور فى حديث أنى هريرة 
فى بعش ظرقه , ١‏ ه . وقال الحافظ: هذه الترجمة معقودة ليان اخلاف فاسترقاق 
العرب.ء وقى مسألة مشبورة واجبور على أن المرنى إذا سى جاز أن يسترق » 
وإذا تزوج:أمة بشمرطه كان ولدها رقيقاً » وذهب الاوزاعىواكورى وأبو نور 
إلى أن على سيد الامة تقريم الولد » ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد 
أصلاء وجنحالمصنف إلى الجواز ‏ اه . وكتب مولانا جمد حدن المكى فىتقريره 
اعم أن مذهبنا أن العرب يرقق فى ابتداء الاخذ فإذا ذهنا به إلى..بلداننا لفينئذ 
إما أن بسلم ترك على الرق مسلاء وإما يقتل إن أنى من الإسلام ولايترك كافرا 
أصلا: هذا معنى ما يقال إن فى العرب إما الإسلام أو السف » يعن إذا ذهنا 
. .بم إلى باداننا » وأما سم موا ار الوا عا ام 


الجرء السادس م 


امع ا م ا اك 
ولا يرد غلى الإمام ما أورده مهذه الروايات لانمذهه أن العرب لايستبقون 
علىالكفر » لاأنهم لاسترقون مطلقا » لجاز استرقاقهم مؤمنين لا كفارا وليس فى 
ثىء من الروايات ما يرد على ذلك » لان الثأبت مها هو اسبرقاقوم » قلنا : كان 


الدر الختار: وقتل الاسارى إنثماء إن لم يسلدرا أو استرقهم أو تركبم أحرارا 
ذمة لنا إلا مشرى العرب والمرتدين » قال ابن عابدين : قوله قتل الاسارى أى 
قثل النذين تأخذه من المقاتلين » سواءكانو! من العرب أو العجم » فلاتقتل النساء 
ولا الذرارى بل يسترقون » وقوله إن ل يسلموا » فلو أساموا تعين !لاسر » قوله 
استرقهم وإسلامهم لا منع استرقاقهم مالم يكن ا العة وقراك "دازلا فى 
العرب فإنهم لايسترقون » ولا يكونون ذمة لنا بل إما الإسلام أو السيف و أه 
وفى الشرح الكبير لابن قدامة ان من أسر من دار الحرب على ثلائة أضرب 
أحدها الأساء والصبيان فلا يحوز قتلبم بغير خلاف ويصيرون رقيقا للسلين ١‏ . 
٠‏ بنفس السى لان أنى لثم : مهى عن قتلالنساء والولدان ؛ وكانعاء» الصلاة والسلام 
إسارقهم إذا سباهم . الثانى. : الرجال من أهل الكتاب والّ#وس الذين يقرون 
بالجررة فتخير الإمام فيوم بين أر بعة أثناء : القتل والمن والمفاداة والاسترقاق . 
الثالك : الرجال من لا يقر بالجزية فيخير الإمام فيهم بين القتل والمن والفداء » 
ولا يحوز استرقاقهم فى إحدى الروايتين» اختارها الخرق وهو .قول الشافعى 2 
والثانية بحواز استرقاقهم لانه كافر أصلى أشبه أهل الكتاب. » وقال أبو حنيفة 
يجوز فالعجم دون العرب؛ وما ذكرنا فى أهل الكنابقال الاوزاعى والشافعى» 
وعن مالك كذهنا وعنه لا يجوز المن بغين عرض وى عن الحسن وعطاء 
وسعيد بن جدير كراهة قتل الاسرى» وقالوا لو من عليه أوتقاذاةيا صنع بأسارى 
بر > وقال أصحاب الرأى إن شاء قتلهم وإن إشاء استرقهم لا من ولاافناء » 
وكان عمر بن عبد البزير وعراض ,بن قب شلان الاماريا؟ إععضنا 0 


85 لامع الدرارى : 
ذلك بمد أن أسليوا »قال : ابن الحيام :'" فى شرح الهداية : ولناقوله تمالى 
د تقاتلونهم أو يسلءونء أى إلى أن يسلموا » وروى عن ابنعياس أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : هلا يقل من مثمرى العرب إلا الإسلام أو اليف » وذكر 
#د بن السن عن يعقوب عن المسن عن مقسم عن ابن عباس » وقال أو القتل 
مكان السف » وعنه عايه السلام « لارق على عرف» أخرجه ال.بق عن معاذ؟ أن 


(1) كتب والدىالمرحوم نور أللهمرقده كلام ابن امام هذا فى هامش :قر بره 
ولا أدرى أنالقطب الكنكوى أعلى الله مراتنه أشار فىتقريره إلى كلام | بن امام 
فكتبه الوالد بتامه أو أضافه الوالد من عند نفسه » فلدا كان غخطه الششرريفذ كر ته 
فى المثن » وبسط الكلام على ال-ألة فى الاوجز وفيه عن ابن الهام : لا توضع 
الجزية على عبدة الاوثئان من العرب والمرتدين لان كفرهما قد تذاظ فلم يكونوا 
فى معن العجم» فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف » زيادة فالعقو بةلزيادة 
الكفر » وعند الشافعى رحمه الله يسترقمشركوا العرب » وهو قولمالك وأحمدء 
ولنا قوله تعالى « تقاتلومهم أو يسلمون ء فذكر كلام ابن اهام المذكور فى كلام 
الشيخ مختصراً , ثم قال : ورى عن ابن عباس فى مرض أن طالب وبجىء النى 
يلتم » وقوله : أريد منهم كلبة تدين لهم مها المرب و تؤدى [ليهم مها العجم الجزية» 
الحديث»آأه مختصراً 1 | 

)١(‏ أخرجه البببق فى باب من يجرى عليه الرق عنمعاذ بنجبل أن الفى يلم 
قال يوم حنين لو كان ثابتأ على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء 5 
ولكن إنما هو إسار وفداء» قال: وهذا إسناد ضعيف لا حتج »3ه وقال أيضاً: : 
قال الشافعى قد سى رسول اله يليم بنى المصطاق وهوازن وقبائل من العرب » 
وأجرى علبيم الرق حتى من عليهم بعد » فاختلف أهل المم بالمفازى فرعم بعضهم ' 
أن النى يِه لا أطلق سى هوازن قال ه لو كان تام(8) على أحد من العمرب سى 


() كذاف الأصل وف هامعه عن كتاب الأم ناما ؟١‏ از .. 


الجزء السادس مم 


رسول الله يِه قال : د لوكان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم ‏ انتهى 
عبارة الفتح . 


قوله ( فاديت نفسى إلخ ) ( بياض ”" فى الاصل ) 


م على هؤلاء » ولكنه إسار وفداء » قال الشافمى فن ثثيت هذا الحديث زعم أن 
ارق لا بحرى على عرق ال » وهذا قول الزهرى وسعيد بن المسيب والشعى ٍ 
ويروى عن عمر بن الطاب رضى الله عنه وعمر بن عبد العزيز » ثم أحرج. إسند 
الشافعى إلى الشعى أن عمر رضى الله تعالى عنه قال : لا يسترق عرف » ثم قال 
قال ااشافعى ومن لم يثيت الحديث عن ا: نى وله ذهب إلى أن العرب والعجم 

سراء » وأنه يحرى عليهم الرق حرث جرى على العجم » 1ه 11 . 

)١(‏ بياض فى الآصل قريبا من نصف سطر وكتب فى تقرير لمولانا الشريخ 
مد حدن المكى أور فداء توجب فى ديانها كه رقيق هوكياتها بس معلوم هوا كد 
عرب رقق هوتاهى » اه . ولم يتعرض له فى تقريره الآخر ولا فى تقرير 
مولانا حسين على » وما أفاده فى الهندية معناه أن [عطاءه ألفدية دليل على تقدم 
الرق عايه . : 
ثم قول أنس هذا موجوذ ف النسخ الهندية »؛ وق ) نسخة الكرماق » وقال 
قرله فاديت هذا كان فى غزوة بدر اه . وهو موجود أيضأ فى من الفتم لكن 
م تعرض له الشتارح بشمىء ولا يو-عد فى نسخة العينى » لافى المآن ولا فى الشرحء 
وتقدم ممذا اللفظ قرياً فى باب إذا أسر أخو الرجل أو عه إلخ» وتقدم موصو لا 
منصلا فى باب القسمة » وتعايق القنو فى المسجد عن أنس رضى الله عنه قال : 

٠‏ أنى النى يلثم مال من البحرين فقال انثروه فى المسجد» الحديث» وفه فلما قضى 
الصلاة 0 إله فا كان يرى أحداً إلا أعطاه إذ جاءه الصاس فقال 
با رسول الله أعطنى فإنى فاديت نفسى وفاديت عقللا » الحدييث » قال العينى 
وعاس رطى الله تعالى عنبما لما أسر فى وقعة بدر فادى نفسه عائة أوقية من ذهب». 


كلم لامع الدرارى 


قوله ( والذى نفى بيده لولا الجباد [! لخ ) هو كلام 0 مر مزيد على الحديث 
من ألى هريرة وليس من كلإمه يللم 2 وحاصله أن فضيلة أداء العيد حق سيده 


قاله ان اسحق » وقال ان كثير.: فى تفسيره هذه الماثة عن نفسه وعن ابنى أخيه 
عقيل ونوفل » وروى هشام بن الكلى عن أبيه عن اين عباس » قال فدى الءأس 
نفسه بأربعة آ لاف درهم » وكانوا أخدون سن عن واصيق الاسزق ارين 
أوقبة » فققال رسول الله ملت ٠‏ اضعفرها على المباس» فقال تركتنى فقيراً ماعثدت» 
قال يل « فأبن المال الذى تركته عند أم الفضل ء فقال : يا ابن أخى من أعلمك؟ 
فوالله ماكان عندنا ثالث » فقال:: أخيرنى الله » فقال : أشبد أنك لصادق وأسل 
. وأمر ابنى أخيه فأسلما إلى آخر ما بسطه العينى » وتقدم ثثىء من الكلام على هذا 
الحديث فى أبواب المساجد » وتقدم فيه ما قال الشيخ قدس سره إن قوله فاديت 
نفسى بيان لما حله من النائرة لا أنه بين بذلك [فلاسه ٠1‏ ش 
() قال الحافظ : قوله والذى نفسى بيده [لخ ء ظاهر هذا السراق رفع هذه 

اججل إلى آخرها » وعلى ذلك جرى الخطافى ققال : لله أن تحن أنبياءه وأصفياءه 
بالرق ا امتحن يوسف عانه يه الصلاة والسلام » وجنم الداودى وآ؛ن ن بطال وغير 
واحد بأنذلك مدرج من قول أفهربرة»ويدل عليه من حيث المعنىقوله وبر أى 
فإنه لم يكن للتى يلت حينئذ أم. ييرها 2 ووجبه الكرمانى فقال أراد بذلك تعلم 
أمته أو أورده علىسبول فرض حياتها أو المراذ أمه الى أرضعته + وفائ التتصيض 
على إدراج ذلك فقد فصاه الإسماعيل. من طريق أخرى عن ابن المبسدارك بلفظ . 
, والذى نفش أفهريزة بيد [لخ» »وكذلك أخرجه مسيم من طر بق عبد أللهبن وهب 

وأى صفران الأمرى 'والمصنف ف 526 المفرد من ظريق سلمان بن بلال كابم 
.عن يونس » 1 «اعتصرآ :.ؤقال ١‏ امن 5 جح م الكر رماق إلى .أنه من كلام الرسول 

عل :»ولو اطلع على ما إطلع , عليه من يدعى .الإدراج لما تكلف بهذا التأزيل 
5 الصف م جيف اندض يات الى ذاكرما لاط بل شض ١‏ 


الجزرء السادس يذى 


وحق مولاه الحقيق فضيلة لا تدرك حقيقته » ولولا أن الفضائل الاخر الى تضاد 
فضائل العيد كبس الوالدين والجباد وغيرهيا مما لا 56 للعد الاث شتغال ها 
لكونه محبوساً فى حق المولى لاحيبت أنأحرز معبا فضيلة العبدية » لكن ما يينهها 
من التضاد والخلاف تصرف عنبا » وليس المنىمزية فضيلة العمد علىجملة ما سواها 
من الفضائل » بل المراد فضملته إذا انضمت معبا هذه الفضائل أيضاً .- 


( باب كراهية التطاول على الرقيق إلخ ) 


أشار ”) بذلك إلى دفع ما فى الروايات من التعارض حسب الظاهر حيث 


)١(‏ قال الحاظ : و[نما استثنى أبو هريرة هذه الاشياء لان الجباد والحجج 
يشترط فيهما إذن السيد » وكذلك بر الام فقد تاج فيه إلى إذن السيد فى بعض 
وجوهه لاف بقية العبادات البدنية » ولم يتعرض للعبادات الالية [ما لكونه 
كان إذ ذاك ل يكن له مال يزيد على قدر حاجته فيمكنه صرفه فى القربات بدون 
إذن السيد » وإما لانه كان يرى أن للعبد أن يتصرف ف ماله بغير إذن السيد » 
وامم أم أم أى هريرة أميمة بالتصغين » وقيل ميمونة » وهى صحاببة ذكر إسلامما 
ف 00 0 أهملر. 

(م) قال الحافظ : التطاول أى الترفع علييم » ل اد بحاوزة الحد فى ذلك » 
والمراد بالكر اهة كراهة التنزيه من غير نحريم » ولذلك استشيد للجواز يقوله 
تعالى « والصالحين من عبادم وإمائم » وبغيرها من الايات والاحاديث الدالة على 
الجواز» ثم أردفبا بالحديث الوارد فى النبى عن ذلك » واتفق العلياء على أنالنبى 
فيه للنئزيه حتى أهل الظاهر إلا ما قال ان بطال فى لفظ الرب إذ قال : لايهوز أن 
يقال لاحد غير الله رب » م لا جوز أن يقال له له ١‏ ه . قال الحافظ: والذى 
يختص بالله تعالى [طلاق الرببلا إضافة أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه كا فى قوله 
تعالى حكاءة عن يوسف عليه السلام « اذكرفى عند ربك ء وقوله يله د أن تلد 
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نهى فى بعضبا أن يقول سيدى أو رفى» أو عبدى أو أمتى ومع ذلك ققد ورد فى 

كثير من الآيات والروايات [ضافته إليه بلفظ السيد والرب » وحاصل الدفع أنه 
. إن قال ذلك مطاولة ومفاخرة كان منراً عنه » وإن لم يكن كذلك فلا ضير فيه 
لجوازه تحسب نفس ذاه , غير أنه لا يكون أولى لما فبه من ترك الاولى والروايات 

والآيات واردة مسب أصل الجواز » ومع ذلك فقد ورد فى الايات لفظ 

الفّات مه أمر االنى عله أن يتلفظ به »فقال « وليقل فتاى» ثم ساق من اارو'.ات 

جملة يظبر مها جواز إطلاق الامة والعبد وغيرها من الالفاظ كالسيد والفى فافوم . 

( قال ان حر ب( الذى قال 62 يعى ذلك أن ان فلان وان وهب اتفقا 


الامة ربتها » فدل على أن النبى فى ذلك مول على الإطلاق » وتمل أن يكرن 
النبى للنئزيه » وما ورد فى ذلك فلبيان الجوازء أو المراد اانبى عن الإإكثار من 
ذلك وانخاذ استعمال هذه اللفظة عادة » وليس اراد اانبى عن ذكرها فى اجملة » 

اه مختصرأً . وقالالندى : الكراهة مخصوصة بصو رةالإضاةة إلىياء امتكلم كأن 
يقرل عبدى أو أمتى ٠ه ١‏ . 


(1) يوضحه ماقالالحافظ : قوله «قال وأخيرق فلان, قائلذلكهوأبوثابت » 
فهو موصول وليس ععلق » وفاعل قال هو ابن وهب » وكأنه سمعه من لفظ مالك 
وبالقراءة على : لآخر » وكان ان وهب حريصاً على مبيز ذلك ٠١‏ ه . وأبوثابت 
هو جد بن عمد الله شيخ البخارى , فالممنى أن ابن وهب روى الحديث عن مالك 
بلفظ التحديث» وعن ابن فلان يلفظ الإخبار ١٠١‏ ه . فايوم كلام الششيخ أن ابن 
فلان وابن وهب كلما فى درجة واحدة ليس بوجيه بل ان فلان فى درجة مالك 
وعن كليبما أخذ ابنوهب » وهم أخذاعن المقرى » وأبو[سحاقهذاهوالمستملمن 
رواةالبخارى » وأما ابن حرب فهو كذلك فالذسخاطندية ؛ وذكرهثشراالبخارى 
من الحافظ وغيره بلفظ ألىحرب ٠‏ قال الحافظ : وقع فى رواية أنى ذر الهروى 
ففروايته عنالمستملى : قال أبوحر بالذى قال ابنفلان هو ابن وهب » وانزفلان 


الجرء السادس م؟ 


ف لرواية ثم بين المر اد باإن فلان أنه ابن سعمان”" 


0 :هي أبن تعمان قلت دانتحرب هنا مواينان 216 ٠‏ وفى هامش الفتم لنظ 


... «بيان» ساقط . من بعض نسي وموضعه يآض ' » ومكنوب فى بعض النسمخ بالحامش 
9 ومعه علامة الصحة »1ه 10 . 


» وهر كلك » واه د أبن نا بن سلبان مان الووى‎ )١( 


5 و ل ا 01 


ققال أبو نصر الكلاباذى ابن فلات هو عبد الله بن زياد بن سمعان ». وكذا قال 
1 الدارقطنى فى غرائبمالك . وأبو مسعود فى الاطراف؛ وأبونعم ف المستخرج » 
وأ بو[سحاق المستملى أحد رواة الصحبح عن أ ليحرب وغيره »١ه ٠‏ قلت : وهذا 
من جملة المواضع التى اننة تقدها شيخنا المهاجرالمدنى نور الله مرقده كا تقدم فمقدمة 
اللامع ٠‏ قالالقسطلانىتعاً للحافظ : كأن الخارى كنى نه عنه فى الصحيح عمد لضمفه 
فإنه مشبور بالضعف ولما حدث به خارج الصحيح نسهء»أهمو. 
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حتابالكات 0 


( قال ما أراه إلا واجبا ) لآن.ظاهر الأمر هو الوجوب" مالم تم قرينة. 
خلانه . ْ دا 


() قال الحافظ : المكاتب بالفتح منتقع له الكتابة » و بالكسر من تقع منه» 
| قال الراغب : اشتقاقها من ه كتب » معنى أوجب » ومنه قوله تعالى : ٠‏ كتنب 
علي الصيام » و« إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً وا أ معنى جمع وم 
ا يي 0 وعلى الثانى 
تكون مأخوذة من الخط لوجوده عند عقدها غالاً » قال الرويائى : الكتابة 
إسلامية ولم تكن تعرف ف الجاهاية » كذا قال » وكلام غيره يأباه » ومنه قول 
ابن التين : كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها ملل » وقال ابن خزءة : 
قبل إن بريرة أول مكاتبة فى الإسلام » وقد كانوا يكاتبون فى الجاهلية بالمدينة » 
وأول من كو تب من الرجال فى الإشلام سلمان رضى الله عنه » وح ابن التين : 
أول من كوتب أبو المؤمل ققال النى يكم : أعينوه » وأول من كوتب من 
النساء بريرة » واختلف فى تعريف الكتابة وأ<سنه تعليق عتق بصفة على معاوضة 
مخصوصة » انتهى مختصراً . وفى الأاوجز عن المنى : الكتابة إعتاق السيد عبدهعلى 
مال فى ذمته يؤدى مؤجلا ة وعن الدر الختار : نحرير المملوك يدا حالا ورقة 
مآ لا يعتى عند أداء البدل حتى لو أداه حالا عتق حالاء ومعنى قوله يدا أى تصرفاً 
فى اليبع والثعراء ونحوهما » وذكر ابن المام فى الفرق بينه وبين تعليق العتق: بالمال 
أحد عشر وجبا » وزاد صاحب البحر ثلاثة أخرى فصارت أربعة عشر » انتبى 

عخاتصراً من الاوجز. ْ 
(0) وبسط الكلام على ذلك فى الاوجز وذه استدل بفعل عمر على أنه كان 
يرى بوجوب الكتابة إذا سأها العمد : لان عمر رضى الله تعالى عنه لا ضربٍ 


الجرء السادس شْ لضن 


ل (١قال‏ لاء ثم أخيرى إلخ) ولعله ذهل 7" عنه أولاء ثم تذكر فقال 


أنساً وضى الله عنه على الامتناع دل على ذلك ء وليس بلازم لاحتمال أنه أدبه على 
ترك المندوب المؤكد » ونقل ابن حزم القول بوجوما عن مسروق والضحاك ١‏ . 
وزاد غيره عكرمة » وعن إسحق - راهويه : أنها واجبة إذا طلببا ولكن لاجيس . 
الحالم السيد على ذلك » وللششافعى قول بالوجوب ٠‏ وبه قال الظاهرية واختاره 
ابن جرير الطنرى » ومحل الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادراً على ذلك 
ورضى السيد بالقدر الذى تقع به المكاترة » وقال الموفق : إذا سأل العيد سيده 
المكائة استحب له إجابته إذا عل فيه خيراً ولم يحب ذلك فى ظاهر المذهب وهو 
قول عامة أهل العلم منهم مالك والثورى والشافعى وأضحاب الرأى » وعن أحمد 
أنبا واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليما فعليه إجابته وهو قولعطاء 
والضحاك وداود » وقال إسحاق : أخشى أن يأثم إن نَم يفمل ولا بجير عليه » 
ردصي فى أنمنلاخير فيه لابجب [جابته» انتبى مختصراً من الاوجز؟١.‏ 


)١(‏ ما أفاده الشييخ قدس سر ه واضح ظاهر » وهنا إشكال آخر لم يتعرض 
له الشيخ قدسسره وهو ما قال الحافظ : فوله ه وقال عمرو بن دينار قلت لعطاء 
أتأثره [! اخ » هكذا وقع فى جميع النسخ الى وقعت لنا من الفربرى » وهو ظاهر 
أن هذا الآثر من رواية عمرو بن دينار عن عطاء » وليس كذلك» بل وقع فى 
الرواية تحريف لازم منه الخطأ » والذى وقع فى رواية إسماعيل القاض فى أحكام 
القرآن وقاله لى أيضاً عمرو بن دينار» والضمير يعود علىالقول بوجوما » وقائل 
ذلك هو ابن جريج وهو فاعل قلت لمطاء » وقد صرح بذلك فى رواية إسفاعيل 
حيث قال فيا بالسند المذكور » قال ابن جر يج : وأخيرفى عطاء وكذلك أخرجه 
عبد الرزاق والشافعى ومن طريقه البيبق' عن عبد الله بن الحارث كلاهما عن 
'ابن جريج وقالا فيه : « وقالحا عمرو بن ديار , » والحاصل أن ابن جريج نقل. 
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لكون عير" ضربه عله » ولولا أنه واجب لما ضربه ءايه »ء م أنه 
رضى الله تعالى عنه نما ضر به على إباله عنه » لان الامر هنا وإن لم يكن للوجوب 


. عن عطاء التردد فى الوجوب » وعزعمرو بن دينار الجزم به أو موافقة عطاء» ثم 
وجدته فى الاصل المعتمد من رواية النس عن البخارى على الصواب بزيادة الماء 
فى قوله : وقاله مرو بن دينار » أى القول المذكور » وقائل : قوله م ثم أخبرف» . 
هو اءن جريج أيضاً وضخره هو عطاء » ووقع مينا كذلك فى رواية إسماعيل 
المذكورة» ولفظه قال ابن جريج وأخبرفى عطاء أنمرمى بن أنس بنمالكأخيره 
فذكرة» انتهى مختصراً . 

)١(‏ قال الحافظ : استدل شل عن رط أقاطه ل دان يرى بوجوب 
الكتابة إذا سألها العبد لان عمر رضى الله عنه لا ضرب أذساً على الامتتاع دل على 
ذلك وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المادوب المؤكد » انتهى ٠‏ وفه . 
العينى قال ابن القصار : إ'ما علا عمر رض الله عنه أذسا بالدرة على وجه الاصح 
لآنس» ولو كانت الكتابة لرمت أنسا ما أنى » وإما ندبه عمر إلى الافضل » قال 
العونى.: وفبه نظر لا يخق لآن الضربغير موجه على ترك المذدوب؛ خصوصا من 
مثل عمر لال أنس » ولا سما ئلا عمر قوله تعالى د فكاتبوثم » الاءة عاد ضربه 
إياه » اه . قلت : ماأفاده الملامة الممنى بعبسد من مثله ذإن شدائد عمر 
رضى الله تعالى عنه على ترك المندوبات أكشر من أن تحصر , مثل تحريق باب 
سعد رضى الله تعالى عله ؛ وضرب أنى هريرة إذ خرج بنعليه ييث. وعرل رجل . 
من بق نى أسد لقوله ما قبلت ولدآ قط ؛ وتشديده فى الصداق على ما زاد على صداق 
أزواجه يَلْن ؛ واشتراطه رضى الله .تعالى عنه على عماله أن لا يركوا برذونا 
ولا يأكلوا نقياء وقوله رضى انه تعالى عله :٠لا‏ بيخ فى سوقنا إلا من تنه تفقه. فى 
الدين » وغير ذلك من الغبدائد المعروفة عنه رضى الله عله . 

م لا .:.هب عليك أن الإمام البخارى رجم 0-7 اباب ه باب المكانب 


الجرء السادس , سوس 


إلا أنه لا نخلو عن استحباب ». فن يعمل بالمستحنات إذا لم يعمل بها: أصحاب 
عمد ملقم 11؟. ش 1 ْ 200 


ونيجومه فى كل سنة جم » قال القسطلانى : قوله وتيجومه بالجر عطفا على سابقه . 
وبالرفع على الاستئتاف » وقوله : فى كل سنة جم » رفع بالايتداء وخيره الجار 
وا مجرور» دنجم الكتاية هو القدر المعين ا لذى يديه المكاتب قوقث مين » وأصله 
. أنالعرب كانوا يبنون أمررم فالمعاملة على طلوع النجم » لانهملايعرفونال+ساب'» 
فيقول أحدم : إذا طلع النج, الفلاى أديت حققك فسميت الاوقات وما بذلك» 
ثم سمى المؤدى فى الوقت جما ١ه‏ . قال الحافظ : نجم التكتاية هو القدر المعين 
الذى يؤديه المكائب فى وقتمعين» وعرف من الترجمة اشتراط التأجيل فى الكتابة 
وهو قول الشافعى رحه الله وقوفا مع الاسمية بناء على أن الكتابة مشتقة من الضم 
وهر ضم بعض الأجوم إلى بعض وأقل ما صل به الضم تجمان » وذهب المالكية 
والنفية إلىمجو از الكتابة الحالة » واختاره بعضنااشافعية » وقال ابنالتين: لانص 
مالك فى ذلك إلا أن حقق أصحابه شببوه ببيع العبد من نفسه » واختار بعض. 
أصحاب مالك أن لا يكون أقل من نحمين كقول الشافمى رحه الله » | ه . وقال . 
الموفق : ظاهر كلام الخرق أن الكتابة لا تصح حالة ولا يحوز إلا منجمة ؛ وهو 
ظاهر المذهب وبه قال ااشافعى ؛ وقال مالك وأبو حيفة : تجوز حالة لانه عقد 
عل عين فإذا كان عرضه فى الذمة جاز أن يكون حالا كالبيع ولنا أنه روىعن 
جماعة من الصحابة ألم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منرم أنه عقدها حالة » 
ولو جاز ذلك لم يثفق جرعوم على ترك » ونقل عن أحد رحه الله أنه قال : من 
اناس من يقول نجم واحد ' ومنهم من ,قول نحمان » ونحمان أ حب إلى ؛ وهذا 
محتمل أن بكون معناه أنى أذهب إلى أنه لا يجوز إلا بان » و تمل أن يكون 
. الممتحب مين ويحوز نجم واحد » قال ابن أنى مومى: هذا على طر يق الاختيار 
١‏ وإن جمل المال كله فى تمر واحد جاز ء التبى مخاصراً . قال الحافظ : واحتج 


ال ”0 لامع الدرارى 0 


قوله:( شرطااللهأحق وأوئق ) الظاهر0" أنه أراد بششرط انه ما وافق. ‏ 
اللشرع :من الثمروط . ظ ل 


الطحاوى وغيره بأن التأجيل جعل رقا بالمكاتب لا بالسيد » فإذا قدر الصد على ٠‏ 
ذلك لا .منع منه » وبأن سللان رضى اله عنه كاتب بأمر النى مله ولم يذكر 
تأجيلا وبآن عجر المكاتب عن القدر الحال لا بمنع صحة النكتابة كالببع فى الجاس 
كن اشترى ما يساوى درهما بمثرة دراهم حالة وهو لا يقدر حرفئذ إلا على درمم 
نفذ الببع مع عجره عن أ كثر القن » وبأن الثعافصية أجازوا السلم الحال ولم. يقفوا 
مع النسمية مع أنها مشعرة بالتأجيل » وأما قول المصنف فى كل سنة نيم فأخذه 
من صورة الخبر الوارد فى قصة بريرة كا سيأ اضر بح يه يندا جاب 4: وم يإافة. .. 
الممنف أن ذلك شرط فيه فإن العلاء اتفقوا. على أنه لو وقع التتجم بالاشبر . 
جازء 1ه م١.‏ 7 


(1) قال الحافظ : قال ابن يطال : المراد بكتاب الله هينا تحكمه.من كثابه أو 
مل وسوكه أ إجماع الامة.؛ وقال ابن خزمة ليس فى كتاب الله أى ليس فى حكم 
الله جوازه أد وجوبه لا أن كل من شرط شرطا لم ينطق به الكتاب .يطل » 
لانه قد يشترط فى الببع الكفيل فلا يطل الشرط ويشترط ف امن شروط من 
أوصافه وخر ذلك فلا يبطلء وقال القرطى : قواه ليسفى كتاب الله أى « ليس 
مشروعا فى كتاب الله تأصبلا ولا تفصيلاء وممنى هذا أن من الاحكام ما يوخذ 
تفصيله من "كات لله كالوضرء » ومنها ما يؤخذ تأصيله دون تفصيله كالصلاة 0 
ومنبا ما أصل أصله كدلالة الكتاب عل أصلية السدة والإجماع » وكذلك القياس 
الصحيح ؛ فكل ما يقنبس من هذه الاضول تفصيلا فبو مأخوذ من كتاب. الله 
تأصيلا ‏ ١ه‏ . قلت : .ترجم الإمام.الخارئةفى كتاب الشروظ بياب ما لا يحل 
هن الشروط التى نخالف ؟ناب اله + قال الوافظ : أراد المصنف هبنا تفسير قوله 

«ليس فى كتاب الله » وأن المراد به ما خالف كتاب الله ثم استظبر على ذللك ا 


يفيه لاون 0 1 وموم 


(باب استعالة" اللكانبم رسوللة الناس) 


وإعالم تحرم عه المسألة لاضطراره [لرفك رقبته من اق الرق » واحتياجه 
إلبه أشد.مناجت.اج الساغب إإىالطمام » لان البد خارج من الاومية حكاً . الجوز. 
له السعى ف تصيل إناليه: مون قدلا لكايه » تي بدأ 


نقله عن عمر رضى لله عن أو ابن عمر وتوجبه ذلك أن يقال إن المراد بكتاب الله 
فى الحديث المرفوع حكه .وهو أعر .من أن يكزن نصأ أو مستظا وكل ما “كان 
ليس من ذلك فبو مخالف لافى كتاب اللهء 1ه مر . : 

(1) قال الخافظ : قوله ستؤاله:الناسن من حطف.!خاص عل العام لان الاستعانة 
تقع بالسؤال وبغيره وكأنه يشير إلى جواز ذلك لانن يق أقر بريرة على سؤالها 
عائشة فى إعانتها على كثايتها » وأما.ما أخرجه أبو داود:فى المراسل منطريق بحى 
ابن أفى كثير .يرفمه .هسدنه الآية. : :د :إن عتم فييم خيراً قال حرفة : 
ولا ترسلومم كلا عل الناس »فهو مرسل .أو .ممضل فلا حجة غنه ‏ 1ه ٠‏ وتعآب 
الى على قول اللمافظ من بعطف:الخاص .عل العام نبأ نم ما:التفضت :لين الاستانة 
فإنا للظلب والطلب لا يكون إلا :من غينه».1.ه . وما:أشار إلله الحافظ منغرض 
الرجمة أدق »و ما أفاده الشنيخ قدس, ممن أوضح » فيما:غرضان مستقلان لاتاق 
بينبماء وما.وقع فى حديث الباب من قو له جل : «اشترطى لمم الولاء » تقدم 
الكلام. عليه مسوط فى كتاب البيوع فى باب : إذا اشترط. فى البيع .شر وطأّ 
لا ل ؟ر. 


لمانا < لامع الدرارى 
( باب إذا قال المكاتب : اشترى وأءتقنى  )‏ 


أأورده لإثيات ”2 أن الشرط الواحد رخص 1 قنالم يكن ذاك من هذا 


)١(‏ بنى الشييخ قدس سره تقريره كله على مسألة خلافية شييرة وهى مسألة. 
الببع بشرط واحد أو بشرطين وتقدم الكلام عليه مبسوطا فى كتاب الليوع 2 
باب . ه إذا اشترط فى اليبع شروطاً وذكر الإمام البخارى رحمه الله تعالى. ىق 
الاب المذكور أيضاً حديث بريرة هذا » ولذا بنى الشيخ قدس سره تقريره على 
تلك المسألة » وأجاد جداً فى الاستدلال كأ ترى قلله دره قدس سره ٠.‏ والاوجه 
عند هذا الصد الضف المتلى بالسيئات عفا الله عنه التقصيرات أن الإمام اليخارى 
رضى الله تعالى عنه أراد هبنا فروعا خلافية تتعلق بالكتابة والمتق فارجم أولا 
باب « ببع المكاتب إذا رضى » قال الحافظ : هذا اختار منه لاحد الاقوال فى 
0 بيع المكاتب إذا رضى بذلك واو لم يعجز نفسه» وهو قول أحمد والاوزاعى 
وأحد قولى الشافعى ومالك » ومنعه أبو حنيفة والشافعى فى أصح القولين وبعض 
المالكية » وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجرت نفسبا إلى آخز ما بسظه الحافظ » 
وف الى يحوز بيع المكاتب » وهو قديم قولى الشافمى رحه الله » وحكى 
أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه لا بجوز ببعه ؛ وهو قول مالك وأ صحاب 


.202 الرأى والجديد من قول الشافعى » وقال الزهرى وغيره:: .يجوز برضاه ولا يحوز 
0 إذا لم يرض ء وحكي ذلك عن أنى يوسف » انين مختصراً . وفى الهداية >بيعا 


1 م الولد والمدير والمكاتب فاسد معناه باطل » إلى أن قال : والمكاتب استحق يدا 
٠‏ عل نه لازمة فى جق المولى ولو نبت الملك بالبيع لبطل ذلك فلا بحوز » 
ولو رضى المكاتب بالبيع ففيه روايتان : الاظبر الجواز » قال محشيه عن العينى : 
لازعدم الجواز كانلحقه فليا أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز النيع ءاه. 
ثم ترجم الإمام باب ١‏ إذا قال المكاتب اشترفى وأعتقنى , وذكر فيه قصة غلام 


الجزء السادس : بابقم 


القبيل » و[نما كانت هذه عدةمنهارضى الله تعالى عنما » و[ نما كان ذلك شرطا لو أدخل 
5 العقد مع أنه لم يحر له ذكر فما بين المتعاقدين » ولو سلم ففيه دلالةع ىن 
الفاسد من الببوع(8) مفيد للبلك وينفذ الإعتاق من المشترى شراء فاسداً » وإتما 

يفسالمقد » مع أن الفاسد من العقودواجب الرفع » لإظبار تلك المألة. مع أن 
فقوله يلت وإن اشترطوا مائة شر طإشارة إلى ما ذكرنا » لان الذين جوزوا فى 
الببع شرطا واحداً لم يحوزوا زيادة على الواحد مع أن النى َل أثيت بكلامه 


عتبة واستدلال عائشة عليها بقصة بريرة » فالظاهر أنما لم تفرق بينالعبد والمكا تب» 
وقال الحافظ رحمه الله تعالى فى قصة بريرة : قبل [نهم باعوا بريرة بشرط المتق 
وإذا وقع البيع بشرط المتتقصح على أصح القولين عند الشافعية والمالكية » وعن 
الحنفية يبطل » وف الشرح الكبير لابن قدامة فى نحث الشروط ف البيع : إذا 
شرط العتق فنى صحته روايتان : [حداهها يصح » وهو مذهب مالك وظاهر 
مذهب الشافعى لان عائشة رضى الله عنبا اشئرت بريرة وشرط عليبا أهلبا عتقبا 
وولاءها فأنكر لنى ملم شر ط الولاء دون العتق » الثاننة الشرط فاسد وهو 
مذهب أنى حشيفة لانه شرط ينافى مقتضى العقد أشبه ما لو شرط أن لا يبيعه ولانه 
شرط إزالة ملكه عنه أشه ما إذا اشترط أن ينعه » وليس فى حديث عائشة أنها 
شرطت لم المتق » [ما أخيرتهم أنها تريد ذلك من غيد شرط فاشترطوا 
ولاءهاء ١ه‏ . وف الدر الختار : ولا بع بشرط'لا يقتضيه العقد كأن يستخدمه 
شبراً أو يعتقه فإن أعتقه صح إن يعد قبضه وأزم الهّن عنده وإلا لا » قال 
ابن عابدين : قوله إن أعتقه صح » أى انقلب جائزا عنده خلافا لما حتى يحبعلى 
المشترى الثن » وعندهما : القيمة مخلاف التدبير ونحوه » لان شرط التق بعد 


(ه) م تغدم ف باب إذا لم يوقت الخيار ١‏ نل. 


وم لامع الدرارى | 

م 1 3 
ذلك الولاء لمن أعتق وإن كان اشترط المنما يعان فى الببع مائة شرط فعلم أنالفاسد 
منه مفيد للملك ولذلك نفذ إعتاقه وكان الولاء له وإلا فققد اتفق الملماء كافة أن 
المتق لا ينفذ فما لا يملكه الممتق . 


وجوده يصير ملام للعقد للانه منه للمتق » والفاسد لا تقرر له فكون صحيحا 
ولا. كذلك التدبير ونحوه لجواز أن يك القاضى بصحته فيتقرر الفساد » وأجمموا 
على أنه لو أعتقه قبل القبض لا يعتق إلا إذا أمره البائع بالمتق 1١‏ ه م( . 


تم محمد الله وتوفيةه الجزء السادس من لامع الدرارى على جامع الخارى : 
ويتلوه الجزء السابع وأوله «كتاب ابة » إن شاء الله . 


الصفحة 


فهر س اللجزء السأدس 
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مل لامع الدرارى على جامع البخارى 


الملوضوع 


قزله أو حو 

قوله فبسطت مرة الحديث وفيه 
ما نسيت منه شيب . ْ 

قوله فنترك ماشبه عليه من الإم ٠‏ 

امع بينه وبين قوله وما سكت عنه 
فهر عفو . 

باب تفسير المشقهات ٠‏ 

شوادة المرضمة الواحدة . 

قصة أبن وليدة زمعة . 


الوصو 


الصفحة 


١/ 
9 
1] 
"٠. 
"1 
يفن‎ 


اللحم الذى ألى به قوم فسلمون | مم 


وم يعلم النسمية . 
قوله ابن أخى قد عرد إلى : 
أمخر السفن من الرييح 6 . 
سفر التجارة فى البحر . 


الموضوع 


ذكرنا عنسيد إبراهم الرهن 


فى السلف . . 
الثعراء بالنسيثة جائز . 
ما أسى عند آل مد إل واجمع 
بينه وبين الادغار قوت مننة. 
اختلافهم فى ثائل ما أصى إل . 
قرله فللطله فى غفاف ٠.‏ 
باب من أنظر موسراً . 
لاداء ولا خثة [لخ. 
واجمع بينه وبين حديث الرمنى . 
قبل لإبراهم إن بعض النخاسين 
6 
باب ما قيل فى اللحام والجزار . 
باب ما محق الكذب إل . 
لا:تأخذوا الربا أضمافاً مضاعفة 
إلخ . 


لامع الدرارى 


الصفحة 


1: 


,هه 


4٠. 

الصفحة ا موضوع 

33> لانكرهوا فتيانكم عل الخاء الآية. 0 

7 باب موكل الربا [لخ 

07" هل تدرى مايئفر صيدها و تويب 
الخارى عليه بباب ما قيل 
فى الصواغ . 

كنت قينا فى الجاهلة والفرق بين 
القين والحداد . 

منسوج فى حاشيتها [لخ . 

#٠.‏ اشترى رسول اهيلع من يهودى 
طعاماً . 

١م‏ لم يكن شىء أبغض إلى منه أى من ! 

ش رداجمل. 

ام هل وصل جابر المدينة قله 1 
بعده يتل ؟ 

م جواب الحافية عن حد يث أبن عير 
وجابر . 

م مسألة قض المشثرى ابيع : 

نهذ نابا شراء الإبل الهم 

مم را ا عر 

وم باب بيع السلاح فى الفتنة . 

. باب ف العطارة وبع المسك‎ ١ 

.1 ا له لأرجال 

لق بإب إذا ل يوقت الخيار . 


الموضوع ' 

اختلافهم فى مدة خبار الشعرط . 

الفرق بين النيع الباطل والفاسد 
وا مكروه . 

فمله له لبيان الجواز . 

باب إذا خير أحدهما صاحه فقد 
وجب البيع . 

باب إذا اشترى شيئاً فورهب من 
ساعته [لخ . ش 

اختلافهم ف الببع والإعتاق والهية 
والرهن والإقالة . 

وفيهم أضِ اقهم . 

عموم العذاب . 

متى يكون هدم الكمية . 

دعا رجلا القع . 

باب الكيل على البائع والمعطى . 

قرله تعالى «إذا ار ١‏ علاناس, 
الآبة. 

قوله هرالذى حفظناء من الرهرى ٠‏ 

حنى يؤول إل رحاهم ٠‏ 

باب إذا اشترى متاعاً أو داية 
فوضمه عند البائع [لخ . . 

قول ابن عمر رضى الله عنهما 
ما أدرحكت اصفقة حياً 
جموعاً . 


الصفحة 


الجزء السادس ١‏ 


ظ الموضوع 


الصفدة 


وضعه يلع الراحلة عند أفى بكر | بام 


6م 


رطى الله عنه . 
سقوط من الاصل . 
قوله قد أخذتها . 
باب لا يديع على ببع أخيه . 


باب بيع المزايدة : 
باب النجحش . 
باب بوم الغرر وحبل الحلة . 


باب ببع الملامسة والمنايذة . 


رفع الثوب فى الاحتباء . 
باب النبى للبائع ألا حفل [لخ . 


. قوله كل عحفلة . ١‏ 
باب إن شاء رد المصراة وى 


. حلتها إلخ‎ ٠ 
فى حديث المصراة أربعة عثر‎ 
بدا‎ 


باب بيع العبد الزانى . 


قوله إذا زنت الامة ولم تحصن . 


'فوله ولو بضفير . 


باب هل يبع حاضر لباد . 


فى حديث سئة أححاث . 


باب من كره أن يبيع حاضر ياد 


1 


بأجر . 


1 
0 
0 


64 
١و‎ 
ذا‎ 
٠١م‎ 
١٠ 
١١ 


١١1 


١14 


ا موضوع 
باب لا يشترى حاضر لاد 
بالسمسرة. 
باب النوى عن تلق الركيان : 
فى الحديث ثلاثة أعواث . 
باب منتوى التلق . . 
باب إذا اشترط ف البيع شروطاً. 


. قوله اشترطى لم الولاء . 
باب بع المر بالعر . 
باب بيع الذهب بالذهب إلخ ٠‏ 
البيع مد محوة . 


باب ببع الورق بالذهب لسيئة 
وأنواغ البيع . 

باب ببع الذهب بالورق يدأ بيد .٠‏ 

باب بيع المرابنة ٠‏ 

جرح الإمام ألى حنيفة على ذيد 
ابن عياش . ظ 

تفسير المرية لغة وششرعاً . 


بان تفسير المرايا + 

باب بيع القار قبل أن يبدو 

صلاحها. 00000 ' 

باب بيع التخدل قبل أن ببدم 
0 1 


باب إذا باع القار . 


الصفحة اموضوع الصفحة الموضوع ١‏ 

١6‏ ثم أصابته ءاهة [لخ . وم( باب أم النى يله الوود وبيع 
باب ششراء الطمام إلى أجل . أرضهم . 

5 باب إذا أراد بيع مر [اخ . ٠‏ أشترى ابن عمر راحلة وفيه ببع 
باب من باع نخلا قد أبرت . الحيوان بالحيوان نسيئة . 
وفيه سبعة أححاث . 4 كسب البغى . 

وفيها جواز بع المرة قبل بدو كتات الس 

ور | : 

. باب السلم فى كيل معلوم إل‎ ١44 ' . باب يبع الزرع بالطعام كيلا‎ ٠ 
باب بيع النخل بأصله . 6 باب السلم فى النخل‎ 

؟؟ باب ببع الخاضرة . 0 قوله ما يوزن . 

م؟ 1 المحاقلة . 4 باب الرهن فى السلم ٠‏ 

ع« باب بيع امار وأكله .20 و4 قوله مالم يك فى زرع [لخ ٠‏ 

4 باب منأجرى أمالامصار [لخ . | ١49‏ الاجل ف السلم . 

15 لا بأس العشرة بأحد عثيرة . ١6١‏ باب الشفعة ٠‏ 

يأخذ بالنفقة رحا . مه( قال الح إذا أذن اخ . 

ان باب ببع الشمرييك من شمريكة . ٠4‏ طلب الموائية . 

٠ل‏ باب بيع الآرض والدور . ه٠٠‏ الشفمة لأجوار . 


1-0 5 . باب إذا اشترى شيئاً لغيره إل‎ 16١ 
كتاب الإيجارات‎ ١. 05 بيع الفضوى وثمراؤة والجر‎ 1١ 


عن الحديث . 0 ٠١‏ قوله القوئ الآمين . 
و الرجوع إلى الاصل . ١‏ قوله من لم يستأمن من أراده . 
4 قوله إن على الارض إلخ . ٠‏ طلب يوسف عل هالسلام الإجارة . 
من قرله أعطرهاآجر: / هادياً خريتا . 


0 قبلأن تدبغ والاتتفاع بجلدالميتة. ! اختلافهم فى استئجار المشرك , 


ركدلا 


ا 
5 


لدم التاومن 


ا ا يي يليم 00101111100 


ا مو ضوع 


باب إذا استأجر أجيراً ليميل 
له إاخ . 

هل يشترط ا تصال العمل بالإجارة . 

باب إذا استأجر أجيراً على أن 
يقم خائطأ . ظ 

الإجارة على نوءين ' على الاجل 
وعل العمل . ْ 

عقد النكاح على العمل . 

ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء . 

الإشكال فى مثيل الآم بالصلوات . 

زمان الغبرة بين عيسى عليه السلام 

باب إثم من منع أجر الاجير . 

الاجرة تحب شيئاً فشيثاً . 

اختلافهم فيمن انحر فى مال الغير. 

وإن لبعضهم لمائة ألف . 

من أجر نفسه ليحمل على ظهره . 

باب أجر السمسرة . 

قال ابن سيرين لالخ . 

المسللون على شروطهم [لخ . 

هل يؤاجر المسل نفسه من مشر ك . 


باب ما يعطى قُْ الرقية عل ١‏ 


أحاء العرب 3 
الاجرة على التعاام . 


الصفدة 


الما 
وما 
كلما 


44ا 
1/44 


4 


149 
ا 


5 


وين 


الاين 


4 


أجر القسام . 

السحت الرشوة فى الحم . ا 

باب ضر بة العيد و تعاهد ضرائب 
الاماي 2 

أجرة الحجام . 

إذا استأجر أرضاً فات أحدهما 
هل تفسخ الإجارة ؟ 


هن استاجر دار 1 كور عضر 


رام 0 
بقاء الشيخين يبود خيير . 


شروط أة الحوآلة . 
هل يرجع فى الحوالة . 
قال ابن عباس إلخ . 


وكان عير جلده مأئة .. 

من زى مجاررية اع أنه . 

قوله وكفلهم عشائرهم . 

قله و لكل جنا مر ال نت : 
وقوله تعالى والذينءافدت أمانك. 


04 


5 باب من تكفل من ميت ديئا 
9٠‏ غدة المؤمن كأخذ الكف . 

. قوله عدة أو دين فلأتنا‎ ٠ 

لقا إيفاء الوعد واجب أم لا . 

. آنة المنافق ثلاث الوديث‎ 0١ 


684 


قول ألفى بكر رضى الله عله 
أخرجى قوى . . 

1" فابتى مسجداً بفناء داره 
كتاب الوكالة 

١؟‏ قوله فق عتود. 

4 باب إذا وكل المسلم حريباً [اخ . 

6 حرز عبد الرحمن بن عرف أمة . 

5 التسمية بإضافة المبد إلى غير الله 
8 

5 باب الوكالة فى الصرف . 

باب إذا أبصر الراعى أو الوكيل 
شاة موت : 

0م جواز أكل ذبيحة المرأة . 

4" مخالفة الوكيل للموكل . 

ملم الذبيحة بغير إذن المالك . 


لامع الدرارى 


200 


الصفدة المو ضو 2 


توكيل الحاضر والؤائب . 


مب لع . 


قد استأنيت بهم . 
قول البخارى لم يبلةه كلهم إاخ . 


لق 
خض 
ف 
يفف 


. قدوم جاير رضى الله عنه المدينة‎ 7٠ 
باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً‎ 4 
. باب الوكالة فى الوقف‎ ؟٠؟٠‎ 


باب الوكالة فى الحدود . 

باب الوكالة فى اليدن . 

م؟ الركلة فى المادات . . 
إف أرى أن تحملها [اخ . 
أبواب الحرث والمزارءة . 
(م” أصول المكاسب وأفضلها . 

ممم إلا أدخله الله الذل . 

عي م7 باب استمال القر للحراثة . 
1 آمنت به أنا وأبو بكر وعير . 
+م7 باب إذا قال ١‏ كفنى مؤئة النخل . 
م7 هل هو مساقاة أم لا ؟ 

مم0 المرارعة بالشطر وااثلك » 
وع” لا بأس أن يحتى القطن . 
و7 إعطاء الثواب بالثلك ٠‏ 

و7 كراء الماشية على اثلث . 
٠غ؟‏ قفيز الطحان . 


كرض 
4" 


الجده السادس نايف 


الصفحة الملوضوع ' | الصفعة الموضوع 
” باب إذا لم يبرط العاف | كتاب المساقاة 
المزارعة . ش 
4" أقرك على ما أقرم الله . ١‏ الاحاث فيه 5 
0 المساقاة يدون بان المدمَ . ١‏ وجعلنا من الماء كل ثىه ححى 
ه؛4؟ جواب الحنفية عن حديث خيبير | الآبة. 
بأنه خراج . 64 باب من حفر بثراً [لخ . 
5؟ باب إذا تخ عال قوم .. و5؟ باب سكر الانهار . 
5 حديث الغار 19 قوله فأممه بالمعروف ٠‏ 
1 باب أوقاف أجماب ان يخ . وم باب من رأى أن صاحب 
4" .باب من أحجى أرضاً مواتاً . الحوض إلخ . 


. شرط إذن الإمام .. :بم باب لا حمى إلا لله ولرسوله‎ ٠ 


هم [نك بيطحاء مباركة . جام لم ينس حق الله فى رقاببا ولا فى 
”> أجل الهود والنصارى . ارو رقا ؛ 
4ه باب إذا قال رب الآرض 6 +لام؟ وجروب الزكاة فى الخيل . 

ما أقرك الله . 


هم سترون بعسدى أثرة» والإقطاع 
هه جواب اججمهور عن حديث الاب . 0 
| يوامى بعضوم إلخ 1 أحاديث رفم 0 
5 أو أمسكوها. 
بام ممق قوله صلدراً من ' إمارة كتاب ف الاستقراض 


معاوية . 
ْ ءا الحجر والتفلدس 
ظ 51 تفدير المخاطرة . وأد لديون و و 


' . قوله لا حج#ده إلا قرشباً 5 ا باب من اشترى بالدين‎ ١4 
.. فار 2 هم قرله أدى الله عنه‎ 


6 | لامع الدرارى 


الصفحة الموضوع ش الصفحة الم وضوع 
8١‏ باب أداء الدينوقول اللهدعر وجل ؟.م باب رد أمر السفيه وإنلم يكن 
إن الله يأمرم الآية. حجر عليه الإمام . 
! ييل سمعت صوتا [لخ . 5 باب كلام الحصسوم بعضهم فى 
ياب هل يعطى أ كير من سنه . عر 0 
86 باب إذا قضى دون حق | 4.م قوله وإن لم يرض عمر فلصفوان . 
أو حلله . | كتاب الافطة 
5 باب إذا قاص أو جازفه . ١مس‏ باب إذا أخيره رب اللقطة 
م؟ اختلاف الروايات فى قصة جابر بالعلامة . 
0 ف بحت يلت .2 ١م‏ قوله بتمرة فى الطريق .. 
وم؟ باب الصلاة على من ترك ديئاً . ؟لم ا"قطة لبى هاشم . 
040 قوله وعقوبته الحبس . م باب كيف عون اقل ار 
41» سأالسجن. 4م باب إذا جاء صاحب اللقطة 
097 الحجر على الكبير وتصرفانه . عدي 


ياف باب من باع مال المفلس [لخ . 1١م‏ فسماه فعرفته . 
98ل باب إذا أقرضه إلى أجل إلخ . 84 شرب أف بكر رضى الله عنه من 


1" التأجيل فى الدين والقرض . غم الراعى . 
الوم أصلاتك تأمرك أن ترك الآية . . امع بينه وبين لا تحتلب . 
موث؟ الحجر يسوب السفه , أواب المظالم والقصاض 
الخصومات 5 أتعرف ذنب كذا إاخ . 


ْ - قوله فأكرن أول من يفيق وفه | باس باب الانتصار من الظام . 
صحقة موبى عليه السلام ٠‏ | 0" الإشارة إلى ترنيب الملفاء بآيات . 

؟.س ما من عام إلا وقد خص عنه سورة الشورى : 
البعض . | لاس باب إذا حلله منظله فلا رجوع, ' 


0-0 


الصفحة المو ضرع 


.وم باب إذا أذن له أو حلله ول سين 
كزهر؟ | 

؟مم باب إثم من ظل شما من الأارض . 

ممم باب إذا أذن إنسان لآخر شيًاً 
جاز. 

وعم باب 0 الله تعالى :, وهو ألد 

دعم باب تعاس المظلوم إذا وجد 
مال ظالمه . 

نم الاختلاف فى مسألة الظفر . 

معام لذذوا منهم حق الضيف . 

ممم الاجوبة عن هذا الحديث . 

4 ياب ما جاء فى السقنائف . 

41م باب لا نعم جار جاره أن يغرز 

| اخشية. 

5م باب صب 5 

مم باب الغرفة والعالة . 

44م هل تجوز الغرفة المثشرفة . 

وم حديث المتظاهرتين . 

40م الاحاديث الواردة فى سبب 

0 اعتزاله صل اللهعليه وسلم. 
وم جلوسه عليه الصلاة والبسلام 


للانةف_كاك غير جلوسه للايلاء 8 


ا “ناتٍ من عقل تعير و على د 
أو باب المسسجد . 


ظ 


الجوء السادس 5 3 ش 46 


١‏ إذا تغاجروا فى الطريق 

أومم قضى بسبعة أذرع . 

؟وم باب هل تكسر الدنان؟ . 
اا ضان ما سر 2 


كتاب الشركة 
2 بر الفسلون -اسا ”قد 
النهد . 


| باو قؤله وكذلك بحازفة الذهب 8 


ووم حديث ألى عبيدة رضى الله عنه فى* 
ىم فاحتى الناس : 
لض بأب قسمة الغلم : 


.دم الفرق بين التراجم اثلاية . 


ينض قوله من أجل رغتهم عنهن 
5 فليس لم رجوع ١‏ 


44م نات فت اه والنال فيا.: 


مجم باب الاشتراك فى المدى . 

دم ما أتى به على رضى الله عنه : من 
اهن من الهدايا. 

5م إلا خيل إسيرة . 


م0 لامع الدرارى 


الصف ا موضوع | الصفحة المو ضوع 
كتاب الرهن ش .رم الاتدعون منه درهماً . 
58 الرهن يركب بنفقته ام باب عتق المشرك . 
ا #مم باب من ملك من العرب رقيقاً . 


كعات العتق ممم قوله : فاديت نفسى . 
0 5نم ولا الجهاد وبر أى ٠‏ 
مام فإن لم يكن له مال يقوم عليه إلخ: | بوم باب كراهية التطاول على 


إباس الكلام فى عتق العبد المشترك . الرقق 
م باب الخطأ والنسيان فى.المتق . ١ ١‏ 
بس لاعتاقة إلا لوجه الله ولا عتاق كتاب المكاتت 
4 57 وم نرة وما أراة الخواجا 
هبام قصة غلام ألى هريرة . موس اختلافهم فى الكتابة الحالة . 
وبام إذا قال لغيده : هو لله . ع وم شرط الله أحق . 
1يام باب أم الولد . ووم باب استمانة المكاتب وسؤاله 
وام هولك ياعبد بن زمعة. 500 الناس . 
بام باب ببع الولاء وهبته . 5وم باب بيع المكاتب إذا رضى . 


.دام باب إذا أسر أخسو الرجل | >وم باب إذا قال المكاتب : اشترنى 


أوأمه , ا وأعتقى . 


